التدابير الاحترازية والتشريعية لحماية المستهلك في الفقه الاسلامي 
"دراسة مقارنة" 
إعداد 
باسل يوسف محمد الشاعر 
الو 


الاشتاد الدكتور محمود علي السرطاؤي 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في 


الفقه وأصوله 


كلية الدراسات العليا 
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تفويض 


أنا باسل يوسف محمد الشاعر » أفوض الجامعة الأردنية بتزويد نسخ من رسالتي 
للمكتبات » أو المؤسسات أو الهيئات أو الاشخاص عند طلبها . 
التوقيع : 


التاريخ 1 65 6ه6آم ٠.‏ 


قرار لجنة المنافشة 


نوقشت هذه الرسالة ( التدابير الاحترازية والتشريعية لحماية المستهلك في الفقه 


الاسلامي " دراسة مقارنة ') » وأجيزت بتاريخ : 5/8/١5‏ ١٠٠٠م‏ . 


اغضباع الحفة الا الصدة التوقيع 
الأستان الدكتون: + مود على 'السوطاوق مقو وا 


استاذ الفقه المقارن في العابحة الأو تة 
الاستاذ الدكتور : عبد الله ابراهيم زيد-الكيلانتي عضا 
استاذ مشارك في الفقة وآصوله في الجامعة الأردئية 
الاستاذ الدكتور : ذياب عبد الكريم عقل 0 
استاذ مشارك في الفقه المقارن في الجامعة الأردنية 
الأسكاة الذكتون عبد اله :ضط فار ا 


استاذ مشار لك فى الفقه (جامعة مؤتة 
رك في مو 


الإهداء 
إلى والدي العزيز أطال الله في عمره . 
إلى والدتي الغالية حفظها الله . 
إلى كل قطرة دم » نزفت من شهيد على ثرى بيت المقدس » إلى صرخات 
الأيتام » وآهات الأرامل في الضفة وغزة » إلى عمالقة الشهداء » وسيدا الرجال 
في زمن عز فيه الرجال . 


إليهم جميعا : أقدم هذا الجهد ةا اء 


شكر وتقدير 

عظيم الشكر والحمد لله تعالى » على جزيل نعمائه » وكثير فضله بما يسره 
لي من نعم لا تحصى » وخير وعطاء كثير » وعلى رأسها نعمة الاسلام الحنيف . 

واعترافاً لذوي الفضل بفضلهم › لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم 
بجزيل الشكر » وعظيم العرفان إلى كل من كان له دور في إخراج هذا البحث 
على صورته النهائية . 
وأخص بالشكر والامتنان » أستاذي الفاضل » الاستاذ الدكتور : محمود علي 
السرطاوي - حفظه الله - الذي تكرّم بالإشراف على هذه الرسالة » ولم يأل جهدا 
في تقديم النصح والارشاد » والتوجيه لي » طيلة فترة البحث » فجزاه الله عني 
كل خير ۰ ونفع به الاسلام-والمسلميخ- 
وأتقدم ا الشكر إو التقدير إلى الأساندة الأفاضل » أعضاء لإجنة المناقشة : 
الاستاذ الدكتور : عبط الله ابراهيم زيد الكيلاني - رئيس قسم |الفقه وأصوله في 
الجامعة الأردنية والاليثاة المشارك في الفقه وأصوله . 
والاستاذ الدكتور : ذياب عبد الكريم عقل - الاستاذ المشارك في الفقه المقارن في 
الجامعة الأردنية. 
والاستاذ الدكتور : عبد الله مصطفى فواز - الاستاذ المشارك في الفقه في جامعة 
مؤتة . 
على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة » وعلى ما بذلوه من جهد وعناء في 
قراءتها » وتدقيقها » وتخليصها من الشوائب والأخطاء من أجل الارتقاء بهذا 
العمل » وخروجه بأفضل صورة . 
وأتقدم بكل الشكر والتقدير إلى اساتذتي الأفاضل في كلية الشريعة في الجامعة 
الأردنية» لما بذلوه من توجيه ونصح » خلال فترة الدراسة » فجزاهم الله عنا خير 
الجزاء . 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر إخواني : نائل عيسى » ورائد عاصي » على 
ما قدموه لي من دعم خلال فترة الدراسة وكتابة هذا البحث . 


الموضوع 
قرار لجنة المناقشة 
الإهداء 
الشكر 
قائمة المحتويات 
الملخص باللغة العربية 
المقدمة 
التمهيد 


الفصل الأول : مفهوم التدابير الإحترازية أو التشويعيةلخماية! المستهلك]اء نشأة 
وتطور حركة حماية المطتهلك ٠‏ وأهدافها » ومجالاتها.. 
المبحث الأول : مفهوم الأدابير الإحترازية وضبوابطها 

المطلب الأول : مفهوم التدابيى_الإحتوازية 

أوالة 2 لا «الكستر ا 

ا ا لتحتو باجا 

المطلب الثاني : ضوابط التدابير الاحترازية 

المبحث الثاني : مفهوم التدابير التشريعية وضوابطها 

المطلب الأول : مفهوم التدابير التشريعية 

أو لا : التدابير التشريعية لغة 

ا الندائير" التشز ية اط طا 

المطلب الثاني : ضوابط التدابير التشريعية 

المبحث الثالث : مفهوم حماية المستهلك » والألفاظ ذات الصلة 
المطلب الأول : مفهوم حماية المستهلك 

أولاً : حماية المستهلك لغة 

انا جمادة الاك احا 

المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة بحماية المستهلك 

أولا #إغانة المستهلك 


انا + ار شاه المستهلك 

ا 6 كر الماك 

المبحث الرابع : لمحة تاريخية عن نشأة حركة حماية المستهلك 
المطلب الأول : العوامل التي أدت إلى نشأة حركة حماية المستهلك 
المطلب الثاني : حماية المستهلك : النشأة والتطور 

المبحث الخامس : أهداف حركة حماية المستهلك ومجالاتها 

المطلب الأول : أهداف حركة حماية المستهلك 

المطلب الثاني : مجالات حماية المستهلك 

أولاً : المنتج 

EL 

ثالثاً : الترويج 

رابعاً : التوزيع 

الفصل الثاني : التدابيرا الاحترازية لحَماية“المستهلك أفني الفقه الاسلامي مقارنا 
بالقانون الوضعي 

المبحث الأول : التدابير الأكتر تج“ لسمابة المتتتتجلات فى مر خلت الانتاج والتوزيع 
قبل إبرام العقد مع المستهلك 

المطلب الأول : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في مرحلة الانتاج 
أولا : المقصود بالائتاج وصوره 

ثانياً : المقصود بالمنتج 

ثالثاً : ضوابط المنتج » وأساليب تقييمه في الاسلام 

أمثلة تطبيقية للمواصفات التي يجب توافرها في المنتج عند الفقهاء 
أولاً : في مجال الصناعات الكيماوية 

ثانياً : في مجال الصناعات الغذائية 

ثالث : في مجال صناعة النسيج 

رابعاً : في مجال الصناعات الإنشائية (البناء) 

خامساً : في مجال السلع الخدمية 

التدابير الاحترازية القانونية لحماية المستهلك 

أولاً : تحديد الجودة 

ثانياً : جرائم مخالفة الجودة 
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المطلب الثاني : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في مرحلة التسويق 
أولاً : المقصود بالتسويق 

ثانياً : طرق تسويق السلع » وبيان التدابير الاحترازية فيها 

أ . طريقة الترويج للسلعة 

ب . طريقة الاعلان عن السلعة 

ج . طريقة التوزيع للسلع والخدمات 

المبحث الثاني : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك عند إبرام العقد 

المطلب الأول : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك لتحقيق الرضا 

المطلب الثاني : تزويد المستهلك بالمعلومات حول السلع 

المبحث الثالث :التدابير الاحترازية لحماية المستهلك بعد ابرام العقد 

المطلب الأول : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك من سىء تنفيذ_العقدٍ 
المطلب الثاني : التدابير |الاحترازيّة.لماية السنتيلك من عدخ تنفيذ العقا 
الفصل الثالث : التدابير التشريعية لحِمّاية-الستتهلك فيئ الفقه الآأسلامي|مقارناً 
بالقانون الوضعي 

المبحث الأول : التدابير التتتتبعيّة” لحماية المستجلك قبل لبر ام العف 

المطلب الأول : تصرفات حرمها الشارع أصلا لحماية المستهلك 

أولاً : تحريم الربا 

اا : تحريم النجش 

ثالثاً : النهي عن بيع الحاضر للبادي 

رابعاً : النهي عن تلقي الركبان 

المطلب الثاني : تصرفات مباحة أصلاً » حرمها الشارع لظرف طاريء حماية 
الماك 

أولاً : منع سياسة الإغراق 

ثانياً : عدم المغالاة في الربح ( عدم الغبن الفاحش ) 

المبحث الثاني : التدابير التشريعية لحماية المستهلك في مرحلتي الانتاج والتسويق 
المطلب الأول : تحريم الغش » والتدليس في السلع 

المطلب الثاني : تحريم الاحتكار 

المبحث الثالث : التدابير التشريعية لحماية المستهلك عند إبرام العقد 

المطلب الأول : اشتراط الأهلية في المستهلك 


رودا 


١: 


المطلب الثاني: اشتراط الولاية (وجود الولي) عند عدم تحقق الأهلية في المستهلك 
المطلب الثالث : الحجر على السفيه 

المطلب الرابع : الضوابط لإجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة 

المبحث الرابع : التدابير التشريعية لحماية المستهلك عند تنفيذ العقد 

المطلب الأول:الخيارات في العقود 

المطلب الثاني : تضمين الصناع والحرفيين 

الفصل الرابع : دور الدولة في حماية المستهلك 

المبحث الاول : التسعير وأثره في حماية المستهلك 


تعريف التسعير 
حكم السكن. فار ااه 


الأسس والمعايير المعتمدة في التسعين 

أولاً : احتساب كلفة الانتاج 

ثانياً : تحقيق هامش الرباخ 

ثالثا : مشورة أهل الرأي كحم 

رابعاً : رعاية حقوق طرفي التبادل 

المبحث الثاني : مراقبة الدولة للأعمال التجارية وأثرها في حماية المستهلك 
المطلب الأول : مراقبة الدولة للدعاية والاعلان التجاري 

المطلب الثاني : نظام الحسبة 

الفصل الخامس :مؤسسات حماية المستهلك 

المبحث الأول : مؤسسات حماية المستهلك في الدولة الاسلامية 

مؤسسة الحسبة 

أساليب الاحتساب 

المبحث الثاني : مؤسسات حماية المستهلك في الدولة في العصر الحاضر 
أو © EA‏ و العف سن ال 

كاننا :5 ا کا ا 

الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 

ملحق )١(‏ فهرس الآيات القرآنية 


ملحق )١(‏ فهرس الأحاديث النبوية 

ملحق (") هيكلية مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية 

ملحق )١(‏ النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك - الأردن 
ملخص الرسالة باللغة الانجليزية 


التدابير الاحترازية والتشريعية لحماية المستهلك في الفقه الاسلامي 
"دراسة مقارنة" 


إعداد 
المشرف 
الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي 


الملخضص 

تناولت هذه الدراسة إورضوح حمآية المستهلك في الفقه الاسلاملل » مقارناً بالقانون 
والنظم الاقتصادية » وك بينت هده الدر اسة المفصر د بحماية المستهلك › والالفاظ 
ذات الصلة بالحماية » والتدرج التاريخي لحماية المستهلك » مع التأكيد على أن 
الشريعة الاسلامية كانت سباقة في هذا الميدان » وقد تبين ذلك من خلال القواعد › 
والأسس العامة التي استنبطها الفقهاء من الآيات القرآنية الكريمة » والأحاديث 
النبوية الشريفة » وبيان ضوابط تلك التدابير » وأنواعها » ثم ذكرت الدراسة 
أهداف حركة حماية المستهلك ومجالاتها . 

كما تناولت الدراسة التدابير الاحترازية والتشريعية لحماية المستهلك في الشريعة 
والقانون » وأجرت موازنة بينهما » وسلطت الضوء على النصوص القانونية 


الخاصة بحماية المستهلك في القانون الأردني » وبيان جوانب الاتفاق » والاختلاف 


بينهما + وتدرجت في بيان ضور الحماية للسنتهلك :في جميع:المراحل: : قبل 
العقد » وعند ايرام العقد » وبعده . 

وبينت دور الدولة في حماية المستهلك من خلال : نظام التسعير » ومراقبة الدعاية 
ا ».روكلا "لسن 

وتكلمت عن أهم مؤسسات حماية المستهلك في الدولة الاسلامية - وأبرزها 
مؤسسة الحسبة - وأهمها في الدولة المعاصرة » وهما : مؤسسة المواصفات 
TER‏ العو RE EEE‏ مد 

وتوصلت في نهاية الحث الى توصيات ونتائج منها.: 

أولاً : وضع التشريع ثالث تكقل تحفيق الع القبين الممتتهلك] والبائع . 

ثانياً : اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المستهلك في مراحل الانتاج » والتسويق › 
وذلك بوضع مواصفات ومقاييس للمنتج . 

ثالثاً : مراقبة الدعاية والاعلان » بحيث لا تؤدي إلى غش أو خداع » أو تغرير . 
ری اا مو ات ا جضان اف م 
اخ 


خامساً : تطبيق نظام التسعير إذا دعت الحاجة إليه . 
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المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله الأمين » نبي 
الرحمة وسيد المرسلين » بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره الكافرون » والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان الى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن حماية المستهلك تشكك-وكينة-أساسسية لإقتصصساد فعساك»و : اجح » خاصة 
في ظل الاوضاع الذئ نعيثيهات, وزالتي: أصيج البو از عل داخلي فيها ضعيفاء 
ويلعب الهوى فيها دو أ كبيرنا » كأمن الفرد و اتر ار ۴أ صادي جزء لا 
يتجزأ من الاستقرار الاقتصادي العام للمجتمع › والاقتصاد يعتبر الاساس 
لكل مناحي الحياة » فهو الصورة المباشرة والحقيقية لكون الانسان 
إجتماعي بطبعه » فلا يستطيع إنسان أن يستغني عن البشر وينطوي بنفسه 
عنهم » ويحقق متطلباته وحاجاته بنفسه في ظل التقدم الهائل والسريع 
الذي يفيه العام البو وها نتم هله سق مار ت اك أكشين شونا ةا 
عن السابق » ولكن هذا التقدم له ضريبته ؛ فقد ساعد بعمض ضعاف 
النفوس على التفنن في أساليب الغش والخداع » والنصب والاحتيال › 


والمستهلك لا يقدر أن يقاوم هذه الامور وحده › ولا يستطيع أن يحمي 


نفسه دون وجود تشريعات قانونية توفر له الحماية الكافية التي تجعله 
يشعر بالراحة والطمأنينة والاستقرار . 

فهذه الدراسة تبين الاجراءت الاحترازية والتشريعية التي نصت عليها 
الشريعة الاسلامية » والقوانين الوضعية لحماية المستهلك » وتتناول جانبا 
لمشكلة اقتصادية طالما أقلقت علماء اجتماع واقتصاديين وقانونين وهم 
يفكرون في وضع التشريعات المناسبة لها » ولا نبخس عليهم جهودهم في 
ذلك » فقد تم وضعيقسوانين-منتظمةجسدل»-وفمالسة لحماية المستهلك › 
ومنها : قانون المواصّفات والمقاييس؛ الاردني رقم (31).لسنة 4١٠١م‏ . 

وبينت هذه الدراسة : أقم مجالات تدخل التوؤلسة لحمايّلثتة المستهلك ضمن 
القواعد الكلية العامة » كالتسعير ٠‏ ومراقبة النشاط التجاري » دون التضرق 
الى تشريعها القوانين الخاصة في حماية المستهلك . 

وتطرقت الدراسة للحديث عن أهم مؤسسات حماية المستهلك في الدولة 
الاسلامية عبر العصور › وهي : مؤسسة الحسبة » وإلى أهمهافي 
العضيز «العاحر وة الم واهتحقفات: والمفخاسن” + الك الوطفية 
لحماية المستهلك . 

وستوضح الدراسة في هذه المقدمة الآتي : 


- أهداف البحث وأهميته . 


- مشکلا“ الد Cc‏ 


الدراسات السابقة . 

- منهجية الدراسة . 

- محتوى البحث . 

أهداف البحث وأهميته: 

موضوع الدراسة له علاقة مهمة في حية الناس اليومية › 

فالعلاقات التجارية قائسةسعاجج القعامك-بين-المنقج»««التتساجو- سين جهة » وبين 
المستهلك من جهة أخرى »..وتنبغي أن تكون: العلاقة قائمة على أسس من 
العدل » وعدم الاستهلال أو الداع أو التتضليل ٠‏ وقتتداالاحظ الباحثون 
والقائمون على جمعيات حماية المستهلك أنها لا تقوم على هذه الأسس › 
وان المستهلك هو الجانب الضعيف فيها ؛ حيث يتعرض للاستغلال 
والخداع والتضليل » فيقع ضحية الإعلانات الخادعة والمظاهر المزيفة › 
فكان لا بد لهذا الطضرف الضعيف وهو المستهلك من حماية بوضع 
تشريعات قانونية تحقق العدل له » وترفع عنه الحيف والاستغلال والخداع 
والتضليل » ولذا جاءت هذه الدراسة لتبين ما يلي : 
أولا : توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالاستهلاك وحماية المستهلك . 


ثانيا : كيفية معالجة الشريعة الاسلامية لأنماط الغش والخداع التي 


يتعرض لها المستهلك . 

ثالثا : أهم الوسائل الشرعية لحماية المستهلك . 

وتبرز أهمية الموضوع فيما يلي : 

.١‏ المستهلك هو الطرف الضعيف في العملية التجارية حيث يتعرض 
للخداع والاستغلال والغش › ولذا كانت حمايته قضية مهمة تقتضي منا 
تطبيق التدابير الاحترازية والتشريعية التي وضعتها الشريعة الاسلامية 
لحمايتة وتحقيق الاطميئضان له 

.١‏ علاقة هذا الموضوع بحياة النباس المعاصرة › فهو يعالج مسألة 
واقعية لها مساس بحياة الناس اليومية. 

۳. الكشف عما في تراثنا الفقهي من كنوز › فقد وضع الفقه الاسلامي 
القواعد الكلية لمعالجة هذا الموضوع » كما تناول بعض أحكامه 
التفصيلية» ونعمل في ضوء قواعده الكلية على استكمال الأحكام المتعلقة 
بالمستجدات . 

.٤‏ لقد تناول هذا الموضوع عدد من الباحثين » وكان موضوعا لعدد من 
المؤتمرات والندوات » فأردت أن أضيف الى هذه الجهود العلمية مالم 


تتناوله بالبحث والدراسة » ولم أطلع على رسالة علمية شاملة تناولت 


جوانب هذا الموضوع » فرأيت من المفيد أن أجمع شتات مسائل هذا 
الموضوع » وتنسيق مباحثه » واستكمال ما لم تتناوله . 
مشكلات البحث : 
تتمثل أهم المشكلات في هذه الدراسة بما يلي : 

. قلة الدراسات والابحاث المتعلقة بهذا الموضوع‎ .١ 

؟. تشتت المعلومات الشرعية » والإقتصادية » والقانونية. في مصادر 

مختلفة » ولكل منها منهجية مستقلة و مختلفة عن الاخرى . 

الدراسات السابقة : 
تنوعت الدراسات السإيقة- في موصتوع.حماية المستهلك الى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول :_ حماية المستهلك في القوانين الوضعية » والملاحظ أن 
المؤلفات في هذا الموضوع ركزت على حماية المستهلك من الناحية 
القانونية بإفراد مؤلفات حول الحماية المدنية » والقانونية › والجنائية 
للمستهلك » دون التطرق للجانب الشرعي . 
ومن هذه الدراسات القانونية ما يلي : 
.١‏ الحماية الجنائية للمستهلك › للدكتور حسني أحمد الجندي › ويركز 


الكتاب على بيان صور التجريم في قوانين قمع التدليس › والاحكام العامة 


للعقوبة في القانون رقم (58) لسنة ١35١م‏ » وكأن الكاتب اعتبر أن 
التدليس هو المعضلة الوحيدة والاساسية التي تواجه المستهلك . 

؟. حماية المستهلك أثناء تكوين العقد - دراسة مقارنة - مع دراسة 
تحليلية وتطبيقية للنصوص الخاصة بحماية المستهلك - للدكتور السيد 
محمد السيد عمران » ويبحث الكتاب في الشروط الشخصية للتعاقد› 
والشروط الموضوعية » والحماية الإجرائية للمستهلك عند العقد فقط . 

۳. حماية المستهاكء فم التحشويم الأود ب دو اسسة تحليلة مقارنة - 
للدكتور نائل عبد الرجمن صالح » وبحت الكتاب٠.فبي‏ حماية المستهلك عند 
نشوء العقد » وحماية [الملستهلك عند نتفية العفعه »› وأغفتل مماية المستهلك 
في مراحل الانتاج والتسويق › وما يتعلق بها من تدابير احترازية . 

› الحماية القانونية للمستهلك » دراسة في القانون المدني والمقارن‎ .٤ 
للدكتور عامر قاسم أحمد القيسي » ويقارن الكتاب بين حماية المستهلك في‎ 
. ظل المباديء التقليدية » وحماية المستهلك في ظل مباديء معاصرة‎ 

.٥‏ الحماية المدنية للمستهلك . للدكتور أحمد محمد الرفاعي . وركز 
الباحث في مفهوم الاطراف المتعاقدة › والحماية ازاء الشروط التي 


تتضمن تعسفا » دون البحث في حماية المستهلك قبل العقد وبعده . 


5. النظرية العامة في الحماية الجنائية للمستهلك . للدكتور نصيف محمد 
حسين » وتناول الباحث مفهوم حماية المستهلك . ونظرة تاريخية لحمايته 
> ومصالح المستهلك » والاحكام الموضوعية الخاصة بالحماية الجنائية له. 

۷. الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع › وائل نافذ سفرجلاني » وهو 
عبارة عن رسالة ماجستير في الحقوق » قدمت في جامعة بيروت العربية 
> كلية الحقوق » وبحثت الدراسة في : حماية التراضي ؛ وضمان 
صلاحية المبيع . 

القسم الثاني : حماية| المستقلك فبي الاقتيصاد الوضعي|» حيث تناولت 
الحماية من الناحية الاقنتتصاذيّة_». دون" البحسث في الحلاية القانونية أو 
الشوعية لحمابة المشكيلك: »وركتوت تكن ذه الدن احا علي :شلوك 
المستهلك أكثر من التركيز على وسائل حمايته » ومن هذه الدراسات : 

.١‏ بحث بعنوان حماية المستهلك في الأردن وتونس دراسة تحليلية 
مقارنة» للدكتور فؤاد الشيخ سالم » منشور في مجلة دراسات في الجامعة 
الأزفنية. وفع ار اة فى( صبفعة ريا اومن هخم ما فرصت 
اليه ار روو الو نتن وخم ار ات متا لف ٠‏ 
الاهتمام بصورة أكبر بقضايا المستهلكين ومتابعتها » وتشجيع انشاء 


جماعات تتولى حماية المستهلك » والدفاع عنه. 


؟. رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة 
الاردنية » بعنوان ( حماية المستهلك دراسة تحليلية للواقع الاردني ) › 
للطالب محمد فهمي عمر الحجار » وهذ الدراسة جمعت بين النظرية 
التطبيق في حماية المستهلك في المجتمع الاردني › معتمدة على مؤسسات 
التموين » والمواصفات والمقاييس . في ضبط الجودة وحماية المستهلك 
مع لمحة تاريخية عن حركة حماية المستهلك. 

: .رسالة ماجستير مقو ةالو قسم التسويقم فس الجامعسة-الأردنية بعنوان‎ ٣ 
› دور الاعلانات التجارية التلفازية في ,حمايبة المستهلك لأراسة ميدانية‎ ( 
وتكلمهت عن مفهوم‎ ٠ لمنطقة عمان الكبرى|) © للطالبة ربى نولا النهر‎ 
حماية المستهلك › وحماية المستهلك في الاردن » والمعلومات الضرورية‎ 
. لحمايته »والتركيز على دور الاعلانات التلفازية في حماية المستهلك‎ 

.٤‏ كتاب إدارة المبيعات وحماية المستهلك . للدكتور أحمد ابراهيم عبد 
الهادي » والكتاب يبحث في إدارة المبيعات » وأفرد القسم الثاني في حماية 
المستهلك › ولكن الدراسة غير مستوفية جميع أنواع الحماية . 

5. كتاب دراسة نظم الرقابة على الاغذية لحماية المستهلك في الوطن 
العربي » الصادر عن جامعة الدول العربية » المنظمة العربية للتنمية 


والزراعة » ويركز الكتاب على حماية المستهلك في مجال الأغذية فقط . 


5. كتاب بعنوان ( جمعية حماية المستهلك : انشاؤها » دورها . مشاكل 
المستهلك) » صادر عن المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس › الامانة 
العامة » ويتكلم في أهمية جمعيات حماية المستهلك › وكيفية انشاؤها . 

القسم الثالث :_ حماية المستهلك في الفقه الاسلامي › أو في الاقتصاد 
الاسلامي » ومن أهم ما اطلعت عليه في هذا الباب ما يلي : 

.١‏ كتاب حماية المستهلك في الفقه الاسلامي . للدكتور رمضان علي 
السيد الشرنباصي ٠‏ ووتحدث-فيسحن_حماية-المسستهلك- فسسم الإحاديث النبوية» 
والايات القرآنية » هون أن يبين, الوسيائل, البشرعية لحطاية المستهلك › 
والاجراءات المتعلقة للها 

؟. كتاب حماية المستهلك في الفقه الاقتصادي الاسلامي › موفق محمد 
عبده الدلالعه » وهو رسالة ماجستير مقدمة لجامعة اليرموك في عام 
8م » ويقسم الى ثلاثشة فصول : الفصل الأول » وتحدث فيه عن 
الاستهلاك . والفصل الثاني › تكلم فيه عن الانتاج › وافرد الفصل الثالث 
للوسائل التي اتبعها الاسلام لحماية المستهلك . 

۳. كتاب ترشيد الاستهلاك الفردي في الاقتصادد الاسلامي › لمؤلفه : 


وأربعة فصول دراسية » حيث تحدث في مبحث واحد فقط عن حماية 
المستهلك › والمجتمع من الاضرار والمخاطر . 

.٤‏ أثر القيم الاسلامية على سلوك المستهلك › دراسة مقارنة بين الامارات 
العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية » للطالب علي عبد الله » وهي 
رسالة ماجستير مقدمة لقسم الاقتصادد الاسلامي في كلية الشريعة في 
اليرموك في عام ١١٠٠م‏ . حيث تحدث فقط عن مفهوم المستهلك › 
والاستهلاك في الاسلابوخصائصفب-وكيفيسةب تنظ حصي الاسسجلام له » وركز 
في بحثه على سلوك المستهلك . 

والملاحظ على الدراسهات الستابقة بتمجموغها ما يلي : 

.١‏ أنها لم تأت على دراسة موضوع حماية المستهلك من كل جوانبه 
؛فبعضها ركز على الحماية القانونية للمستهلك ؛ والآخر ركز على 
الحماية الاقتصادية له » وأما الدراسات الشرعية » فقد وقفت عند 
ظواهر النصوص المتعلقة بحماية الاسلام للمستهلك » ولم تتعرض 
الى حماية المستهلك في مرحلة الانتاج والتصنيع » والتسويق 

". لم تفصل الدراسات السابقة بين سلوك المستهلك › وحمايته › 


وساركز في هذه الدراسة على حماية المستهلك - ان شاء الله -. 


۳. لم تتناول الدراسات السابقة أحكام التطبيقات الحديثة ؛ والمعاصرة 
أن ال شين لذن لساك المديزافة a‏ اك هيا AE‏ 
والجهود السابقة -على عظيم فائدتها - تحتاج الى جمع وترتيب › 
زان :الاق :التي رش الك ا او و وان 
والاشكان و لاع ومن ت ا ما #تدوهة اة سيق هداور 
احتر ازية » و تشويعبةلحمايةالمستهلك 
ولذا جاءت هذه الدراسة بأمور ٠‏ منها:: 
أولا : بحث موضو ع إحماية المستهلك من جوائب + الشرهية » والقانونية » 
والاقتصادية » مع التأصيل التاريخي والشرعي والقانوني له . 
ثانياً : بيان التدابير الاحترازية والتشريعية لحماية المستهلك في الشريعة 
الاسلامية » مع شرح مفصل لتلك التدابير . 
ثالثاً : عرض مواضيع لم تعرض سابقا » أو عرضت باختصار » ومنها : 
.١‏ صور الاستهلاك الحديثة » التي نتجت عن التطور العلمي الهاثقل › 
كالشزاء عن طريق الأشتردت: , 
؟. مجالات تدخل الدولة في حماية المستهلك › كمراقبة الدولة للدعاية 


والاعلان. 


5نالمقاتنة ييف اکر ات :ر هة الخ اة داهن الاخ او ن 
والتشريعية ؛ بالشريعة الاسلامية . 
“. بيان التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في الفقه الاسلامي › قبل 
ابرام العقد » أو عند ابرامه » أو بعده . 
5. بيان التدابير التشريعية لحماية المستهلك في الفقه الاسلامي في 
مراحل الانتاج والتسويق » وعند العقد » وبعد تنفيذه . 
منهجية البحث : 
اعتمدت الدراسة على الاسيلوّب الاسيتقرائي, التحليلي › الللذي يقوم على 
الأسس التالية : 
أولا : جمع المادة العلمية من مصادرها » ومظانها . 
ثانيا : تحليل المعلومات بأسلوب علمي ؛ يعتمد على الموازنة 
والترجيح »آخذأ بعين الاعتبار الأطر الاقتصادية والقانونية » مع إظهار 
المعالجات الاسلامية لكثير من المشكلات التي تضر بالمستهلك . 
ثالثا : عزو الايات القرآنية » وتخريج الاحاديث النبوية . 
وايها SEE E‏ 


محتوى البحث : 


جاءت هذه الرسالة - إضافة للمقدمة والخاتمة - في خمسة فصول › 
وذلك على النحو التالي : 

تمهيد : في حماية المستهلك وعلاقتها بالمقاصد الكلية للشريعة الاسلامية 

الفصل الأول : مفهوم التدابير الاحترازية والتشريعية وحماية المستهلك › 
ولمحة تاريخية عن نشاة وتطور حركة حماية المستهلك ٠‏ وأهدافها 
ومجالاتها . 

وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : مفهوةٌ التدابيرالاحترازية وضوابطها . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول :مفهوم التدابير الاحترازية » وبينت فيه : 

A EE اول‎ 

ا ار اللكفزازية اتك :2 

المطلب الثاني : ضوابط التدابير الاحترازية لحماية المستهلك . 

المبحث الثاني : مفهوم التدابير التشريعية وضوابطها. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول :مفهوم التدابير التشريعية » وبينت فيه : 


أولا : التدابير التشريعية لغة . 


ثانيا : التدابير التشريعية اصطلاحا. 

المطلب الثاني : ضوابط التدابير التشريعية . 

المبحث الثالث : مفهوم حماية المستهلك والالفاظ ذات الصلة . 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : مفهوم حماية المستهلك › وبينت فيه : 

أولا : حماية المستهلك لغة . 

ثانيا : حماية ال تاللا 

المطلب الثاني : الألفاقا ذات الصلة بحماية.المستهلك. ؛ وبينت فيه : 
أولا : إعانة المستهلك] : 

انيا إزكناة المتتيلك :. 

فالا :تعس املك ٠‏ 

المبحث الرابع : لمحة تاريخية عن نشأة حركة حماية المستهلك . 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : العوامل التي أدت الى نشأة حركة حماية المستهلك . 
المطلب الثاني : حماية المستهلك : النشأة والتطور . 
المبحث الخامس : أهداف حركة حماية المستهلك ومجالاتها. 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : أهداف حركة حماية المستهلك . 

المطلب الثاني : مجالات حماية المستهلك . 

الفصل الثاني : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في الفقه الاسلامي 
مقارنا جالقانونالوضعي: 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك قبل ابرام العقد . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : التدابآر الاحترازية لحماية.المستهلك. في.مرحلة الانتاج والتصنيع 

المطلب الثاني :التدابيلا الاحترازية لحماية” المَسَتهلك في مَرخَلة||التسويق 

المبحث الثاني : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك عند ابرام العقد . 

وفيه مطلبان : 

التفللف الأرل ا وک 

المطلب الثاني : تزويد المستهلك بالمعلومات حول السلع . 

المبحث الثالث : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك بعد ابرام العقد . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك عند عدم تنفيذ العقد 


المطلب الثاني : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك من سوء تنفيذ العقد 


الفصل الثالث : التدابير التشريعية لحماية المستهلك في الفقه الاسلامي مقارنا 
بالقانون الوضعي. 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : التدابير التشريعية لحماية المستهلك قبل ابرام العقد . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : عقود حرمها الشارع أصلا لحماية المسهلك . 

المطلب الثاني : تحر يعسعفودمباحة-أصلا لطوفت طنادي»ء لتحساية المستهلك. 

المبحث الثاني : التدافير التشريعية. لجماية المستهلك في مرحلتي الانتاج والتسويق 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تحريم الغش والتدليس في السلع وأثر ذلك في حماية المستهلك 

المطلب الثاني : تحريم الاحتكار وأثر ذلك في حماية المستهلك . 

المبحث الثالث : التدابير التشريعية لحماية المستهلك عند ابرام العقد . 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : اشتراط الأهلية في المستهلك . 

المطلب الثاني :اشتراط وجود الولي أو القاضي عند عدم تحقق الأهلية للمستهلك 

المطلب الثالث : الحجر على السفيه ومن يأخذ حكمه . 


المطلب الرابع : الضوابط التشريعية لاجراء العقد بوسائل الاتصال الحديثة . 


المبحث الرابع : التدابير التشريعية لحماية المستهلك عند تنفيذ العقد . 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الخيارات في البيع للمشتري . 

المطلب الثاني : تضمين الصناع والحرفيين 

الفصل الرابع : دور الدولة في حماية المستهلك .وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : نظام التسعير . 

المبحث الثاني : مر اقبة-الدولة-لاذحمساك-القتجادية-: 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: مر اقب ألدولة-للدعايّة والاغلاتات-النجارية ٠‏ 

المطلب الثاني: نظام الحسبة . 

الفصل الخامس : مؤسسات حماية المستهلك . وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : مؤسسات حماية المستهلك في الدولة الاسلامية . 

المبحث الثاني : مؤسسات حماية المستهلك في الدولة في الوقت العصر الحاضر. 
وأخيراً : فهذا الجهد المستطاع » فإن وفقت فبفضل الله تعالى » وإن كانت 
الثانية ؛ فمن عجزي وتقصيري › سائلاً المولى عز وجل أن يغفر لي . 
وها أنا أضع جهدي بين يدي أساتذتي الأفاضل ليسدوا الخلل وليبينوا 


الزلل » وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة . 


التمهيد: 

شرع الله سبحانه وتعالى هذا الدين لإصلاح أحوال الناس › وانتظام 
أمورهم » وارتقاء معاشهم» وليحقق لهم السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة ؛ 
ويتحقق ذلك بالوحدانية والاستخلاف » والعدل الكامل » وما ينتج عنه من أمن 
شامل ٠‏ وطمأنينة عامة » وعمران واسع ٠‏ ورخاء منتشر7!؛ ليعيش جميع 
أفراد المجتمع الإسلامي متكافلين ؛ كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فلا 
يلجأ فرد إلى غش وبخداح فرد..آخر..إذا-وجد- فيه ضعفا ».أ وعدم إدراك لحفائق 
الأمور ؛ بل يعينه إلى معرفة الصوزاب » ويعنفه.بما:قد يبه من أضرار ؛ 
فيبعد عنه الجهل ٠‏ إإيُخقق له الرضا › وها الصدق في" التغامل » والحرص 
على مصلحة الغير لا يختلف بين تاجر وغيره» وبين منتج ومنتج » أو منتج 
ومستهلك ؛ وحماية الضعيف مطلب من مطالب هذا التعامل الصادق . 
وبما أن في المجتمع الغني والفقير » والقوي والضعيف » والعالم والجاهلء 
والمنتج والمستهلك ٠‏ فإن وجود المستغل والمخادع والغاش والمحتال والعاصي 
أمر مُتوقع ؛ لما جبلت عليه النفوس من الأثرة وحب المال ؛ لذا كان لا بد من 
وجود تدابير لحماية الأفراد الضعفاء في المجتمع الإسلامي » وقبل بيان هذه 
التدابير » نمهّد للموضوع بالأمور التالية :- 


أولاً : يجب على الإنسان أن يؤمن بأن الناس متفاوتون في الأرزاق» وأن الله 


)1( الخياط » عبد العزيز الخياط 2 المؤيدات التشريعيةء ص ١١‏ “دار السلام بالقاهرة > ط؟ ۹۸٦‏ ام. 


جعلهم درجات لحكم منها(") : 
-١‏ إصلاح حال الناس في الدنياء بقوله تعالى : " لوبط أله الرزق باو لبغوا 


ا ا 


في الارضٍ وَلَِكنيَنِل بد رماامإنهبعبادو. بی .)٩‏ 


ات وساف التانن بعتم با ون الاس على درجات في الرزق وال 


... وهذا الاختلاف فيما بين الأفراد يوجههم لتبادل المنافع فيما بينهم . 


سر عر ر عبر 


۳- الابتلاء والاختبارء لقوله تعالى: ' ورقع بعص کم فوق بعض درجت لوک 


E A 


وبالرغم من هذا التفاوت:في-:الأرزاق! والدرجات» فلن المسلم مأمور بأن 
يذل ما ب ستطيع من الأعمال المشروغة والنافعّةإلقوله تعالى : ' 


کے عر ا عرس م سجرخر و اسك SII‏ 
اشوا متا او لون ردو ەالنشوز ٦‏ . ومأمور بأن يقنع بما قدره الله له من 


الرزق» ولا يتمنى ما فضل الله بعض الناس على بعضء لأن هذا يوقع الحسد 


ا 1 


و +1 7 جه 2 و سس سن 
والحقد بين الناسء لقوله تعال :"اموا مَافَضْ لالبو بعكم عل بع (١‏ 
ووجود التفاوت بين الناس من حيث الرزق لا يعني أن الغني أفضل من 


الفقير أو العكس» بل التفاضل بين الناس قائم على التقوى » فالتقي سواء كان 


3 أبو يحيى » محمد حسن » اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة »دار عمار > عمان » طا م‎ )١( 
.۳۷۱-۳٦۷ص‎ 

(۲) سورة الشورى »ء أية (۲۷) . 

(۳) سورة الأنعام » أية )١565(‏ . 

.)١5( سورة الملك » أية‎ )٤( 

(5) سورة النساء من الآية (۳۲) . 


غ فقيو | فل ر ع ا 

وعليه؛ فتوزيع الناس في المجتمع بين منتج ومستهلك › ما هو إلا تحقيق 
لتبادل المنافع بين الناس » فالضعيف في طرف العملية التجارية -المستهلك - 
ادل الاق :مع الطرف 'القري:فيها ك الفسشعك". :ومن الخروري أن يتحدق له 
الراحة والاطمئنان في علاقاته التجارية » وتوفير الحماية الكافية له » فقصلح 
أحوال الناس النفسية» والمادية في هذه الحياة الدنيا . 
ثانياً : في خصائص_التجارة-وتنظيمها- في-الإسلام- 
شرع الله سبحانه وثعالى التجارة » وجعلها مصدرا من مصاذر المعاش» وهي 
من أوسع ميادين الفشآط البشرتي» وترنبط التجارة بأنشظة رى كالصناعة 
والزراعة » وذلك لان المنتجات الصناعية والزراعية لابد لها من تصريف ولا 
يكون ذلك إلا بالتجارة. 
والتجارة من اكثر وجوه النشاط البشري إغراء ؛ لما فيها من كثشرة الأرباح 
وتنوعها. وفي التجارة مجال واسع لأنواع الحيل سواء كان ذلك في ترويج 
السلع » أو في إخفاء عيوبهاء أو الاستغلال لسلامة قلوب المتعاملين 
والمستهلكين. 
ولنا كانت حاحة القن الها ورور كان ا ار فوا واس 


أولاها الإسلام عناية قوية» وخص التجار ببواعث من الترغيب وزواجر من 


۲١ 


الترهيب تقيمهم على الطريق السوي الذي يأتمن الناس فيه على أموالهم 
وحقوقهم» ومن ذلك الأمان أن يُحمى المستهلك » فلا يتعرض لغش أو خداع أو 
استغلال » وتحقق له الراحة والاستقرار في تصرفاته المالية. 
وليس الهدف من الاتجار في الإسلام تحقيق مصالح خاصة بالدرجة الأولىء 
وانما الهدف منه إقامة المصالح المشروعة ودرء المفاسد التي تنهى عنها 
الشريعة. 
ولذا؛ فان الاتجار يقصحدب- في الإسام جاب المصسالح»بتقويب السلع لطالبيها 
حفظا لضروراتهم ) وتخفيفاً للمشقة عنهم وتيسيراً.لحياتهم »إحفظا لأمنهم وطلبا 
لاستقرارهم. 
وأما العقود في الفقه الإسلامي؛ فما هي إلا مجرد وسائل لإدخال الفرد تحت 
أحكام شرعية معينة بقصد احترام النظام العام وتقديره» وهو المحافظة على 
مقاصد الشريعة في الخلق بجلب المصالح لهم » ودرء المفاسد عنهم(". 

وبما أن التاجر هو الطرف الذي يقوم بهذا العمل التجاري الضخمء فإن 
اد بط مهه انور ار اال فى ى ها شرع عي ى الم 
للطرف الضعيف في العملية التجارية وهو المستهلك ولا يتعرض للأضرار . 


ومن هذه المتطلبات التي جاء بها الإسلام لمنع الأضرار بالمستهلك : 


١:ط‎ » الشرنباصي » رمضان علي » حماية المستهلك في الفقه الإسلامي» ص١٠-١٠ء مطبعة الامانة‎ )١( 
. هبتصرف‎ ٤٠٤ > 


۲ 


-١‏ ألا يظهر التاجر محاسن السلعة ويخفي عيبها » ويهدف الإسلام من ذلك إلى 
استقرار التعامل بين الناس واطمئنان معاشهم وحياتهم . ودليل ذلك أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- مر على صبرة طعام » فأدخل يده فيها » فنالت اصابعه 
بللا + فقال :" ما هذا يا ضاحب الطعام ؟ فقال: أصابته السماءء عيريهد أن 
المطر نزل عليه-فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه 
الناس؟ من غش فليس مني (" . 

ويفهم من هذا الحديثأن-كتمان-عيب السلعة-ممنوعب وأنه يجب على 
البائع والصانع أن بين للمشتري والمستهلك »,كلما يحيط بإلسلعة وإلا كان 
عضا () 
؟- ألا يبيع التاجر بأكثر من الثمن المعتادء استغلالاً للحاجة واستكثاراً للربح: 
والتاجر متهي أيضا عن الطمع فى الربح الكثير ؛ باحتكار» السلع:ومنع الطعام 
والشراب والكساء والدواء عن الناس» ومن الأحاديث التي جاءعت 


في النهي عن الاحتكار » أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : " من احتكر 


)١(‏ مسلم » مسلم بن الحجاج النيسابوري » الصحيح » باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من غشنا 
فليس منا » 19/١‏ » دار احياء التراث العربي » بيروت » حديث رقم : (5؟١١)‏ » ابن حبان ٠»‏ أبو حاتم 
البستي » الصحيح » باب الزجر عن ان ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذب » مؤسسة الرسالة بيروت » ط۲ 
سنة 515١ه‏ ء تحقيق : شعيب الارنؤوط › ۲۷٠/١١‏ » حديث رقم (5105) ذكر الزجر عن غش 
المسلمين بعضهم بعضافي البيع والشراء . 

)١(‏ شلتوت» محمود » من توجيهات الإسلام مص ١17‏ » والسباعي » حسين بن أحمد »الروض 

النضير ٥۸۳/۳۰‏ مكتبة دار البيان » دمشق › 554١م‏ . 


۳ 

العا رن اه مرق وتو اللدة وى 0 
۳- تحذير الإسلام للتجار من الترويج الكاذب للسلع » وذلك من خلال تأكيدهم 
للأيمان الفاجرة الكاذبة» حتى يضللوا المس تهلكين فيخدعونهم ويدلسون عليهم . 
ومن الأحاديث التي جاءت في حرمة الترويج الكاذب للسلع أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم - قال: " اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة  '‏ . فاليمين 
الكاذبة تروج السلع فتباع بثمن فاحش ٠‏ ولكنها تنزع البركة من ثمنها () . 

ومن هنا ار يانم اسجاءبه الإسلام من أو امسو توجيهه ات وإرشادات 
للتجار» ما هي إلا إإرساء لمعاني الاطمئنان والاستقرار فلي المجتمعء لان 
المستهلك إذا أراد أل تحصل على سلعة مَعَيّنة.في ظل هة التوجيهات الإسلامية 
» فإنه يحصل على مراده مطمئناً مستقراً غير مضطرب . 
ثالثاً : في مقصد الشريعة الإسلامية من تشريع الأنظمة(): 
تهدف الشريعة الإسلامية بعامة إلى حفظ نظام الناس وتحقيق مصالحهم» 
واستدامة الصلاح لهم» وهذا بوجود نظام عادل » وتشريع زاجر» وحكومة 
)١(‏ احمد بن حنبل » المسند » ۳١/۲‏ » الناشر : مؤسسة قرطبة » مصر » وفي سند الحديث : ابو بشر 


الأملوكي وقد ضعفه ابن معين » انظر : الهيثمي › علي بن ابي بكر » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

.ه١‎ 561 »ه باب الاحتكار » نشر : دار الريان بالقاهرة » ودار الكتاب العربي » بيروت » سنة‎ ٠ 
دار المعرفة » بيروت » تحقيق‎ » ۳۹۲/١ » وقال عنه ابن حاتم : انه حديث منكر » انظر : علل ابن حاتم‎ 
. تحقيق : محب الدين الخطيب » ويمكن الاستدلال بهذا الحديث لوجود شواهد صحيحة نقويه‎ 

(۲) صحيح ابن حبان » ١١/771,ح‏ (4305) باب الزجر عن ان ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذب » 
ومسند أحمد 5١17/7:‏ » ح (477278) » والحديث صحيح لوجود شواهد له في صحيح البخاري :؟75/7/. 
(۳)الغزالي » محمد بن محمد » إحياء علوم الدين » ٦٦/۲‏ » دار المعرفة بيروت . 

.۲٤-۲۳ الخياط» المؤيدات التشريعية» ص‎ )٤( 


۲٤ 
و الغرامة الر م ااي رل الكيرى لد حفط ظا لا‎ 
و فاا هذا افا وح اه الا لے ن على اة‎ 
وتقوم على رعاية شؤون الناس » ومصالحهم بالشريعة الغراء.‎ 
محكة ی ی يق ا كر لمرو ا وتو و‎ 
وأموالهم» وعلاقاتهم وأحوالهم كلهاء وإبعادها عن الفساد والمفسدين» وهي غاية‎ 
رات وهف ا سين يي يي نوين طبه نفدت‎ 
.0(. إنأرِِ إلا لإضلح م آسک نت وما رفخ لاون وکت ورک اي‎ 
وقد نعى الله أسبحانهوتعالى-على_المفسدين--ونهى طن الفسادء قال‎ 


بے 2وو يمه 7 > eA EA KÎ‏ 
ل : ١‏ هَهَلْعَسَنْح نولم أن تق د واف ا لذرض ودقع عوا ارام 


f‏ 3 سس و و ا س 2ے 
ولتك الذين لعنھم ا فاصم هرواعمی ابصرهم ١‏ () , 


I Û‏ ع ل E‏ ع الى رر م aie‏ 8 مارم 
وقال: تال  ,‏ وإذاتولى سم نی | لارض ليفسد في ها ونهل تا لحرت والسل وال 


عع 


ر 2ے م 
a‏ 0 


ےر 


ا 
وتدور مقاصد الشريعة » وفلسفة تشريعهاء حول الأمور العامة التي 


استخدمتها الشريعة » وقصدت إلى حفظها في الناس» وهي الضروريات 


.۸۸ سورة هودء آية‎ )١( 
. )-۲۲( سورة محمد » آية‎ )١( 


(۳) سورة البقرة »آية .٠٠٠‏ 


والحاجيات والتحسينات . 
فالضروريات: هي التي لا بد منها لمصالح الناس ديناً ودنياء بحيث إذا فقدت لم 
تجر مصالح الناس على استقامة » وعم الفساد» وانتشرت الفوضىء واختل نظام 
الحياةء وهي حفظ الدين» والنفس» والعقل؛ والنسلء والمال . 
وأما الحاجيات : فهي ما تحتاج إليه الأمة لتحسين مصالحها » وانتظام أمورهاء 
توسعة على الناسء» ورفعا للمشقة عنهم + سواء أكان ذلك في العادات » كإباحة 
التمتع بالطيبات أو فوب المعاسلات-كالاستصناع--أو- في الجنايات كدرء الحد 
بالشبهة» أو في العبادات » بالرخص:الجزئية .كقصر:الصلاة الرباعية وإباحة 
الفطر للمريض . 
وأما التحسينات: فهي الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق» وترك ما تستقذره 
النفس » وتعافه الطباع المستقيمة » وهي تؤدي إلى كمال حال الأمة في 
ناا حنتى ت اة تنظيكتة 11١‏ #:وذلك كن :القووة وإزالة التكاسة:واذاب 
الطعام » وحرمة الإسراف والتقتير» ومنع بيع الكلأء والزائد من الماء() . 
ومع وجود المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » فإن هناك غايات خاصة 
)١(‏ الشاطبي» ابراهيم بن موسى » الموافقات في أصول الشريعة » »4/١‏ مطبعة المكتبة التجارية > مصر 
» إين عاشور »محمد الطاهر › مقاصد الشريعة الاسلامية» ص17», مكتبة الاستقامة » تونس » ط١‏ سنة 
1ھ . 
(۲) السبكي» تاريخ التشريع الإسلامي › 18/١‏ » دار العصماء » دمشق» والشاطبي » الموافقات » .٠١/١‏ 
(*) ابن عاشورء مقاصد الشريعة »ص٥٠»‏ والشوكاني»إرشاد الفحول.ص184١.‏ 


(<( الخياطءالمجتمع المتكامل في الإسلام»ص 172-155 »مؤسسة الرسالة » بيروت ۹۷۲ ام 2 الزحيلي» وهبه 
»نظرية الضرورة الشرعية» ص۹٤۰‏ مؤسسة الرسالة بيروت ٠»‏ ط۲ ام 


۲٦ 

لكل نواحي الأحكام الشرعية بمختلف فروعها ء فللعادات غاية وفلسفة » 
وللمعاملات غاية وفلسفة » ولإحكام القضاء غاية وفلسفة وهكذا () » ومن ذلك 
حماية المستهلك ومنع الاضرار به » ومنحه الاطمئنان والاستقرار في تصرفاته 

التجارية . 
وبناء على ما سبق يتيقن المسلم أن الشريعة الإسلامية تحرص إلى إيجاد 
وتكوين شخصية منسجمة متكاملة للإنسان المسلم ؛ بحيث يكون عضواً نافعا 
يحرص على زر ع بعفاصكالوداحة»و الاطمئنان»والسعادةء لدتو لمن حوله من 
البشر جميعاء ويبتعل كل البعد عن الإضرار,بالناس وإرباكيق » ومنعهم من 


تحصيل متطلباتهم وَحُاجتهى, فتتوفن الحمايّة القانونية للمنتتيلك . 


)۱( الخياط ¢ المؤيدات التشريعية 2 ص٤‏ ۲ . 


۷ 
الفصل الأول 
مفهوم التدابير الاحترازية والتشريعية لحماية المستهلك › نشأة 


وتطور حركة حماية المستهلك 2 وأهدافها ومجالاتها 


المبحث الأول : مفهوم_التدابير الاحترازية وضوابطها . 

المبحث الثاني : مفلهوم التدابير التشزيعينة وضوابظها . 

المبحث الثالث :مفهوم حماية المستهلك › والالفاظ ذات الصلة . 
المبحث الرابع : لمحة تاريخية عن نشأة حركة حماية المستهلك . 


المبحث الخامس : أهداف حركة حماية المستهلك ومجالاتها . 


۲۸ 

الفصل الأول 
مفهوم التدابير الاحترازية والتشريعية لحماية المستهلك؛ نشأة وتطور حركة 
حماية المستهلك › وأهدافها ومجالاتها 
سنتناول في هذا الفصل » بيان المصطلحات ذات الصلة بالموضوع لغفة 
واضطلاحا + والتدرج التاريخي لحركة حماية المستهلك » مع ذكر الأهداف 
منهاء والمجالات التي يمكن حماية المستهلك فيها : 
المبحث الأول : مفهوم التدابيو-الاحتوازية-وضوابطها-- 
المطلب الأول : مفهوم التدابير الاجترازية.. 
أولاً : التدابير الاحتراتية لغة : 
مركب اضافي من كلمتين : 
فالتدابير؛ جمع تدبيرء والتدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبتهء 
يقال : فلان ما يدري قبال الأمر من دباره: أي أوله من آخره» والتدبر في 
الأمر: التفكر فيه » يقال : إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدبره لهدي لوجهة 
أمره: أي لو علم في بدء أمره ما علمه في آخره لاسترشد لأمره؛ والتدبير : أن 
يعتق الرجل عبده عن دبر » ويدبر الأمر » أي : ينظر في عواقبه © . 
وأما الاحترازية ؛ فهي من حرز» واحترز منه : توقاه » واحترزت من كذا 
)١(‏ ابن منظور »أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم » لسان العرب ۲۸۳/٤ ٠‏ » دار احياء التراث 


العربي » بيروت» والرازي » محمد ابي بكر > مختار الصحاح »ص١١٠‏ > الهيئة المصرية العامة 
للکتاب۹۸۷۰١م.‏ 


۲۹ 


ثانياً : التدابير الاحترازية اصطلاحاً . 


جاء في معجم لغة الفقهاء : التدبير : مصدر دبر الأمر؛ إذا ساسه . ونظر في 


وعند البعض : التدبير هو النظر في عاقبة الأمورء واستعمال الرأي بفعل 
EE‏ 

وقد يطلق لفظ التدابيكالاحتوازية-ويواد-منه-مسجموعة-من الإجراءات تواجه 
خطورة إجرامية كافمنة في شتخص يزتكب جريمة بلتدرأها عن المجتمع 0 . 
وبهدف الحيلولة دول ارتكابهم تجرائم ثالية). 

أو :"مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع الجريمة » وحماية المجتمع من 


من أداء واجبهم الديني » والدنيوي في راحة واطمئنان © . 


)١(‏ ابن منظور » لسان العرب ٠١١/٠١‏ » وإيراهيم أنيس وآخرون » المعجم الوسيط »ص ١١١٠ء‏ دار 
احياء التراث العربي » بيروت » ط۲ . والرازي » مختار الصحاح »ص 74. 

(۲) قلعجي »محمدرواس » قنيبي» حامد » معجم لغة الفقهاء > ص76١»‏ دار النفائس » بيروت » طاء 

6 ام. 

(؟) أبو جيب » سعدي ابو جيب » القاموس الفقهي »ص۱۲۸ » دار الفكر » دمشق »ط۱ »› 1987م. 

.١ط‎ » حبيب » محمد شلال » التدابير الاحترازية > صه »الدار العربية للطباعة والنشر » بغداد‎ )٤( 

(5) محمود »> ضاري خليلءبحث بعنوان : ريادة الفقه الاسلامي في ابداع نظرية التدابير الاحترازية » 
المجلة العربية للفقه والقضاء > ص؛ ١‏ › عددة » نيسان 185١م‏ تصدرها الامانة العامة لمجلس وزراء 
العدل العرب . 

(1) وهبة » توفيق علي » التدابير الزجرية والوقائية في التشريع الاسلامي > ص١‏ "» دار اللواء بتصرف . 


أو : " إجراءات إصلاحية أو وقائية » يراد بها القضاء على الحالة الخطرة أو 
تجنب مفعولها () . 

ويلاحظ أن التعريفات السابقة قصد بها التدابير الاحترازية لوقاية المجتمع من 
الجريمة » ولم أقف على مصطلح خاص لمفهوم التدابير الاحترازية لحماية 
المستهلك . ويمكن أن نحدد مفهوم التدابير الاحترازية لحماية المستهلك بأنها : 
" إجراءات وقائية تتخذها الدولة أو من ينوب عنها + تحقيقا لمقاصد التشريع 
الاسلامي في اقامة بعلاقة-متوازنة-بين-المنستجب» و المحستهلك فتمنع الظلم 
والضرر » وتحقق إلاطمئنان › والإستقرار:في.العلاقات التجاؤية بينهما . 
والناظر في تعريف|التدابي- الاحترازية يجد ماءيلي : 

-١‏ أن هذه التدابير: هي إجراءات وقائية لا تتخذ ضد من اقترف محظورات 
شرعية بالفعل؛ بل تستعمل ضد أناس يظن أنهم يشكلون خطورة محتملة على 
أمن الجماعة . 

ولذا ؛ عبرت عنها بأنها إجراء وقائي وذلك لمنع وقوع المحظورات الشرعية 
الختا ال راك الو اة فل + 

ومن الأمثلة على الإجراء الوقائي الذي يُتخذ لمواجهة المحظورات الشرعية 


المحتملة » ما يلي : 


)١(‏ إبراهيم » أحمد عبد الرحمن ٠»‏ التدابير الزجرية والوقائية »> بحث مجلة أضواء الشريعة » ص2”5/8 


عدد ١١‏ » ١١٤٠ه‏ ء تصدر عن كلية الشريعة » جامعة الامام محمد بن سعود » الرياض . 


۲١ 


أ- مصادرة البضائع المغشوشة ؛ لمنع المستهلك من تناول السلع الضارة به . 
ب- منع الاعلان الكاذب عن مواصفات السلع › لمنع التغرير بالمستهلك. 

؟- اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية يكون من قبل الدولة » وذلك من خلال 
أجهزتها أو من ينوب عنها؛ من مؤسسات وجمعيات لحماية المستهلك . 

۳- يقصد من هذه التدابير الاحترازية أن يحصل المستهلك على الاطمئنان 
والاستقرار في أي تصرف تجاري يود القيام به . 
وللتدابير الاحترازية>ءضوابطدتحده المقصودبها--وتميوها-عين غير ها؛ بيانها في 
المطلب التالي . 

المطلب الثاني : ضلوابط التدابيز الاحترازية . 
لتحديد المقصود بالتدابير الاحترازية لا بد من بيان ضوابط وشروط هذه 
التدابير؛ فيما يلي :- 

١‏ - لا تتخذ التدابير الاحترازية ضد اشخاص اقترفوا محظورات بالفعل» وإنما 
لمنع وقوع محظورات محتملة ("). 

١‏ القدادين الاكترازية تاها المضساحة ٠‏ ويمكن أن تر من و قت لاخر لذن 
ضوابطها مصلحية . 


۳ - حتى نحكم على هذا الفعل أنه تدبير احترازي » لا بد من وقوع محظورات 


)١(‏ ابراهيم » أحمد عبد الرحمن » التدابير الزجرية والوقائية »> ص0-73/8٠٠4‏ بتصرف » مجلة أضواء 
الشريعة عدد١١‏ . 


۲۲ 


قل الك سباق 

4خ الاير الانحتز ية تواجنة حخظورة ارنتكانة محظور اق قرغي 1 

ه - الهدف من التدابير الاحترازية؛ وقاية المجتمع واستقراره » وتحقيق مصلحة 
الحساعة + 

المبحث الثاني : مفهوم التدابير التشريعية وضوابطها 

المطلب الأول : مفهوم التدابير التشريعية 

أولاً: التدابير التشريعيت لغ 

سبق بيان معنى التؤابير لغة:في: المبحث.السإبق؛ وأما معنى| التشريعية فهي من 
شرع الدين يشرعه إشرعا: سنة وبينه ؛ وشر ع-الأمر ٠‏ كله مشروعاً مسنوناً. 
والشريعة والشرعة : ما سن الله من الدين وأمر به » كالصوم والصلاة والحج 
والزكاة وسائر أعمال البر» واشترع الشريعة: سنها » واتبعها » يقال : اشترع 


شرعه فلان : يتبع نهجه » والتشريع : سن القوانين () . 


. حبيب > التدابير الاحترازية »> ص١1 بتصرف‎ )١( 
. المرجع السابق » ص١٠ بتصرف‎ )۲( 
. ٤۷۹ص‎ » ابن منظور > لسان العرب كم > وابراهيم أنيس وآخرون المعجم الوسيط‎ (") 


رخ 
ثانياً : التدابير التشريعية اصطلاحاً!) . 
ليس المقصود بتشريع الأحكام : تبويب القانون أو وضعه ابتداءً؛ وإنما هو تقرير 
حكم متضمن لقاعدة قانونية أو شرعية استجابة لظروف معينة؛ لعدم وجود نص 
صريح في القانون الموجود بحل المشكلة الآتية (") . 
وبما أن التشريع الإسلامي بمعنى سن الأحكام وإنشاؤها لم يكن إلا في حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومنه هو فقط » فلذلك يكون المقصود بتشريع 
الأحكام هنا: الاجتهاد_التشويعب الذي-يقوم به المجتهدوين سو للا فسلطة التشريع 
لله وحده: " إن انکر ١‏ 
وعلى هذا يقصد بالقدابير التشريعية:لحماية_المتنتهلك_: ما جاء به الإسلام من 
أحكام بقصد حماية المستهلك ومنع الإضرار به» حتى تتحقق له الراحة 
والاستقرار في تصرفاته المالية . 
والناظر في تعريف التدابير التشريعية يجد ما يلي : 
-١‏ أن هذه التدابير هي أحكام جاء بها الإسلام » ونص عليها في المصادر 
التشريعية الأصلية أو التبعية ؛ فهي أحكام منصوص عليها . 


؟- اتخاذ هذه التدابير ضد من اقترف محظورات بالفعل ؛ فهي أحكام لمعالجة 


.۲۹ تم بيان المقصود بالتدابير في الاصطلاح في المبحث السابق من هذا الفصل » ص‎ )١( 
. العنبكي » أثر المصلحة في التشريعات » الكتاب الأول في التشريع الاسلامي » ص55‎ )١( 
.١١صع (؟) السايس » نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره‎ 

. ٥۷: سورة الانعام » آية‎ )٤( 

(5) العنبكي » أثر المصلحة في التشريعات » ص35. 


E 
المخطو رات ال اتا فد‎ 
ومن الأمثلة على الأحكام التي جاء بها الإسلام لمعالجة المحظورات الواقعة‎ 
: فعلاً » ما يلي‎ 
. أ- تحريم الربا وهو ثابت في القرآن والسنة والإجماع والمعقول‎ 
. ب- تحريم الاحتكار لما له من الضرر العظيم على المستهلك وعلى المجتمع‎ 
التدابير التشريعية - في هذا المجال - يقصد منها ؛ أن يحصل المستهلك‎ -۳ 
وينعكس ذلك‎ ٠ على الاطمئنان والاستقوادفبأي-تصوف مال يود القيام»بيه‎ 
. أيضاً على المجتمع أككل‎ 
المطلب الثاني : ضوآبط التدابيز التشريعية‎ 
لتحديد المقصود بالتدابير التشريعية لا بد من بيان ضوابط وشروط هذه التدابير»‎ 
-: فيما يلي‎ 
أن هذه التدابير هي أحكام نص عليها الإسلام لحماية المستهلك واستقرار‎ -١ 
. تعاملاته التجارية» ولذا فمبنى التدابير التشريعية هو النص‎ 
› ؟- لا تحتاج التدابير التشريعية حتى تطبق أن يكون هنالك قرار من الدولة‎ 
وذلك لأنها أحكام نص عليها الإسلام في المصادر التشريعية الأصلية » أو‎ 


التبعية » يطبقها الفرد والدولة . 


-٣‏ لا يشترط أن يقع محظور شرعي على المجني عليه حتى نحدد التدبير 
التشريعي الذي سيمنع هذا المحظور في المستقبل؛ بل الجريممة من أص لها 
ممنوعة الوقوع بالنص » وكل ما يضر بالمستهلك والمجتمع وأمنه واستقراره 
يمنعه الإسلام . 

5 - تتخذ التدابير التشريعية ضد اشخاص ارتكبوا محظورات ؛ فهي أحكام 
لمعالجة الجرائم الواقعة فعلاً . 

ه- الهدف من التدابيبالتشويعية-حماية-المجتسع-واستقواوي وذلك بتقويم إرادة 
الجاني عن طريق إللامه » وَمنعه من العودة إلى جريمة أخرآ جديدة . 

1- تتخذ التدابير المُشرّيعية للمخافظة على المصالح الفْرّدّيّة !) والمصالح العامة. 
المبحث الثالث : مفهوم حماية المستهلك والألفاظ ذات الصلة . 

المطلب الأول : مفهوم حماية المستهلك . 

أولاً : حماية المستهلك في اللغة . 

الحماية في اللغة : من حَمَىَ » وحمي الشيء حَمْياً وحمَى وحماية ومحمية : 
منعه ودفع عنه » ويقال حماه من الشيء وحماه الشيء » وحميت القوم : 
نصرتهم!" . 


وأما المستهلك في اللغة : 


2 ابن منظور > لسان العرب اليا » والفيومي 2 المصباح المنير 1۰/1 > والفيرو زأبادي‎ )١( 
5 ۲۱۰/۱ › ومصطفى وآخرون 2 المعجم الوسيط‎ > ٦ القاموس المحيط » ص‎ 


۳٢ 


فهو اسم الفاعل من استهلك ؛ والاستهلاك من هلك الشيء يهلك هلاكا 
وهلاكاً وهلكا وتهليكة بزيادة الألف والسين والتاء » وهلك بمعنى فنى ؛ مات › 
واستهلكه أي أهلكه . 
واستهلك المال.: أتفقه وأنفده © , 
ثانياً : حماية المستهلك في الاصطلاح : لبيان المقصود بحماية المستهلك في 
الأصطلاح لا بد من بحث عدة أمور وهي : 
أولاً المقصود بالاستهلاك-: 
١‏ - الاستهلاك في الاصطلاح الفقهي : 

عرف الاستهلاك بأنه :“الاتلاف فيما يتفع › أو هو “زوال المنافع التي 
وجد الشيء من أجل تحقيقها وإن بقيت عينه قائمة ‏ . 
وعرف أيضا بأنه : إخراج الشيء عن أن يكون منتفعاً به منفعة موضوعة 
مطلوبة منه عادة » أو هو تغيير الشيء من صفة لأخرى( . 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن الاستهلاك : إخراج الشيء من 
أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة مع بقاء عينه 9©) . 
-١‏ الاستهلاك في الاصطلاح الاقتصادي . 


» والفيروزأبادي‎ ٠ ٠٠١ والرازي » مختار الصحاح ص‎ » ١٠۷١1٠۸/٠١ ابن منظور » لسان العرب‎ )١( 
. 185 القاموس المحيط ۰ ص‎ 

(۲) قلعجي » قنيبي » معجم لغة الفقهاء مص 55 . 

(؟) موسوعة جمال عبد الناصر » .١75/8‏ 

.717/5١٠ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٤( 


۳۷ 


الاستهلاك : إتلاف عين بإفناء عينها أو بإذهاب منافعها » في تحصيل منفعة () 


وعرف الاستهلاك أيضاً بأنه : تدمير أو إهلاك السلع والخدمات المنتجة () . 
وعرف بأنه : ما يتناوله الانسان من السلع مباشرة لإشباع رغبة لديه © . 
وقيل بأن الاستهلاك : هو الانفاق » وعرف بأنه فقد الشيء لذاتيته أو تغيير 
حالته أو تحويل صورته من حالة إلى أخرى مثل القماش بتفصيله ثوبا 9) . 
ثانيا : المقصود بالمستهلك-: 
وأما تعريف المستهلك : 
فهو في الاصطلاح الفقهي : 
كل من يؤول إليه الشيء بطريق الشراء بقصد الاستعمال ©) 
وأما المستهلك في الاصطلاح الاقتصادي : 
فقد عرف بأنه : الفرد الذي يمارس حق التملك والاستخدام للسلع والخدمات 
المعروضة للبيع في المؤسسات التسويقية() 
وعرف أيضا بأنه + من:يشتري السلع والخدمات لغرضن الأستهلاك 

. ٩٤ قلعجي » مباحث في الاقتصاد الاسلامي من أصوله الفقهية »> ص‎ )١ 
.5 ؟) راشد البراوي » الموسوعة الاقتصادية »> ص5‎ 
5 ٠١۸ص‎ >» هيكل »> موسوعه ة المسطلحات الاقتصادية والإحصائية‎ )۳ 
.١77ص‎ » أبو يوسف » الأسس العامة لأحكام المعاملات‎ )4 

( 

( 


) 
) 
) 
) 
.٠٠ص‎ » الشرنباصي » حماية المستهلك في الفقه الإسلامي‎ )٥( 
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۲۸ 


الشخصي أو العائلي وليس لغرض إعادة بيع هذه السلع والخدمات' . 

ويتنازع المستهلك في الاصطلاح القانوني اتجاهان : اتجاه موسع واتجاه 
فيقصد بالمستهلك في مفهوم الاتجاه الموسع : كل شخص يتعاقد بهدف 

الاستهلاك أي بمعنى استعمال أو استخدام مال أو خدمة ". 

قفد اها وفنا لر الى + كل تشن تناف ق قناع خا 

الشخسية أو ااا ا يو ف لهذا الف 


من يتعاقد لأغراض| مهنية أو مثيروعة(.. 


وبناء على ما سبق إأرى أن المستهلك هو الشخص الذي ينتقع بالأعيان بزوال 
عينها أو اتلافها أو ببقاء الأعيان مع التغيير في صفاتها بقصد إشباع حاجاته 


الأساسية والكمالية الآنية والمستقبلية دون رغبته في بيع هذه الأعيان أو تسويقها 


Longman Dictionary of Business English . Adam , P119- )١(‏ » وانظر : كامل : سلوك 
المشتري المستهلك للأجهزة الكهربائية <« ص“ « وانظر : Johm Kolb , and stevens . Ross.‏ 
30-7 مم Product Safety and Liability‏ » وانظر : سليمان : سلوك المستهلك من النظرية 
التطبيق ص٠۲‏ . وانظر : دراسة نظم الرقابة على الأغذية لحماية المستهلك في الوطن العربي › المنظمة 
الغربية للزراعة »ص .١۳‏ وانظر :الحجار » حماية المستهلك :ضن 7١5‏ . 

)١(‏ عمران » محمد السيد » حماية المستهلك أثناء تكوين العقد »ص۸ » منشأة المعارف ٠»‏ الاسكندرية 
و»كللؤ١.‏ 

(۳) المرجع السابق »> ص۸. 

: سفرجلاني » الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع »ص٤ وانظر‎ )٤( 

› :حسين‎ رظنازohestin,‎ 112116 de droitcivil ,les obligations laconttat , Formation p.46 
النظرية العامة في الحماية الجنائية للمستهلك »ص٥ › وانظر : الرفاعي » الحماية المدنية للمستهلك »ص‎ 
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۳۹ 

ودون أن تتوافر له القدرة الفنية على معالجة هذه الأعيان وإصلاحها . 

والناظر في تعريف المستهلك السابق يظهر له عدة أمور هي : 
-١‏ أن هذا التعريف بجملته يرجع إلى معنى المستهلك لغة › إذ يدور معنى هذه 
الكلمة حول ذهاب العين وإتلافها أو التغيير والتبديل فيها . 
-١‏ المستهلك ؛ هو الانسان أي الشخص العادي الذي يمتلك القدرة على إيرام 
العقود بهدف إشباع حاجاته ورغباته . 
"- إيرام المستهلك بللعقود-المطلوبة-من بيعو إجادة-ى غيوهاء بقصد الانتفاع 
بالعين المعقود عليها ؛ دون توفر نية مسبقة لبيع هذه الأعيان/أو إعادة تصنيعها. 
5- المستهلك لا يتمطقع”بالقدرة الفنية.للحكم على-ما يسعى للحؤسول عليه من سلع 
وخدمات من حيث الجودة والمتانة » ولا يمتلك القدرة على إصلاح هذه الأعيان 
بطريقة فنية . 
ثالثاً : المقصود بحماية المستهلك في الاصطلاح : 
هنالك تعريفات متعددة لحماية المستهلك تدور كلها حول حماية حقوق وواجبات 
أطراف التعامل في كل المراحل التي تمر بها السلع أو الخدمات . 


ومن التعريفات العامة لحماية المستهلك ما يلي : 


أولاً : حماية المستهلك هي الفلسفة التي تتبناها مختلف المنظمات بالدولة نحو 
توفير السلع أو تقديم الخدمات للمستهلك بأقل كلفة مادية وجسمانية ونفسية من 
کال امترات البيقية السا ةا 107 
ثانياً : يقصد بحماية المستهلك حفظ حقوقه وضمان حصوله على تلك الحقوق 
من قبل البائعين بكافة صورهم سواء كانوا تجاراً أو صناعاً أو مقدمسي 
دو 0م 
ثالثا : الجهود لمث ت ا ني ال ليت ةو المستهلكين في 
معاملاتهم مع غيرهه!" . 
وعلى هذا يمكن تعلايك حماية المستهلك : بأنها نصزة آل تعمل للاعيان › 
اتر لاا ءاودك فط اا :وت هة جما عق ل لافلا 
والسعادة والاستقرار . 
والناظر فيما جاء في التعريفات السابقة يجد أن : 

-١‏ حماية المستهلك مسؤولية عدة أطراف تشترك مع بعضها في تحقيق هذا 


الهدف وليست مسؤولية طرف واحد بذاته » وهذه الأطراف هي الحكومة 


.١57ص‎ >» عبد الهادي » إدارة المبيعات وحماية المستهلك‎ )١( 

)١(‏ دراسة نظم الرقابة على الأغذية لحماية المستهلك في الوطن العربي » المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية »> ص؛ ١‏ . 

(۳) الحجار » حماية المستهلك ص77. 


ممثلة بالأجهزة » والإجراءات الحكومية المعنية › والقطاع الخاص 
الك ن اش رو الماك :الخاهنة ايها مفظة ا اة الم : 
- إن الحماية بهذا الشكل تكون لها صيغة اجتماعية » وتشارك فيها كل 
الأطراف المختلفة داخل المجتمع كل حسب دوره واهتماماته( . 
*- إن الهدف من هذه الجهود المشتركة والمنظمة في المجتمع هو حماية 
المستهلك في تعاملاته مع الغير سواء أكان التعامل في سلعه أو خدمة(". 
#- ا ا ةق ا اا 
المشتركين فيها أ 

المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصّلة بحماية المستهلك ٠:‏ 

أولاً : إعانة المستهلك . 

الاعانة في اللغة : من العون » وهو الظهر على الأمر ء والجمع أعوان » يقال : 

أعنته إعانة واستعنته » واستعنت به » وأعانه على الشيء ساعد( 

والإعانة في علم الاقتصاد : " منحة مالية » تمنحها الدولة بعض المنشآت 


المستاعية أو" الزاز اعية خاي لها من الخ 1/7 


.Robent low , and Geoffrey F. Consumer law and practice pp.255 - 262 )١ 
. ؟) الحجار » حماية المستهلك » ص۲۲‎ 

*؟) دراسة نظم الرقابة على الأغذية » المنظمة العربية للتنمية »> ص٤٠‏ . 

)٤‏ الحجار » حماية المستهلك » ص۲۲. 

ه) ابن منظور » لسان العرب » 1/485 » والفيومي › المصباح المنير » ” / ٠٠٠‏ . 
)٦‏ مصطفى وآخرون ٠‏ المعجم الوسيط » ۲ / ٦۳۷‏ . 
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واما الإعانة في الاصطلاح : فهي المساعدة على الشيء في غير حال الشدة 
ومن غير عجلة(" . 
ويقصد بإعانة المستهلك : مساعدة كل من يستعمل العين أو يتلفها برعاية 
تضواقة و تتكلئفة نما :نحق له الو أحة والاطيكفان:: 
وأما وجه الصلة بين إعانة المستهلك وحمايتة: 
أن إعانة المستهلك ومساعدته في الحصول على حقوقة » واسترجاعها تمثل 
نوعا من الحمايه المستهاك-والقب يحتاجهها-الطنوت الستضحيف في العملية 
التجارية » وبالتالي نكفل لهذا الطرف, الجياة,المريحة والمطكنة والمستقرة . 
ثانيا: إرشاد المستهلك . 
EERE EEE ET ET E‏ 
الضه ان 
فة الاسان اف وره راهذا بال زره باكر يرف ركا ور هة 
فهو راشد ورشيد» وهو نقيض الضلال إذا أصاب وجه الامر والطريق. 

وإرشاد الضال: أي هدايته الطريق وتعريفه › والارشاد : الهدايه 


والدلالة(). 


. 1/١ » قلعجي » الموسوعة الفقهية الميسرة‎ )١( 
والفيروز أبادي »القاموس‎ » ٠٠١/٠٠ والفيومي»المصباح المنير‎ ٠ " (؟) ابن منظور » لسان العرب‎ 
./۱ › المحيط ص ۲۸۲ »و مصطفی وآخرون »المعجم الوسيط‎ 


وأما الإرشاد في الاصطلاح: 

فيستعمله الفقهاء بمعنى الدلاله على الخيرء والإرشاد إلى المصالح» سواء 
أكانت دنيوية ام أخروية» ويستعملونه كذلك بالمعنى الأصوليء وهو تعليم أمر 
دنيوي('. 
وأما إرشاد المستهلك فيقصد به: هداية كل من يستعمل الاعيان » باظهار حسن 
التصرف في أموره التجارية » وتنظيم تصرفه بما يحقق له الراحة » 
والإطمئنان. 
وأما وجه الصلة بين إرشاد المستهلك وجمايته: 

إن إرشاد الإستهلك إلى التصرف الحكيم-في أمورة ألقجارية يمثل نوعا 
من الحماية للمستهلك بوجود الإرشاد ممن عرف حقائق المبادلات التجارية» وما 
تنطوي عليها من معلومات تتعلق بالسلع » والخدمات يستطيع المستهلك ان يميز 
بين ما يصلح له وما لا يصلح منهاء وبالتالي يقرر أي المواقف التي يكسبها 
وأيها التي يحجم عنها . 
ثالثا: نصره المستهلك . 
النصرة في اللغه من نصّر: والنصر: اعانه المظلوم» نصره على عدوه ينصره 


ونصره ينصره نصرا. والنصرة : حسن المعونة.والتناصر: التعاون على 


.٠١5ص‎ » الموسوعة الفقهية الكويتية » ج"‎ )١( 


النصر7() » والنصرة عند البعض: النصر والعون(") ؛ وأما النصرة في 
الاصطلاح: فهي التأييد والمعاونة/ . 
وعلى هذا تكون نصره المستهلك: حسن معاونة المتلف للأعيان أو المستعمل لها 
بتنظيم تصرفه وتوجيهه مما يحقق له الإطمئنان والسعادة. 
وأما وجه الصلة بين نصرة المستهلك وحمايته: 

إن المستهلك إذا وقع في مشكلة في العملية التجارية لا يستطيع هو 
الخلاص منها سواءءكان+-ذلك-قبك-تعاقدم أو عند أي بعد التعاقد وتنفيذ العقد» فإنه 
يجد من يعاونه ويناصره لاسترداد, حقوقه وتخليصه من مشكلاته التي قد وقع 
بها. 
وهذه المناصرة تمثل نوعا من الحماية التي يحتاجها المستهلك دوما لمنحه 


الاطمئنان والاستقرار والراحه في هذه الحياة . 


» والفيومي » المصباح المنير » 8554/7 » والفيروزأبادي‎ » ٠٠١/٠٤١ لسان العرب‎ ٠» ابن منظور‎ )١( 
. ٤۸۳ص» القاموس المحيط‎ 

(۲) مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص176. 

(؟) قلعجي » وقنيبي » معجم لغة الفقهاء »ص۲٦٤‏ . 


المبحث الرابع : لمحة تاريخية عن نشأة حركة حماية المستهلك 
المطلب الأول : العوامل التي أدت إلى نشأة حركة حماية المستهلك . 

إن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل مستمر » وعدم رضا 
المستهلكين » هي من الأسباب التي أدت إلى نشأة حركة حماية المستهلك 7", 
وسأعرض فيما يلي مجموعة من العوامل الرئيسة التي أدت إلى نشأة حركة 
حماية المستهلك!"!؛. وهي : 
-١‏ الاهتمام برفع ميستوئدى-معيشة-الأفواد-مخ > حيث-الفوسع-وليسٍ من حيث الكم . 
؟- تطور مستوى المعيشة ::حيث! كانت .مقتصيزة ,علئ الحيام البدائية من زراعة 
وصيد » ثم انتقلت إلى ”الحياة الحديثة » في الأولى لم يكنّ*المإلتهلك بحاجة الى 
حماية ؛ أما في الثانية فهو بحاجة ماسة للحماية التي تواكب هذه التطورات 
۳- كثرة الامراض وانتشارها » الناتج عن تلوث البيئة » وبالتالي كان لا بد من 
وجود حركات لحماية المستهلك » الذي يعاني من آثار هذا التلوث والمخلفات 
الصناعية . 
5 - عدم توفر عنصر الأمان والصلاحية في كثير من المنتجات المعروضة في 
الأسواق » وخاصة السيارات والإطارات وألعاب الأطفال » نتج عنه عدم رضا 


متهن : 


)1( الحجار » محمد فهمي 2 حماية المستهلك ۰ ص٣۲۲“‏ رسالة ماجستير »> الجامعة الاردنية ام 5 


)( بازرعة 3 إدارة التسريق ص ۲۸۸-۲۸٦‏ 0 والحجار »حماية المستهلك ص٣۲‏ . 


ه- عدم رضا المستهلكين بسبب الإعلانات المضللة وغير الصادقة » وهذه 
الإعلانات تزعم توافر خصائص كثيرة غير موجودة في السلع المعلن عنها . 
- عدم رضا المستهلكين بسبب غموض شروط الضمان الخاصة بالسلع . 
۷ - عدم توافر المعلومات عن السلع والخدمات المبيعة بصورة كافية » وانتشار 
التضليل في البيع الشخصي والتغليف والائتمان . 
۸- صعوبة الاختيار السليم بين التشكيلات المختلفة المعروضة أمام المستهلك 
لخلو هذه التشكيلاتدمت+البيانات-أولكون-الببانات-مضطللة. 
14- عدم الاهتمام من جانب عدد كبير من الشردكات بدراسة|إشكاوي المستهلكين 
ومشاكلهم المتعلقة بلالستلع التي تنتجها هده الشركات 5غ للدم محاولة هذه 
الشركات معالجة هذه المشاكل وبالتالي وضع حلول لها . 

ونظراً للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها العملية الاستهلاكية في جميع 
مراحلها ؛ كان من الضروري أن توجد حركة لحماية المستهلك » لتقديم 
ضمانات عديدة له » وللتقليل من مخاطر شرائه سلعة أو آلة غير مطابقة 
لمواصفات معينة تضمن سلامته » أو جراء وقوعه ضحية لتضليل المنتج أو 
احتكاره للسلعة أو هيمنته على العملية التعاقدية الاستهلاكية » إذ تشكل جماعة 


المستهلكين السواد الأعظم في المجتمع › لذا كانت الحاجة إلى إيجاد وسائل 


لحمايتهم تشكل ضرورة ملحة ومطلبا عاما لا يمكن بأي حال أن يهمل أو 
المطلب الثاني : حماية المستهلك : النشأة والتطور . 

لا شك في أن موضوع حماية المستهلك من المواضيع التي تجذب اهتمام 
الكثيرين ٠»‏ لما لانعدام هذه الحماية من آثار سلبية على المستهلك »ضارة بهم 
ومثيرة لسخطهم على من يتلاعب بهم من المنتجين والتجار . 

وعلى الرغمومنالثوب-العصوري- الحديث الذي-ألبس هذا الموضوع إلا 
أن لهذا الموضوع جذوره, العميقة ٠‏ والتي.تعود. إلى:.بدايلك ظهور الدين 
الإسلامي . 
فقد أقر الإسلام عدة مبادئ وقواعد في حماية المستهلك أهمها ما يلي : 
١-منع‏ الإسلام الغش : وذلك في قوله تعالى " وَتلْلِلْمُطْهْفِنَ الزن دالوا 
ديش لحن 24-4 مخز جا ب سجر عرس عرح ا اباس 
عل الاس وود و لوهم أو ووه تيون 9 ) . 
وقوله صلی الله عليه وسلم " من غشنا فليس منا "' . 
؟- حرم الإسلام الاحتكار بكل أشكاله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
)١(‏ سفرجلاني » وائل نافذ » الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع > ص5 بتصرف. 
(۲) سورة المطففين آية ١‏ - " . 
(؟) صحيح ابن حبان » 775/7 › حديث رقم : ( 77") » باب الزجر عن أن يمكر المرءأخاه المسلم » أو 
يخادعه في أسبابه » وابن ماجه » ابو عبد الله القزويني › السنن » 53/7" ٠»‏ باب النهي عن الغش ٠‏ حديث 


رقم : )١١١15(‏ » دار الفكر » بيروت » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » وهو حديث صحيح › انظر : 
المستدرك على الصحيحين : ۲٠۲/١‏ » طبعة دار الكتب العلمية. 


لا يحتكر إلا خاطئ ١‏ › وقال عمر رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول :" من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام 
لفان 0 


۳- أمر الإسلام بالصدق ؛ ونهى عن الكذب : قال تعالى : " 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * عليكم بالصدق » فإن الصدق يهدي إلى 
البر » وإن البر یہد وا۳۳٣٣‏ ٣ک‏ و وو ری الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقًاً » وإياكم والكذب! فإنالكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى النار › ولا تزال الرجل كذ ويتحوتى_الكذب حت يكتب عند الله 
كذاباً "©) . 

#ب عل لاتم نظاما لترافية السوق بوكو نظا الحسية + 3 على الب 


مراقبة الأسعار حتى لا يحدث تلاعب فيها أو غش في السلع ويراقب أرباب 


)١(‏ صحيح مسلم » ۱۲۲۸/۳ » حديث رقم : )٠٠٠١(‏ والنيسابوري / محمد بن عبد الله »المستدرك على 
الصحيحين ١5/7” ٠‏ » حديث رقم )١١57(‏ باب : لا يحتكر الا خاطيء › دار الكتب العلمية » بيروت » 

ط:١‏ سنة ١541١ه‏ »ء النووي » يحيى بن شرف » شرح النووي على صحيح مسلم » باب تحريم الاحتكار 
في الاقوات ٤١/٠٠١‏ » دار احياء التراث العربي › بيروت » ط؟ » 597١ه‏ . 

(۲) ابو الفضل العسقلاني » أحمد بن علي فتح الباري » باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكرة » ٠٤۸/٤‏ 
»دار المعرفة بيروت » سنة ۷۹١١ه‏ »ء ومسند أحمد . 7١/١‏ › حديث رقم ٠١‏ ء قال عنه الساعاتي في 
الفتح الرباني » 54/١5‏ » اسناده صحيح ورجاله موثوقون »انظر : نيل الأوطار » الشوكاني » 5 / 2555 
ومصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ١١١/72‏ » تحقيق محمد المنتقى » الدار العربية » بيروت . 

(۳) سورة التوبة » آية .١١9‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم ٠١١7/5٠‏ » حديث رقم )۲٠٠۷(‏ › باب تحريم الكذب» وبيان المباح منه. 


الصناعات » والمهن على اختلاف أنواعها » كما يطمئن على النظافة العامة » 
ويتأكد من دقة ونظافة الأدوات الصحية!'). 
ومن وظائف المحتسب ما جاء عند الماوردي وذلك في قوله ( ومما يؤخذ ولاة 
الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف ؛ منهم من يراعي 
عمله في الوفور والتقصير ومنهم من يراعي حاله في الأمانة والخيانة »ومنهم 
من يراعي عمله في الجودة والرداءة ) ) . 
وسيأتي بيان ما أقرهالإسلام من قواعدومبادئ-لحساية-المستهلك مفصلاً في 
الفصل الثالث من هذا البحث-بإذن الله 
وأما نشأة وتطور أمفهوم حمايّة المستهلك عند الغرب فبَتائ فيما يلي : 
ظهرت في بداية عام ١1٠١‏ م حركة عرفت باسم حركة المستهلك › 
ونشطت هذه الحركة في بداية عام ٠47١م‏ + وبذلت حركة المستهلك جهودا 
لحماية المستهلك من السلع الضارة بصحته وسلامته » ومن الإعلانات المضللة 
والمزيفة ° . 
ومن الجدير بالذكر أن هناك ثلاثة اختلافات مهمة بين الحركة الأولى - 


)١(‏ القرشي » معالم القربة في أحكام الحسبة »> ص١7‏ - ۲۲١‏ » بتصرف » وانظر : حسين » النظرية 
العامة في الحماية الجنائية للمستهلك »> ص۳٠‏ . 

(؟) الماوردي » الأحكام السلطانية والولايات الدينية »> ص١٠٠‏ . 

(۳) الحجار › حماية المستهلك ع»عص75. 


وبين حركة حماية المستهلك الحالية » وهذه الاختلافات هي () : 
-١‏ اختلاف المعطيات الاقتصادية الاجتماعية بشكل واضح كبير » ففي عام 
٠‏ كانت آنذاك أزمة الكساد الكبير » وانخفاض في مستويات الدخل الفردي 
واستفحال البطالة . 

أما حركة حماية المستهلك في بداية عقد الستينات فقد نمت في جو تسوده 
معطيات مختلفة » فمستويات الدخل الفردي مرتفعة » وكذلك مستويات التضخم » 
ومستويات العمالة يولمتعد-هناك_-أزمات_اقتصادية-مستعصية . 
-١‏ الاختلاف في طبيعة القوّانين التي سنت خلال بحركة السلأتهلك تلك. 

ففي عام ٠137م‏ كان التركيز القاتونئ-على الْحَمايَة||التنافسية والتأكيد 
على التنافس الحر »› وحماية المستهلك تحققت كردة فعل جانبية وليست أساسية » 
بينما القوانين الحالية فتركز على حماية المستهلك كهدف أساسي . 
۳- الاختلاف في أن حركة حماية المستهلك الحالية من المتوقع لها أن تنمو 
بشكل كبير » لأنها أبرزت هيكلاً تنظيمياً يرتكز عليه . 

هذا وقد أسست وكالات حكومية تعمل على إدارة القوانين المرشدة 


للمستهلك » وتعمل على حماية تطلعات ومصالح المستهلك . 


Heskett , Markting , 20520-525 )١(‏ .ا 5ع32ل. » والحجار » حماية المستهلك »> ص70 وما 
بعدها . 


اه 


الملاحظ مما سبق أن مفهوم حماية المستهلك اجتاز عدة مراحل أثرت 
فيه وأثر فيها » وإنه من الضروري استعراض هذه المراحل لتكوين فكرة عن 
الخلفية التاريخية لمفهوم حماية المستهلك »وهذه المراحل ثلاث متلاحقة ؛ 


0 


١-مرحلة‏ ما قبل وعي المستهلك لحقوقه (The period of innocence)‏ 
؟-مرحلة وعي lنئجمgqر (The period of public awareness)‏ . 
مر حلة بلور فسحقوءقعسالمستهلك 
٠ (The. period of consumer achievement)‏ 
وبيان هذه المراحل|فيما يلى " : 
-١‏ مرحلة ما قبل وعي المستهلك لحقوقه : 
في هذه المرحلة اعتقد الناس بأنه ليس لهم الحق في المطالبة بأكثر مما 
هو متوفر في تلك الفترة من حقوق لهم » وإن النظام يزودهم بمتطلباتهم . 
هذه المرحلة استمرت منذ العصور القديمة وحتى بداية ( ١٠1١م‏ ) تقريبا 
> وفيها اعتقد معظم الناس بالمنافسة الحرة » واستقلال الموارد الاقتصادية بشكل 
جيد تلقائياً 'ذاتي » وكتب "الفرد مارشال وأدم سميث * عن تسوازن الاق صا 
وعن مبدأ اليد الخفية التي تسيطر على النظام الاقتصادي › وحتى أن المستهلك 
Joseph C.Seibert, concepts of marketing management pp445-464 (1)‏ 


والحخال حمايّة المنتهلك: فن :وتا بها : 
)١(‏ نفس المراجع السابقة . 


o 


الفرد يقع تحت سيطرتها ؛ بل وأكثر من هذا » لم يرغب الأفراد بالاعتماد على 
تصرف الجماعة »أو الحكومة » أو الوكالات الخاصة من أجل تحقيق أهدافهم . 

وبالتالي فمن الواضح أنه لم يكن هناك وجود لعمل جماعي منظم من قبل 
السيتكولكقة: + 
؟ - مرحلة وعي الجمهور : 

بذأت هذه المزحلة فى هام (55١)+تقريبنا‏ واستمرزث ‏ حى عنام 
:؛ وتعتبر مر جلة الاستيقاظ لحوكة_حمايةالمستيلك-- 

وسميت هذه المرحلة باسم مرحلة.وعي“الجمهور لتعبشر عن التغيير 
الحقيقي الذي حدث فى نظرة الجمهور نحو مسشاكل المتسقهلك خلال هذه 
اة : 

في هذه المرحلة » بدأت تظهر قيادة لحركة حماية المستهلك » وشكلت 
أول نقابة للمستهلكين في أمريكا » ومن ثم تطورت النقابة وأصبحت اتحادا 
اف ن 

ونشر كتابان في الفترة بين عام (۱۹۰۰) م وعام )۱۹۳١۰(‏ م . هما : 


'الغابة " » ويعرض هذا الكتاب صورا تفضح ظروف العمل في صناعة تعليب 


James . Engel and David T.Kollat , consumer Behavior, pp320 -326 )١( 
والمتكلسة العر نة اللنواصفاك و لمقاكن © جمعية خان المستيلك رخن ة3 بتصير فك و الكحان‎ 
. حماية المستهلك > ص۲۷‎ 2 


or 

اللحم في شيكاغو » ووضح الكتاب كيف أن الفئران والأتربة تصل إلى اللحم 
قبل تعليبه » وكنتيجة لمصداقية الكتاب » فقد أصبح مرجعاً هاما » ولاقى رواجا. 

أما الكتاب الآخر › فحمل اسم 'قيمة نقودك" ؛ وهاجم الإعلان المضلل 
والبيع بتأثير ضغوط قوية » وفي عام (170١)م‏ أصبحت حركة المستهلك حقيقة 
وواقعاً » ولكنها لم تكتسب الوضوح التام كحركة . 

وقد نمت حركة حماية المستهلك ببطء وثبات خلال فترة الثلاثينيات بعد 
عام ۱۹۳۰ ٠‏ وركزدكتاب الإدادة-الاهتسامعلب-مشاكل-المستهلك » ونتيجة لما 
سبق » صدرت قوافين جديدة في مجال صناعة:» الأغذية والأثرية وفي مجالات 
أخرى. 
*- مرحلة بلورة حقوق المستهلك : 

بدأت هذه المرحلة عام )١95٠0(‏ وما زالت مستمرة حتى الوقت 

الحاضر » في هذه المرحلة وصلت حركة حماية المستهلك إلى ذروتها » 
واتصفت هذه المرحلة بتحرك المستهلك في عدة مجالات » ووضعت عدة قوانين 
تتعلق بتغليف السلع » معايير الأدوية والأطعمة » سلامة السلع وصلاحيتها › 


ومصداقية الترويج » بل وأكثر من هذا » فقد أصبح الجمهور على معرفة بهوية 


William .G.Nickels , Marketing communication and promotion pp481-488 )١( 
والحجار » حماية المستهلك » ص77.‎ 


o 
حركة حماية المستهلك!') » وللأسباب السابقة سميت هذه الفترة بمرحلة بلورة‎ 
حقوق المستهلك.‎ 
ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة › الرسالة الخاصة التي بعثنها الرئيس‎ 
آذار عام‎ ١١ الأمريكي جون كيندي إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي في‎ 
وأعلن فيها أنه يجب وضع قوانين إضافية كي تستطيع الحكومة‎ ) م١195١(‎ 
الفيدرالية تنفيذ التزاماتها تجاه المستهلكين » وقد تضمنت هذه الرسالة مجموعة‎ 
:-)'! من الحقوق أعلنها الوئيس الأمويكيب هذه الحفقوق هم‎ 
ع)) نم المقصود بداأن تحمي المستهلك‎ Right tO 5211[/( الأمان‎ قح-١‎ 
من أخطار سيق السلغ التي فيها خطن على حَيّاة الألستهلك أو صحته:‎ 
› وبالتالي لا بد من سن قوانين تتعلق بالأطعمة والأدوية » ومواد التجميل‎ 
والسلع الأخرى التي لها علاقة بصحة ورفاهية المستهلك » وبذلك نوفر‎ 
. له الحماية ضد الأخطار الناتجة عن استخدام أو استهلاك سلعة معينة‎ 
؟-حق الحصول على معلومات كافية عن المنتجات التي يتم استهلاكها‎ 


واستخدامها Right to be Informed)‏ heا)‏ »فتوفير المعلومات 


)١(‏ جمعية حماية المستهلك » ص8١‏ » يتصرف » والحجار » حماية المستهلك » ص۲۸ 
William Lazer, &James P. Culley , Marketing Mangement , Foundations and‏ 
Practices , pp 75 — 79‏ 

Philip Kotler , Marketing Management analysis , Planning and control , pp120 (Y) 
- 121 , James carman & Kenneth . Marketing — Principles and methods , pp 125 - 
.6 

والنبر » دور الإعلانات التجارية التلفازية في حماية المستهلك ص٠۳‏ » عبد الهادي › إدارة المبيعات 


وحماية المستهلك ص۱۹۹-٠٠۲.‏ 


oo 


للمستهلك يعمل على حمايته من الغش والاستغلال › كذلك يجب حماية 
المستهلك من المعلومات المضللة » والإعلانات غير الصحيحة » 
والممارسات الأخرى » ويجب أن توفر للمستهلك جميع البيانات الدقيفة 
التي يحتاجها ليختار البديل السليم . 
ومن الأمثلة التي يمكن أن تتاح فيها المعلومات الكافية للمستهلك في هذا 
المجال () : 
أ- وضو ح الأسعاصوالتوكي عاج ناحية- تثبيست- ال سعر » وكتابته 
بوضوح على السلعة“المعروضة.للبيع لتساعد المستهالكٌ على اتخاذ قراره 
ب-تاريخ صلاحية السلعة » والتاريخ الذي بعده تعتبر غير ذات قيمة 
استعماليه " تاريخ الانتهاء للسلعة " » ويجب أن يثبت هذا التاريخ 
بوضوح على السلعة 
ج- المحتويات أو المركبات الداخلة في تركيب السلعة » يجب أن تت 
بوضوح على السلعة » فقد يكون في الأسواق سلع تحتوي على مواد 
محرمة في أديان معينة ومع ذلك فهي متداولة من قبل الجمهور » وذلك 
بسبب عدم ذكر محتوياتها بشكل مفهوم لدى الناس. 


)١(‏ الحجار » حماية المستهلك »ص۲۹ - ٠١‏ » والنبر » دور الإعلانات التجارية التلفازية في حماية 
المستهلك ص5؟١-77‏ . 


°٦ 


د- توفير إعلانات تعطي معلومات صادقة وكافية عن السلع : 
لا بد أن يكون الإعلان صادقا وألا يحتوي على أي نوع من 
التضليل والخداع للمستهلك وأن يوفر معلومات كافية عن السلع المعلن 
عنها حتى يحقق للمستهلك الاستفادة من هذه المعلومات في اتخاذ قرار 
الشراء السليه!؟ . 
ه بيان كيفية استخدام المنتج أو استعمالاته ؛ وبيان الآثار الجانبيية 
لبعض السلعسوذكف الأخطاد التيبيمكن-أن>تتسبج في حالة سوء 
استخدام أو الأجهل باستتعمال؛ السلعة وكيفية مواجهتها . 
ز- ذكر أسلؤب حفظ أو تخزين السلعة1). 
۳-حق الاختيار (©02005 t٥‏ 1018854 126) : فمن حق المستهلك أن تتاح 
له فرصة الاختيار من بين السلع التي يرغب في استهلاكها . 
وبالتالي إذا توفر للمستهلك حق الاختيار من بين السلع » فإنه يحصل 
على أقصى إشباع لقاء ما ينفقه من دخله . 
ومن الجدير بالذكر » أنه إذا انعدم حق الاختيار فإن السوق تسوده حالة من 
الاحتكار من قبل البائعين !' » والنتيجة الطبيعية لذلك هي أن يصبح البائع في 
وضع يجعله يملي شروطه على المستهلكين . 
)١(‏ النبر » دور الإعلانات التجارية التلفازية في حماية المستهلك » ص٠۲‏ وعبد الهادي ٠‏ إدارة المبيعات 


وحماية المستهلك » ص۱۹۸ . 
؟) عبد الهادى » إدارة المبيعات وحماية المستهلك »> ص۹۸١۱‏ . 
ي © کار 2 وحمي ص 


ov 


5- حق سماع رأي المستهلكين (5656350 t٥‏ ٤٣عRi‏ 1526) : (حق التمثيل 
والمشاركة ) : 
إن المقصود بهذا ؛ أن يكون هناك طريق منظم يتم من خلاله معالجة 
مشاكل المستهلكين » ويتم على شكل منشورات متخصصة أو على شكل 
اتحادات أو على شكل تنظيمات تهتم بمشاكل المستهلكين والبحث عن حلول لها. 
ومن أمثلة ذلك : " لجنة حماية المستهلك من أخطار المنتجات " ؛ وهي 
هيئة خاصة أنشئت فمعواص حم مختافة للدوق-المتقدسة-و تقو هذه الهيئة بحصر 
الأخطار المختلفة الي قد يتعرض لها .المستهلك ومحاؤلة وضع حلول لها . 
وبعد ذلك بط الرئيس جونسون- عام (11154١م)‏ والرقيس نيكسون عام 
(1179١م)‏ برسائل حماية المستهلك لأعضاء الكونجرس الأمريكي يؤكدان فيها 
مرة أخرى على ضرورة التأكيد على حقوق المستهلك () وحمايته . 
وخلال عام (۰١۱۹۷م)‏ وعام (١1317١م)‏ قامت ماري جونز بالتعاون مع رالف 


نادر وآخرون ( » بتوسيع منطقة حقوق المستهلكين حتى أص بحت لدينا 


. Reed Moyer & Michael D.Macro Marketing.pp167-178 )١( 


. Arch W. Troelstrup, The consumer In American society pp28-30 (؟)‎ 
والخجار + حماية المستهلك :ص57‎ 
Douglas J.Dalrymple ,& Leonard J.Parsons, Marketing Management- Text and (¥) 


Cases.pp14-15 
والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس + جمعية حماية المستهلك » ص١١ والحجار » حماية المستهلك‎ 


»> ص١۳‏ » النظرية العامة في الحماية الجنائية للمستهلك » ص8١.‏ 


o۸ 

مجموعة كاملة من حقوق المستهلكين تصل إلى عشر حقوق » أربعة حقوق 
ذكرت سابقا » وستة حقوق أخرى هي : 
-١‏ أن يحصل المستهلك على سلع تمتاز بجودة في التصميم ودقة في الأداء . 
۲- أن يدفع المستهلك أسعاراً عادلة ثمناً للسلع والخدمات الاستهلاكية . 
“"-أن يحصل المستهلك على الاحترام والمعاملة الطيبة من مؤسسات الأعمال . 
-٤‏ أن لا تكون لسلع وخدمات المستهلك أية آثار بيئية ضارة . 
-٥‏ أن تتعامل مؤسسات-الأعمالك-بسلم وخدمات تتفق-مسع-عادات وقيم المجتمع . 
5- أن يسمح للمستهلك بتقديم الشكاوي المنطقيعة.التبي له إلا علاقة بالسلع 
والخدمات التي يشترإيْهًا الممستهتت ( . 

ووؤففا قراو «الجمعية الام لل الم وة ر2۸7 ان 
للمستهلك ثمانية حقوق أساسية تراعي فيها حمايته في إطار المنظومة العالمية 
من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته 
وحياته وتشمل تلك الحقوق ما يلي : 
١‏ - حق الأمان . 
؟- حق الحصول على المعلومات . 
)١(‏ الحجار » حماية المستهلك »> ص١7‏ . 


(۲) المنظمة العربية للتنمية الزراعية » دراسة نظم الرقابة على الأغذية لحماية المستهلك في الوطن 
العربي » ص ۲۸-۲٥۹‏ 5 


۹ 

۳- حق الاختيار . 
“٤‏ حق التمثيل والمشاركة .وقد سبق بيان هذه الحقوق قبل قليل . 
ه- حق تأمين الاحتياجات الأساسية : 

وتشمل هذه الاحتياجات المأكل والملبس والمسكن » والصحة والتعليم › 
والسلع والخدمات الضرورية الأخرى . 

ولتأمين هذا الحق طالبت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الحكومات 
بتحقيق مجموعة من-الإجواءات- التي تشمك-: 
أ- تحقيق العدالة وإتكافؤ الفرص والمبباواة واتباع سياسات إإقتصادية وبرامج 
اجتماعية تصويبيه إمأتفة : 
ب- اعتماد قواعد صحية وضوابط آمنة بالنسبة للسلع الغذائية » والعمل على 
مراقبتها والتفتيش عليها وفحصها دورياً بآليات فعالة . 
ج - تطوير جودة الأدوية واعتماد القواعد الدولية لذلك بما يساعد على 
استعمالها عن طريق التوعية والتحذير . 
5- حق التعويض : 

ويضمن هذا الحق للمستهلك حصوله على التعويض العادل في حالة 


تضرره من السلع والخدمات التي حصل عليها » وتم ذلك خلال : 


أ- العمل على توفير جهات تعني بالمستهلك يستطيع من خلالها الدفاع عن نفسه 
وعن حقوقه في حالة حصول الضرر » على أن تكون تكلفة إتاحة تلك الخدمات 
في الحدود الدنيا . 
ب- قيام الشركات المنتجة للسلعة بتقديم الحلول للمشاكل التي تنتج عنها أضرار 
للمستهلك بطريقة عادلة وتوفر الجهد والوقت . 
ج- قيام الشركات المنتجة بتقديم بعض الخدمات التطوعية بما يعزز إمكانيات 
التوعية والنصيحة تتجام-تساولات-المستيلكينب- 
۷- حق التثقيف : 

ويؤكد هذا اللدقّ حضول الفرد على الثقافة المتعلقة“بُطلايته كمستهلك بغية 
مساعدته في الاختيار الأمثل للسلع والخدمات المتنوعة وبما يتناسب مع إمكاناته 
المادية » ويتم ذلك من خلال . 
أ- التوعية من خلال المؤسسات التعليمية . 
ب- تقديم البرامج الثقافية التي تستهدف محدودي الدخل . 
ج- تنظيم وإقامة برامج تثقيفية ودورات تدريبية من خلال المختصين ووسائل 
الإعلام وغيرها . 
د- دعوة الشركات المنتجة للمشاركة في برامج التوعية والتثقيف الخاصة 
بالمستهلك . 


/- حق العيش في بيئة صحيحة : 


1١ 


ويكفل هذا الحق للمستهلك العيش والعمل في محيط يضمن له بيئة خالية من 
التلوث » وذلك من خلال : 
أ- العمل على إيجاد وسن التشريعات الملزمة للحفاظ على البيئة خاصة 

ما تقل رن ول العو اذ الخطوة و اا 
ب- إلزام المصنعين والمنتجين باتباع نظام الملصقات التحذيرية التي تبين مدى 
خطورة المنتج و كيفية التصرف في حالة التعرض للأخطار . 
وقامت غالبية الدولالمتقدمة-بسنبقوانين-هدفها-الوصلع- لقوق المستهلك 
سابقة الذكر () . 
المبحث الخامس : أهْتآااف حركة حماية المستهلك ومجالاتها |: 
المطلب الأول : أهداف حركة حماية المستهلك . 

الف ع أهدافه لحركة حماية الممنتيلك و هة لهذا تمتا يتا 
لاختلاف تنظيمات المستهلكين » وهناك ثلاثة أهداف أساسية لحركة حماية 
المستهلك » مهما اختلفت تنظيمات المستهلكين » وهي : 
-١‏ توعية وتثقيف المستهلك » فالمستهلكين يجب أن يحصلوا على المعلومات 
اللازمة والكافية ليستطيعوا اتخاذ القرار السليم . 
وهذه المعلومات تجيب عن الاستفسارات التالية :- 
)١(‏ الحجار » حماية المستهلك »> ص٠٠‏ . 


: الحجار » حماية المستهلك دراسة تحليلية للواقع الأردني > ص ۳-۳۱ وانظر‎ )١( 
. C.Glenn Walters, consumer Behavior — theory and practice pp426-446. 
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أ- متى ومن أين يشتري المستهلك ؟ 
ب- كيف يقرر المستهلك نوعية ومدى جودة المنتجات ؟ 
ج- متى يقارن المستهلك بين السلع » ومتى لا يفعل ذلك ؟ 
د- كيف يقارن المستهلك بين الأسعار ؟ 
ه- كيف يستفيد المستهلك من التنزيلات الحقيقية ؟ 

وكذلك يجب تزويد المستهلك بمعلومات ذات نوعية أخرى » معلومات 
تتضمن أسماء موز عويب البضائم-المتعاونيخ-والملتدمين-بالأسجار » وكذلك أسماء 
الموزعين الذين علههم ادانات ٠:أى‏ يُشِك_بأنهم.يستغلون الملستهلكين . فمن 
المعروف أن توفير |المعلومات يعني اتخاذ قرارات أفضل ٠“‏ 
۲- الوصول بالمستهلك إلى مرحلة الحماية الذاتية » أي نصل إلى مرحلة 
يستطيع فيها المستهلك أن يحمي نفسه حماية ذاتية » والحماية الذاتية تأخذ 
E‏ 
أ- أن يحاول المستهلك بتوجيه من بعض الوكالات التي تهتم بقضايا المستهلك 
أن يفعل الصواب » فقد يرفض الشراء من بعض المتاجر أو قد يرفض شراء 
بعض أنواع السلع » والمستهلك يفعل ذلك لتحقيق مصالح خاصة به . 
ب- تنظيمات المستهلك (0183212361005 6 أيضاً يسعى لتحقيق 
حماية المستهلك الذاتية من خلال دعم التنظيمات الخاصة بالمستهلكين لقوانين 


معينة تؤثر على المستهلكين . 


1۳ 

۳- قبول مؤسسات الأعمال للمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه المستهلكين . 

فتنظيمات المستهلك من خلال التصرف المباشر والتوعية والتثقيف › 
تسعى إلى جعل مؤسسات الأعمال تقبل طوعاً تحمل المسؤولية تجاه المستهلكين 
والمجتمع » وبالتالي تصل إلى مرحلة يكون فيها من أهداف مؤسسات الأعمال 
- بالإضافة لتعظيم الأرباح - تحمل المسؤولية الاجتماعية » والمحافظة على 
البيئة ومراعاة حقوق المستهلكين . 
المطلب الثاني : مجالات-حماية-المستهلك_!!-: 
تحددت مجالات حطاية المستهلك من خلال المعنهج التسولآاقي الذي تقدمه 
المؤسسات للمستهللع “وهته المجالات هي :- 
أولا : المنتج : 
ويمكن حماية المستهلك في هذا المجال من خلال عدة أمور هي :- 
أ- مراعاة الشروط الصحية والمواصفات الفنية الواجب توفرها في الإنتاج 
والتخزين للسلع . 
ب- أن يعرف المستهلك بما في المنتج من محتويات ومكونات وكيف تم 


تحضير هذا المنتج وكيف يحفظ . 


)١(‏ المنظمة العربية للتنمية الزراعية » دراسة نظم الرقابة على الأغذية لحماية المستهلك في الوطن 
العربي »> ص4 ١5-١‏ » بتصرف » وسليمان » سلوك المستهلك بين النظرية والتطبيق مع التركيز على 
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ج- بيان فترة الصلاحية وذلك بتحديدها بتاريخ الإنتاج للسلعة وتاريخ الانتهاء 
لها » مع بيان شروط التخزين لها . 
د- بيان كيف يتعامل مع العبوة وذلك حفاظاً على حماية البيئة . 
ثانيا : الأسعار : 

إن عدم المغالاة في الأسعار واحد من متطلبات حماية المستهلك » ويعتبر 
تحديد السعر للسلعة مع هامش الربح المعقول هو أحد الضوابط التي تساعد على 
استقرار الأسواق وكسسيتفة-المستهلك-: 

لأن من ميزافي السعر عند البيع .بين ,مستهلك وآخر هون وجه حق » أو 
أنه منح المشترين جصومات عشوائية على غير أساس واضلّح » أو لم يوفر 
للمشترين كميات كافية من السلع بعد تخفيض سعرها » يكون قد زود الأسواق 
باضطرابات » وحقق للمستهلك عدم الاستقرار » وسلب منه الحماية المطلوبة 
التي تريحه وتمنحه الاطمئنان والرضا . 
ثالثا : الترويج : 

إن الترويج للسلع يلزمه تحري الصدق سواء كان ذلك في الإعلان أو 
الب يع الشخصي ويتحقق ذلك في عدة أمور منها : 
أ- أن لا يبالغ المعلن أو البائع في وصف خصائص السلعة أو الخدمات 


المرتبطة بها » إذ المبالغة قد تجعل من لا يريد الشراء من المستهلكين يقدم على 


شراء هذه السلعة لمجرد ما جاء في الوصف أو الإعلان » ودون معرفة منه 
لحقيقتها أو لماهيتها . 
ب- عدم الإعلان عن مسابقات وهمية . 
ج- عدم الإعلان عن تخفيضات وهمية في الأسعار . 
د- أن لا يستخف المعلن أو البائع بالمستهلك » فيستغله ويضلل به . 
ولذا "فين را أن ور لماع ی وآ یکا على :صن بريه 
شراءها منه وبذلك يمنحه الحسابيةوبالتاليبيحةق له-الطسأنينةيو الاستقرار . 
رابعا : التوزيع : 

تتحقق حماية المستهلك في هذا المجال من خلال تتقيلق العدالة في 
التوزيع مع مراعاة الظروف والعوامل الاقتصادية المختلفة بين كل قطاعات 
المستهلكين بدون تمييز بين قطاع وآخر. 
ومن مظاهر عدم العدل في التوزيع ما يلي :- 
أ- دخول الشركة المنتجة في منافسة سعرية مع موزعيها ووسطائها وفي نفس 
الأسواق: . 
ب- احتكار التوزيع في السوق والقضاء على المنافسين . 
ج هدم السماح للوسطاع بشراء النلع الزائجة إلا إذا اشتروا معها سلعا بطيئة 
التصريف أو غير رائجة . 


د- التفرقة بين الوسطاء على غير أساس واضح . 


15 
وعلى هذا ؛ فلا يشعر المستهلك بالعدالة والاستقرار إلا إذا تحققت له 
الحماية الكاملة في كل مجال من هذه المجالات السابقة » وهذا يتطلب أن يكون 
التاجر أو الموزع أو المروج صادقاً ومتحلياً بأخلاق الإسلام » وتعاليمه 


1¥ 


الفصل الثاني 
التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في الفقه الاسلامي مقارناً بالقانون 


الوضعي 
المبحث الأول : التدابيت>الاكداتجة“تححاية“التتحتهلك"قتل>إتتاة العقد . 


المبحث الثاني : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك عند إبرام العقد . 


المبحث الثالث : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك بعد إبرام العقد . 


1۸A 
الفصل الثاني‎ 

التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي 
تأخذ التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في مرحلتي الانتاج والتسويق في الفقه 
الاسلامي صورا بيانها فيما يلي :- 
المبحث الأول : التدابير الاحترازية لحماية اللمستهلك في مرحلتي الانتاج 
والتسويق قبل إبرام العقد مع المستهلك . 
تتمتل التدابير الاحترازية في هذه الصورة ببيان ما يكون من إجراءات متخذة 
لأجل حماية المستهلكا في مرحلتي الإنتاج والتسويق قبل إبرام |العقد مع المستهلك؛ 
وبيانها فيما يلي : - 
المطلب الأول : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في مرحلة الإنتاج . 
لبيان التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في هذه المرحلة سأبين - ان شاء الله - 
ما المقصود بالإنتاج وصوره ؟ والمنتج ؟ وضوابطه وأساليب تقييم المنتجات في 
الاسلام » ثم سأبين ما ذكره الفقهاء من مواصفات وشروط يجب توافرها في 
مختلف الصناعات والخدمات التي هي بمثابة التدابير الاحترازية لحماية المستهلك 
في مرحلة الانتاج . 
أولا : المقصود بالإنتاج وصوره 
يقصد بالإنتاج : كل عملية يقوم بها الإنسان ويترتب عليها حدوث منفعة اقتصادية 


جديدة في ثروة ما عن غيرطريق استبدالها بثروة أخرى» فحدوث المنفعة عن 


58 
الاستبدال لا يسمى إنتاجا( » للاحتراز من البيوع مثلاً » ويعرف الانتاج ايضا 
بأنه : عملية ايجاد السلع والخدمات سواء كانت انتاجية أو استهلاكية (). 
والانتاج هو الوسيلة التي يحصل بها المجتمع على الخدمات والسلع اللازمة 
لإشباع حاجاته ورغباته» سواء أكان هذا الإشباع بطريقة مباشرة أم بطريقة غير 
ماش 75 ` وم“ الانتاج ما .)٤(‏ 

ياشرة/  '‏ ومن صور الإنتاج ما يلي ': 

)١‏ استخلاص الثروة من موطنها الأصلي › وتحويلها من ثروة لا تصلح 
للاستعمال ولا لإشباع الحاجة إلى ثروة تصلح للاستعمال وإشباع الحاجة » فتهيئة 
صوف الحيوانات واميّتخراج المعادن من المناجم » وإعداد الشاب والزيوت كله 
إنتاج » لأنها عمليات| تحجدت.في ,الأشياء؛ التي يجري فيها .منفعة اقتصادية جديدة 
ليست موجودة من قبل » ويجعلها صالحة لسد الحاجة . 

؟) إخضاع الثروة لمؤثرات جديدة تختلف عن المؤثرات التي كانت خاضعة لها 
من قبل في حالتها الأولى » وتحويلها من حالة لا تصلح فيها لسد الحاجة إلى حالة 
تصلح لسدها » مثل استخدام الطاقة الشمسية في حاجة الناس . 

۳) حسن استعمال على الثروات ٠»‏ والحفاظ عليها » والعمل على الانتفاع بها في 
('' وافي » علي عبد الواحد » الاقتصاد السياسي وتحقيق مسائله في ضوء علم الاجتماع » مطبعة دار النهضة 
> مصر بالقاهرة» ط٦‏ »ص۲۷ › ۷٤‏ 

© أحمد جامع » النظرية الاقتصادية »ص ٠٠١/٠‏ » وخليل سري › أصول الاقتصاد » ص5 . 

0 عفر » محمد عبد المنعم » الاقتصاد الإسلامي » ج: ” (الاقتصاد الجزئي) مطبعة دار البيان العربي » جده 
» طا سنة ۱۹۸٥ - ها٠ ٤١٥‏ .ص .6©١‏ 

البدوي » إسماعيل إبراهيم » عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي » جامعة الكويت » 


لجنة التأليف والتعريب والنشرء 577١1ه‏ - 7٠٠١7‏ م »ص۳٦‏ -55 » وانظر وافي › الاقتصاد 
السياسي»ص ۷٦-۷٤‏ . 


8 
زمن لاحق » مثل حفظ اللحوم والأسماك وتجفيف الفواكه وحفظهاء فعمليات الحفظ 
والتجفيف هذه تجعل الثروات قابلة للانتفاع بها في المستقبل » ولو بقيت على 
حالتها الأولى لفسدت ولا تصلح لهذا الانتفاع . 
)٤‏ نقل الثروات من مكان تزيد فيه حاجة الناس اليه إلى مكان آخر يحتاج 
إليها فيه » مثل نقل كميات القمح والشعير التي تزيد عن حاجة المستهلكين 
في أحد الأماكن إلى مكان آخر يحتاجها الناس فيه»ء فهذا النقل يحدث منفعة 
اقتصادية جديدة للكميات الزائدة في الأماكن الجديدة » بعد أن كانت عارية 
عن المنفعة في المكان الأول . 
5) تجميع الثروات وإلتأليف بين أنواعها تأليفاً يزيد كميتهاة) أو دمجها 
وإخراج ثروات جديدة وجعلها صالحة لسد حاجة لا يمكن أن تسدها وههي 
متفرقة » مثل الصناعات وخلط المواد بعضها بعضا لصنع شراب أو دواء. 
فالصناعة تؤلف بين المواد المختلفة بمقادير محددة» وفي درجة حرارة 
معينة» حتى تخرج منها ثروة تصلح لحاجة الناس لم تكن موجودة من قبل. 
5) تحويل الثروة من حالة لا تصلح فيها للاستعمال إلى حالة أخرى تصلح 
فيها للاستعمال» مثل تحويل المياه العادمة الى مياه نقية بعد التنقية لسقي 


المزروعات . 


۷1 

ثانياً : المقصود بالمنتج 
يقصد بالمنتج :" تلك الأشياء التي يمكن تقديمها للسوق سواء بجذب الاهتمام أو 
الاستخدام أو الاستهلاك » وسواء أكانت أشياء شخصية أو أماكن أو أفكار “, أو 
بعبارة أخرى هو :" مجموعة من المواصفات مجتمعة يؤدي استخدامها إلى 
الحصول على منافع معينة » تؤدي إلى إشباع حاجات ورغبات معينة لدى 
المستيلكين شو اء أكانك اناع هادي أو خذمات أو أشباء تة أو امكاكن أو 
أفكار " () . 
وينظر إلى المنتج من ثلاثة أبعاد-هي (12:- 
- الجوهر ؛ المنافع الأياسبية التي ايستهدفها. المستهلك-منءالشرّاء . 
- المنتج الفعلي ؛ السمات الخاصة بالمنتج الفعلي من حيث الجودة والسمات 
الفميزة له2»:والخلامة والغلاف» وكل ما يلعب دورا رتسا فن قل جوش السلعة 
للمستهلك 
- المنتج المدعم » ويشير إلى جوهر المنتج وحقيقة إضافتة لمجموعة الخدمات 
و المز آنا المقتراكة يف 

بهذه الأبعاد يمثل المنتج مفهوما يتجاوز حدود تلك المجموغة المحسوسة 
من الخصائص » حيث يتضمن خصائص محسوسة » وأخرى غير محسوسة» 
ويمثل مصدراً أساسياً ليس فقط للإشباع الماديء بل لكثير من الإشباعات المعنوية 


(1) جبر وطلعت التسريق > ص۰۲۲۸ وطلعت 2 التسويق الفعال > س 71١51١١‏ 
2 عقوب » التسويق في الاقتصاد الإسلامي » ص۷۸ 


۷۲ 
اللارمزية التي يسعى إليها المستهلكون'. 
ثالثا : ضوابط المنتج وأساليب تقييمه في الاسلام . 
يقوم تقييم السلع في الدراسات الإسلامية على أساس أحكام الشريعة الإسلامية 
وقيمها » وفي مقدمة تلك الأحكام والقيم التي جاءت بها الشريعة أنها تحل الطيبات 
وتحرم الخبائث ٠‏ قال الله تعالى في كتابه العزيز ؛ ٠‏ أليينيتيعوت الرَسُولَلبَىَ 


ھر کار ا د بلرء 


الات الى جد وة مكو اع نهم في التَوْرة وآ لانيل يام رهم با لمع روف وَيَنْبَنْهُمْ 


E OY‏ ر لے ر2 ی عرد 


ع نكرو ِل له لطت ورم عه اتيلل ومذ الآية أل 
في تقييم السلع إلى طيّبات وخبّائث: . 

ويطلق الطيب على مُعنبين : أحذهمد: ما يلاثم “النفس ويلذها الثاني : ما أحل 
الله والطيبات التي أباحها الله : هي المطاعم النافعة للعقول و الأخلاق . 
والخبائث : ضد الطيبات 7) » وهي الضارة بالعقول والأخلاق» وقد سميت 
الخمر أم الخبائث لأنها تفسد العقول والأخلاق . 

ومن خلال هذا التصنيف تلقي الشريعة الإسلامية بظلالها على الاقتصاد برمته › 
فقد حددت الشريعة كل ما هو طيب مباح» وكل ما هو خبيث محرم » ورسمت 


المعالم الرئيسة لذلك . 


(©) توفيق و معلا » أصول التسریق» ص47 ١44 - ١‏ » بتصرف . 


© سورة الأعراف » آية ٠١١‏ . 


ابن العربي» محمد عبد اللهء أحكام القرآن» تحقيق علي البجاوي» دار المعرفة» بيروت د طاء 501 1ه 
۹Y -‏ م ¢ 05/5 . 


رف 


ويذهب بعض الاقتصاديين إلى أن مفهوم السلع في الإسلام يعني الطيبات فقطء 


وأن مصطلح السلعة في الفكر الاقتصادي المعاصر(6000) تترجم بالعربية إلى 


طيبات » فالإسلام له السبق في إضفاء البعد الأخلاقي على السلعء والإسلام لا 


يعتبر الخبائث من قبيل الرزق أو الطيبات » ولما حرم الله الخمر بقر المسلمون 


قرب الخمر وصبوها في الشوارع » فلم تعد تطلب » ولم تعد سلعة لخبثها () . 


وسأقوم بإذن الله ببيان مفهوم السلعة الطيبة والخبيثة في الفقه الإسلامي باعتبارها 


الركيزة الأساسية » والتي من خلالها تحصل الاضرار بالمستهلك › وبإظهارها 


E AER 


السلعة الطيبة : 


السلعة الطيبة إما أن تكون سلعا استهلاكية أو إنتاجية : فالاستهلاكية هي التي 


ينتفع بها المستهلك انتفاعاً مباشراً كالطعام والشراب واللباس » قال تعالى : 


9 
وہ 


5 مج 17 3 و ر ر2 ور 
تايها لز َ٣ا‏ مكلو من طيبتِ مَارَرَةئ 


ع 
°۹ 
1 


e‏ ر2 ۶ے 


ا ا 7 م ہے رم ى+ تج 
قل من حرم زیت ۀ الله الى أخرج لِعِبَادِووالطيبتٍ من آلرزقِ « (). 


وهذه كلها طيبات ينتفع بها مباشرة فهي طيبات استهلاكية . 


- 
سدور - 


وقد تكون السلع الطيبة إنتاجية تنتج الطيبات ٠‏ كما في قوله تعالى: ' والبلد 


() النجارء عبد الهاديء السلع في الإسلام تعني الطيبات لا الخبائثء مجلة الاقتصاد الإسلامي؛ عدد ٠١‏ 
ص 1ه . 
2( مدني ا ف 

سورة البقرة اية ٠۷١‏ . 


© سورة الأعراف » آية .٠۲‏ 


ل ل فال 


V٤ 


الطب رج نارن ريه وى حبك ليج لات كا ٠‏ , فالأرض الكريمة التربة 
يخرج النبات منها وافيا حسنا غزير النفع بمشيئة الله وتيسيره » والأرض إذا كانت 
خبيثة التربة فلا تخرج إلا نكداء أي نبتاً قليلاً عديم النفع . 

ومفهوم الطيبات ليس محصوراً في السلع المادية (البضائع) »> حيث يشمل 
الخدمات وسائر أساليب الكسب المشروع . 


والسلع الطيبة قد تكون سلعا حرة أو سلعا اقتصادية » قال تعالى : ' فلم يجدوا 


توأ 


اتسمُوأصعيدا متخو بجوهيكة رانو یکی 0 


فالتراب الطاهر من الطيبات والسلع الحرة › وقيل في الصعيد أ انه كل ما صعد 
على وجه الأرض فيدإخل فينه. الترداب و الرمل ”و الشجر”والنباثة وإهذه كلها سلع حره 
رل كن ا فة يعنت أن رن خا قحال تان : 


ونك مادا آل ھم فلكم ألطَيِبتٌ, )زی فالسلع الطيبة : يطلبها المسلم › 


لأنه بخرصن على طلب الخلال ٠‏ وهذا الشرظ ليبن درطا كافيا ( ملاز ماو 
مجسداً في ذات السلعة بل هو شرط تابع لشرط الحل ().أما السلع الاقتصادية فهي 


السلع الاستهلاكية مثل : الزيوت التي تؤكل » أو الانتاجية مثل : خام البلاستيك . 


(') سورة الأعراف » آية °۸ . 


2 القاسمي » محاسن التآويل » ” / 5/5 . 
90 سؤزة النساء؟ آية 62 
© سورة المائدة » آية ٤‏ . 


ل غانم » السلعة الطييةء ص٠"‏ . 


السلع الخبيثة : 

وهذا النوع من السلع هو الذي أهملته الدراسات الاقتصادية إهمالاً تامأء وهي 
السلع الخبيثة المقابلة للطيبة» وهي السلع المحرمة » وغير محترمة ولا مصانة ولا 
قيمة لها في نظر المسلم . والشريعة الإسلامية حرمت أنواعا من هذه السلع 


كالخمر ولحم الخنزير وغيرهما ٠>‏ كما في قوله تع الى : " 


11 


جد في ما آوحی إل محر ماعل طَاعِمِ ويلع 3 لَذ أن 2 E e‏ ر 


- 


E 2‏ ا ر 
وَلَحُمَ عر فَإِنَفْرِجس أ ماهر ترا بهء.فمن اق عا و1 فان بلك 


سے مه 


ع 


و عر 


ععفوررحیم ١‏ () , 
وتطبق الخبائث على|الخدمات كانطباق الطيبات عليهاء كماإيدخلها التبذيرء 
وهو الإنفاق في المحرمات > ويدكل الاسر ات السلع الطيبتة لأنه مجاوزة 

الحد في الاستهلاك (" 

وبناء على تقسيم السلع إلى طيبات وخبائث فإنه غنيّ عن القول : أن السلع الطيبة هي 
التي ينبغي أن تكون محل البحث والدراسة في المبادلات التجارية في الإسلام لأنها 
السلع التي يجوز إنتاجها إبتداء » وتوزيعها واستهلاكها . 

وأما اتلم الخبيثة فلا كل ميداق: الدراسة نها لشت محلا لطا المسلم :فحن 
حيث الأصلء وليست داخله في حساب المُنتج المسلم بأي حالء وبالتالي لا حاجة 
(© سورة الأنعام؛ آية ٠٤١‏ 


7 عفر وآخرون» مباديء الاقتصاد الإسلامي» ص7١-17»‏ وانظر فرح » السلع الاقتصاديةء ص57» 


بتصرف . 


ك/ا 
لبيان ما يتخذ من تدابير احترازية لحماية المستهلك من هذه السلع .إذ إنها ابتداءً قد 
نض على حرمة اتقاذها» وبالتالي فهئ :ليمنت مجان ابحقا هذا 
وبناء على ما سبق فإن ضوابط المنتجات في المنظور الإسلامي ما يلي(': 
الضابط الأول : أن تحصر هذه المنتجات في دائرة السلع الطيبة (الحلال) : فلا 
يكون الإنتاج والاستهلاك إلا في هذه الدائرة ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً كما 
في صلى الله عليه وسلم : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً .. " » وهذا يؤذن بأن 
العملية الإنتاجية لا بد أن تمحي منها الخبائث » ولا يقدم أحد على إنتاجها . 
الضابط الثاني : التزاج الأولوية فت الإنتاج »> فيجب أن يكون أؤلوية المنتجات 
هدفه تحقيق مقاصد الشريعةء ومرزاغاة ظروف :المجتمع وأحوتاللّه » بما يحقق 
المضيلفة: 
والالتزام بهذه الأولوية له أهمية كبيرة» لأن ترك الحرية المطلقة لآلية السوق - 
في ظل عدم وجود ضوابط شرعية للمنافسة - سيؤدي إلى الحاق أضرار كبيرة 
بالناس » فالاستخدام غير العادل للمواد سيؤدي الى عدم تلبية الحاجات الأساسية 
للفقراء »وسيتمكن المنتجون من تحويل الموارد النادرة إلى إشباع رغباتهم الخاصة 
وبالتالي سيحصل تفاوت كبير في الدخل والثروة لأجيال . 7 وبالتالي فإن التزام 
الأولوية في تحديد المنتجات له أهمية كبيرة في استقرار المجتمع وتطورة وبالتالي 
(!) عقوب» التسويق في الاقتصاد الإسلامي ص١١١-7١١‏ 


مسلم > صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» ح : ٠١٠١‏ . 
شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي» ص7-17 » بتصرف . 


VY 
. توفير الحماية المطلوبة للمستهلك‎ 
2 الضابط الثالث: أن تكون المنتجات معبرة عن حاجات حقيقية لأفراد المجتمء(")‎ 
وبذلك يختفي الإنتاج الترفي أو التفاخري » وهنا نلاحظ بوضوح ذلك التكامل بين‎ 
عمليتي الإنتاج والاستهلاك في النظام الإسلامي › مما يهيئ البيئة التسويقية تماما‎ 
أمام طرفي العملية التجارية » وبالتالي يعرف المنتج ما ينتجه » وما يطلبه‎ 
المستهلك ويلبي حاجاته » ويعرف المستهلك أن السلع المنتجة مناسبة لاحتياجاته‎ 
ومتطلباته » وبالتالي تتحقق له الحماية الحقيقية التي من خلالها يصل إلى‎ 
. الاطمئنان والاستقرارافي حياته وتبادلاته التجارية‎ 
وبعد بيان الانتاج وطللوره والمنتج و أقسامه وضنوابطه-» سألقتي الضوء على صور‎ 
تطبيق للمواصفات التي رأى الفقهاء" وجوب توافرها في الصناعات والخدمات‎ 
(المنتجات ) حسب الظروف الزمانية والمكانية للعصور السابقة » والتي نفهم من‎ 
: خلالها مقاصد التشريع في التدابير الوقائية الواجب اتباعها في مرحلة الانتاج‎ 
: أولاً : ففي مجال الصناعات الكيماوية‎ 
لما كانت الصناعات الكيماوية ذات أثر بالغ في حياة الناس فهي تدخل في العقاقير‎ 
الطبية » فإذا لم تكن مستكملة للمواصفات النوعية ألحقت ضررا نوعيا بمن‎ 
يتناولهاء فالعقاقير والأشربة مختلفة الطبائع» والأمزجة والتركيب والخواصء فمنها‎ 
ما يصلح لمرض دون آخر » فإذا ما أضيف إليه غيره أو كان على غير‎ 


('' عقوب » التسويق في الاقتصاد الإسلامي» ص7١٠.‏ 
7 الهميم » الدولة ووظيفتها الاقتصادية» ص ٤١١-۳۹۱‏ . 


۷۸ 
مواصفاته أخرجها عن مزاجها وطبيعتها » فتكون مصدر ضرر على المريض(' 
ومن هنا فإنه يجب على المحتسب أن يخوف الصيادلة ويعظهم وينذرهم العقوبة 
بالتعزيز» ويفتش على عقاقيرهم مرة في كل اسبوع؛ ومن وجده غاشاً عاقبه 
واظهر عقوبته على الناس ليرتدع المفسدون ‏ . وقد عرض الفقهاء لعدد كبير 
من أنواع المخالفات للمواصفات في العقاقير الطبيةء فذكروا أن منها غشهم في 
الأفيون المصري 7 - حيث يستعمل استثناءً للعلاج - »من خلال مزجه وخلطه 


بشياف أ وماميتا 7 » أو بالصمغ أو بعصارة الخس ونحو ذلك » وطريقة كشف 


زيفه من خلال إذابتهإ[في الماء >فإذا ظهرت له رائحة كرائح الزعفران كان 
مغشوشا بالماميتا » وإن_كانت ررائحته:خفيفة ..ؤكان خثئنا.فهَ أمغشوش بعصارة 
الخس »وقد يغشون الراوندي بنبات يقال له راوندي الدواب ء ويكشف غشه أن 
الراوندي الجيد هو الأحمر الذي لا رائحة له ويكون خفيفاً » وإذا أذيب في الماء 


في اؤقه ضفر وما حال هذه الضيفة كان مشوكا . 


)( المرجع السابق > ص۳۹۱ . 
7 الشيزريء نهاية الرتبة» ص۳٤٠‏ وابن بسام » نهاية الرتبةء ص٥٠‏ ابن الأخوة» معالم القربة» ص55١.‏ 
الأفيون: هو لبن الخشخاش الأسودء وكانت تكثر زراعته في صعيد مصرء ومنها يحمل إلى سائر البلدان» 
ابن البيطارء» المفردات 2 طبعة بولاق سنة اه 55-١‏ 8 
© الشياف: نوع من الأدوية يفك صلنا لمعالحة أمر اصن ال أو دواع ماد ماضن ليون المفر دي 
السلوك» لجنة التأليف والترجمة والنشرء بالقاهرة 975١م‏ › »1۹٩/١‏ حاشية ". 
0" الماميتا:نبات قليل الارتفاع مر الطعم»وورقه شبيه بورق الخشخاش وزهره يميل إلى الزهرةءابن البيطار 
المفردات » ٠٠١-۱۲٤/٤‏ . 

5 الرواند: ساق نبات إذا استخرج من الأرض وهو رطب يتشقق قطعا ويميل إلى الحمرة وإذا مضغ مال 
لونه إلى الصفرة وكان يستخدم في معالجة أوجاع الكبد والكلى والمغص وغيرهاء ورواندي الدواب : عروق 
خشبية طويلة وسمي بهذا الاسم » لأن البياطرة كانوا يستخدمونه في معالجة المواشي »ابن البيطار » 
المفردات» ؟/179 -7181 . 


۷۹ 

ومن جملة الصناعات الكيماوية هي صناعة العطورء وقد عرض الفقهاء أنواعا 
عديدة منها » فبينوا خواصها وتركيبها الكيماويء وبينوا أنواع الغش فيها وأساليبه 
فعرضوا لأنواع كثيرة من العطور مثل المسك» والعنبر» وماء الورد» والكافورء 
والشادروان ونحوهاء ولعل في بيانهم للمسك المغشوش ما يوضح لنا جانبا من 
تصورهم في احتساب المواصفات وما ينبغي اتخاذه من تدابير احترازية لحماية 

المستهلك في هذا المنتج . 
إذن بين الفقهاء أن أساليب صناعة المغشوش منه إنما تتم من خلال عمل نافجة 
المسك7' » من قشور| الأملج > والشيطرج الهندي( . ومثلها شادروان () 
ويعجنونه بماء صمغ| الصنوبر » .ؤيجعلونه معاكل أربعة.دراهم من هذا درهم 
مسك» ويحشون به النافجة ويسدون رأسها بالصمغ ثم يجففونها على رأس تنورء 
وسبيل المحتسب في كشف غشها وسائر غشوش النوافج» أن يفتحها ويلتثمها 


كالمتحشي للشيء › فإن طلع إلى فمه للمسك حدة كالنار فهو المطابق للمواصفات 


('؟ النافجة: وجمعها نوافج» الجلد الذي يجتمع فيه المسكءابن البيطارء لسان العربء مادة نفج»؟/١58»‏ 
والمسك مادة تؤخذ من صوان خاص يوجد بالتبت والهندوالصين» وجزائر جاوه واليابان» وهو إلى جانب 
فائدته العطرية كان يستخدم في معالجة المصابين بالخفقان» وضعف القلب»ابن سيناءالقانون» مطبعة بولاق 
سنة 1595هء١/55.‏ 

27 الاملج: شجر ينمو ببعض أقاليم الهند وثمرته تشبه الكمثرى الصغيرة» وكانت تستخدم في العقاقير» 
النويري » نهاية الأدب» دار الكتب المصرية؛ 179١م ١١7/١7 ٠‏ » وحاشية ” . 

7 الشيطرج: نبات هندي ينمو في الحيطان والمقابرء وله رائحة حادة جداء ابن سينا القانون » /١‏ 475. 
شادروان » حجر أسود براق» وهو يتكون في تجويفات أصول الأشجار العتيقة مثل الجوزء فإذا قطعت 
الشجرة وجد في سطحهاء النويري» نهاية الأرب ۳٠۷/١١ ٠‏ » حاشية. 


A. 
الذي لا غش فيه » وإن كان بالضد فهو المغشوش(".‎ 
ومن المواصفات التي احتسبها الفقهاء في الصناعات الكيماوية؛ ما يدخل في‎ 
صتفاعة النقود والمعاذق :النفنسة"«فبينؤا جملا من تذليينالصتاطة وختنيع فا"‎ 
فمنهم من يصبغ الفضة صبغا لا يفارق الحد إلا بالسبك في مصاهر خاصة لتصبح‎ 
خالضة من الغو اتن قم خرن الواح اقيق ووك فة سكير سد راكد‎ 
راسختا () يشربه بمرارة البقر سبعا ثم يضيفه إلى مثله ذهبا مكلسا بصفرة‎ 
الكبريت المستخرجة بالجير والقلي ) > ثم_يشوى الجميع بماء العقاب7) المحلول‎ 
سبعاً ثم يدهنه بدهن إلزعفران © » فإنه ينعقد حجرا » فإن حه وعقده صار أبلغ‎ 
من الذهب ويقارب الللعدني:‎ 
يقول ابن تيمية في معرض تعليقه على هذا النوع من الصناعات : " ومن هؤلاء‎ 
الكيماويين الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك فيصنعون ذهباً أو‎ 


فده أن O‏ ملكا + رهز اهز أو تهون نا أو ساك ورد د كوو للق 


('' الشيزريء نهاية الرتبةعص48؛:؛ وابن بسام » نهاية الرتبقص5١٠.ءابن‏ عبد الرؤوف» رسالة ابن عبد 
الرؤوف في آداب الحسبة »> ص٦۸‏ . 

7 ابن الأخوةءمعالم القربة»ص 57-١55‏ ١ءابن‏ بسامءنهاية الرتبة» ص٠‏ ١٠ءالشيرزيءنهاية‏ الرتبة ص۷۷٠.‏ 
الراسخت: لفظ معرب: ويطلق على النحاس المخلوط بالكبريت وقيل من حجر الكحلء الهميمءالدولة 
ووظيفتها الاقتصاديةقص ۹۳" بالهامش . 

القلي : نبات تؤخذ منه مادة ملحية تستخدم في الصباغة» ابن البيطار › المفردات» 71/5. 

9" العقاب : هو نسر البحرء ويطلق هذا الاسم عند الكيميائيين القدامى على ملح النوشادر وهو المقصود هناء 
الهميم » الدولة ووظيفتها الاقتصادية > ص57" بالهامش. 

9 الزعفران:شجر يمتاز زرعه ببياض يسير وكان يستخدم بعد سحقه بالصباغةءابن البيطار » 


المفردات»157/7. 


۸1 
يضاهون به خلق الله "7').وهكذا يكون الفقهاء قد تنبهوا إلى واحدة من أهم 
الصناعات القابلة للتشكيل والتكون ٠»‏ وإمكانية استخراج سلع متشابهة للمعادن 
النفيسة من خلال خلط مجموعة من المحاليل الكيماوية » فوضعوا مواصفات دقيقة 
لهذا النوع من الصناعة » على الرغم من بساطتها إلا أنها كانت تتلاءم مع 
عصرهم ومستوى التقدم التقني فيه» ومما له دلالة قوية في هذا الاتجاه أنهم 
استطاعوا أن يحصوا ما يزيد على ثلاثة آلاف نوع من العقاقير الداخلة في مختلف 
الصناعات الكيمياوية والطبيعية » ولعل النقطة الأكثر أهمية أنهم كانوا يصدرون 
في كل ذلك عن خبرة ودراية علقية كاملتين بأساليب الحيل وإلخالفة المواصفات» 
فكانوا يعرضون لحالة «المخالفة افي اتوصيف.راائع ودقيلق. وقي الوقت نفسه 
يَعَرضون الأساليتب كشت المخالفة ومعرفتها وهذا فضبلاً عن أنه بتع قفني :يد 
أجهزة الرقابة خبرة عالية في كشف المخالفة » فإنه يضع في يد المستهلك مكنة 
التعرف على السلعة التي يرغب في شرائهاء أو يروم اقتنائها » وهذا يظهر 
الحرص على المستهلك باتخاذ ما أمكن من تدابير احترازية لحمايته » باشتراط 
شروط خاصة في السلع المنتجة والمعروضة » ومحاربتهم لكل من سولت له نفسه 
خداع المستهلك وغشه إذ أوجدوا الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة غشه 


وخداعه » ليحققوا له الطمأنينة والاستقرار في تبادلاته التجارية . 


2 الهميمء الدولة ووظيفتها الاقتصادية » ص۳۹۳ › 555. 


AY 


ثانياً : في مجال الصناعات الغذائية : 

ذكر الفقهاء عدة مواصفات لبعض الصناعات الغذائية » ومن ذلك : 

- ما ذكروه للخبازين ٠‏ والفرانين › كتدابير احترازية لحماية المستهلك . 

فيكتب والي الحسبة في سجل خاص اسماء الخبازين» ويحدد مواضع الافران 
ومواقعهاء لأن الحاجة تدعو إلى ذلك » ويفتش عليهم أفرانهم ويأمرهم في حالة 
الفراغ من إحماء الفرن من مسحه بخرقة نظيفة قبل الشروع في الخبز © , 
ويأمرهم بنظافة أر عي ۳ا۶" عيدج رحد نماك و تتافقها » والقماش الذي 
يغطي به الخبز والاوعية التي يحمل افيهاء 20 اوغندما يبدأ عملية العجن » يجب 
عليه أن يلبس وبا خإصا مقظوغ _الاكمام .. وعلته أن يتلثم لاه ربما عطس أو 
تكلم فقطر شيء من فضلاته في العجين» وعليه أن يشد عصابة بيضاء على جبينه 
لئلا يتساقط عرق منه» كما عليه أن يحلق شعره لئلا يسقط مع العجين شيء › 
وفي الأحوال التي يعجن فيها نهاراً » فإنه يجب أن يكون عنده إنسان في يده مذبة 
يطرد بها الذباب 7) » ويراقبهم المحتسب في كل هذا مراقبة صارمة » وكذلك 
يراقبهم حتى لا يغش الخبز بغيره من الدقيق»كدقيق الأرز والحمص مثلاًء فيبيعونه 


على أنه من الحنطةء ويجب على الخباز أن ينخل الدقيق مناخل كثيفة ويكرر 


('» الشيزري » نهاية الرتبة» ص”57» وابن بسام » نهاية الرتبة»ص٠۲ءوابن‏ الأخوة» معالم القربة>»ص١5.‏ 
2» ابن بسام » نهاية الرتبة »> ص77. 
9 ابن عبدون » رسالة ابن عبدون في الحسبة والقضاءء ص4٤‏ ءوابن بسام» نهاية الرتبة عص77. 


9 الشيزري » نهاية الرتبةء ص۲۲ » وابن بسام » نهاية الرتبة» ص77. 


AT 


ی ی ر ووا خا شرع ا و 
وللمشتري في الأحوال التي يكون فيها الخبز مخالفا للمواصفات » بأن لم تجر 
غربلته أو وجدت فيه حجارة إرجاع ما اشتراه وأخذ قيمته من البائع» ويجب على 
المحتسب أن يأمر الخباز والفران والبائع بالتصدق بهذا الخبز الذي يكون على هذه 
الشاكلة - والتصدق هنا : من باب العقوبة قياسا على من أوجب الزكاة على من 
يلبس الحلي من الرجال - » وله حق حبسه مع هذا التصدق ٠‏ وكذلك له حق 
إخراجه من السوق وفنعه من مزاولة المهنة لفترة محددة» لان هذا قديحة فيه. 
وكذلك الشأن في الأحوال التي ينقص:فيها وزن الرأغيفك.عرة قداره المحدد من 
اللائحة ء ولا يخرج الخبز من التنور حتى ينضج من غير احتراق » وإذا لم 
ينضج؛ أدب الخباز والفران كليهماء لأن الخباز إذا أمر الفران ائتمر . 

وحفاظاً على وجود الخبز في البلد يلزم المحتسب كل فرن بإنتاج معين من الخبز 
في كل يوم لتلا يختل العرض والطلب عند نقصان الخبز " فتمس الحاجة إليه (") 
ويقوم المحتسب بتفتيش كل فرن عند كل مساء › ولا يمكن أحدا من الخبازين من 
النوم في أكسية العمل» بل عليهم أن يغسلوها ويقوموا بنظافتها في كل وقت/؛). 
ويعمل المحتسب على تفريق المخابز والافران على الدروب والأحياء السكنية 

© ابن عبد الرؤوفءرسالة ابن عبد الرؤوف في الحسبة» ص٩۸‏ والتلمساني » غنية الذاكر > ص8١١.‏ 


ابن الأخوة» معالم القربة »> ص17. 
© ابن الأخوةء معالم القربة » ص57. 


Af 

وأطراف البلد لما فيه من المرافق وعظم حاجة الناس إليها » مراعياً في هذا 
التقسيم ما ينفع الحاجة » وييسر على الناس الحصول على السلعة . 

ما نص عليه الفقهاء من عبارات لبيان دور المحتسب في توفير سلع مميزة 
وصالحة للاستعمال بما جاء في عباراتهم من مواصفات » وبيانهم لما يترتب على 
الاخلال بصناعة الخبز والنظافة العامة من عقوبات تلحق بالخبازين والفرانين » 
هو تدابير احترازية قد أوجدها الفقهاء لحماية المستهلك في المجتمع الإسلامي . 
- ما ذكروه للطباخين ٠‏ وأصحاب المطاعم › كتدابير احترازية لحماية المستهلك 
في هذا المجال . 
يجب على المحتسب أن_يفتش على الطباخين. أو المظاعم_مرتيلٌ في كل يوم › 
شاه و 
أما في الصباح فيقف على اللحم الذي منه يطبخون؛ لثلا يكون لحماً رديئاً أو لحما 
من غير الصنف الذي يؤكل لحمه » يبيعونه ببيع الطيب » وأما في المساء فلثلا 
تبقى المأكولات بقية فيزيدون عليها غيرها » ويخلطونها ثم يعيدون طبخها فتستر 
رائحتها ويفسد طعمه › ويؤمرون ببيع ما تبقى لهم منفرداء ويمنعون من طبخ 
غيره إلا من بعد استنفاذه 7 » ويؤمرون أن يضعوا ما طبخوا في قدور واسعة 


ويؤمرون بتغطية أوانيهم وحفظها من الذباب وهوام الأرض» وأن يعتنوا بغسل 


7 الشيوارى عانيالة للرقة ر 


7" ابن عبد الرؤوفء رسالة ابن عبد الرؤوف في الحسبة » ص55. 


1 
الأطباق والاواني بالماء الحار والأشنان » وأن لا يخلطوا لحوم المعز مع لحوم 
الضأن » أو لحوم الإبل مع لحوم البقرءويعتبر عليهم المحتسب كثرة الإدام 
وقلة اللحم» فإن أكثرهم يسلون الدهن ويفرغونه في القدر فيطفوا على وجه الطعام 
» فيغتر به الناس» ويعتبر عليهم المحتسب ما يغشون به الأطعمة » فإن هناك ألوان 
لحم تطبخ من غير لحم » وقلي كبود من غير كبود ومخ من غير مخ » وحلاوة 
من غير عسل ولا سكر » وألوان كثيرة من غير عناصرها! . 

وهكذا؛ تحدث الفقهاء عن أنواع كثيرة من مجال الطبخ والطهي وبينوا مواصفاتها 
> ووصفوا مقاييس لاء فتحدثواعن الشوائين ‏ ء والهراسين » والرواسين( . 
وقلائي السمك ‏ ء وإغيرهم» وهمافي كل .هذاديبينؤن اصفةإالمأكول الجيدء 
ومقاييسه » وأساليب الغش فيه» وطرق كشف المخالفة» وحجم الإجراء الذي يتخذه 


المحتسب في معالجة هذه المخالفة » وكل هذه تدابير احترازية نصوا عليها 


NEES 


(') الأشنان» نبات لا ورق له» وأعضاؤه رقيقة وطعمه يميل إلى الملوحة ويستعمل في غسل الثياب وغيره 
ويطلق عليه الغاسول» ابن البيطار » المفردات › ۳۷/١‏ - ۳۸. 

2» ابن عبدونء رسالة ابن عبدون في الحسبة»ص45» وابن الأخوةء معالم القرية» ص۷٠٠ء‏ والشيزري» 
نهاية الرتبة» ص٤٠‏ وابن بسام » نهاية الرتبةهص؛ ؛ وما بعدها . 

0 ابن الأخوةء معالم القربة »ص ٤-۹۲‏ ٩ء‏ الشيرازي» نهاية الرتبة»ص ٠‏ ":وابن بسامءنهاية الرتبة» ص۷٠.‏ 
© ابن بسامء نهاية الرتبة»ص۳۹ءوالشيرازي» نهاية الرتبة»ص٠۳ءوابن‏ عبدون »رسالة ابن عبدون في 
الحسبة »ص55 .ورسالة ابن عبد الرؤوف في الحسبة»ص ٠١١‏ »والحصريةءطعام من خليط القمح واللحم. 
9 ابن الاخوة » معالم القرية »> ص5١٠»‏ وابن بسامءنهاية الرتبةمص"؛»والشيزري ءنهاية الرتبة»مص7". 

© ابن بسام» نهاية الرتبةهوص55» والشيرازيء نهاية الرتبة»عص””: ورسالة ابن عبد الرؤوف»ص۷٠.‏ 

0 الهميم » الدولة ووظيفتها الاقتصادية » ص595. 


A٦ 
-: ما ذكروه لأصحاب المطاحن وصانعي الورق‎ - 
يمنع الحناطون وأصحاب المطاحن من خلط الدقيق الطيب بالرديء » والمحجر‎ 
بغيره مما لا حجر فيه ؛ لأنه غش ومخالفة للمواصفات › فلا يخلطون رديء‎ 
الحنطة بجيدهاء ولا عتيقها بجديدها » وإذا دعت الحاجة إلى غسل الغلة جففت‎ 
وتلزم المطاحن بضرورة تنقيته من سوس الحنطة والحب الصغير الأحمر‎ 
المستطيل» وغربلة الغلة من التراب » وتنظيفها من الغبار والحصى قبل طحنهاء‎ 
ويفتش المحتسب على مطاحنهم لأنهم ربمًا خلطوا دقيق الشعيلً المنخول أو دقيق‎ 
. الباقلاء ونحوه» أو ما أخالطة الخصين والغبان_مْغه‎ 
وللمطاحن حق رش الحنطة بماء يسير عند طحنهاء لأن ذلك يكسو الدقيق بياضا‎ 
وجودة» ولكن بما لا يزيد الرطوبة فيه على نسبة مئوية معينة تحددها لائحة‎ 
. الاحشناب للمواضقات‎ 
وللمحتسب الحق في أن يفرض على المطاحن كميات محددة من الإنتاج في وجبة‎ 
العمل الواحدةء أو لوجبات متعددة » وذلك في الأحوال التي تقتضيها مصلحة البلد‎ 
. ( واستهلاك المجتمع‎ 
: ثالثاً : ما ذكروه في صناعة النسيج‎ 
عرض علماء الحسبة للعديد من المواصفات التي يجب توافرها في الصناعات‎ 


('" ابن بسام» نهاية الرتبة» ص54» وابن عبد الرؤوفءرسالة الحسبة عص588» والشيزري» نهاية الرتبة» 


A 


AY 
. النسيجية في مختلف مراحلها الإنتاجية وأنواعها‎ 
. )( عبارات الفقهاء في الحياكة‎ - 
يجب على المحتسب أن يأمرهم بجودة حياكة قطعة القماش والاعتناء بها » بأن‎ 
تظهر وكأنها قطعة واحدة وليست مكونة من عدة قطع » وأن يأمرهم بملاحظة‎ 
نهاية طولها المتعارف عليه وعرضها » ودقة غزلها » ونعومة الخيط المستعمل‎ 
في هذا الخيط » وتنقيتها من القشرة السوداء بالحبر الأسود الخشنء ويمنعهم من‎ 
نثر الدقيق والجبصين المشوي عليها في وقت نسجهاء لأن ذلك يستر رداءتها‎ 
وعدم جودتهاء فتظهر| وكأنها صفيقة الرقعة وبما تشبه القطعة|الواحدة وفي هذا‎ 
تاشن على المستتيلك ال‎ 
: في صناعة الكتان‎ - 
الكتان نبات تصنع الملابس من خيوط أليافه » وأجود أنواع الكتان هو الكتان‎ 
المورق وأردؤه هو الذي يتقصف بسرعة» فيأمرهم المحتسب أن لا يخلطوا جيد‎ 
الكتان برديئه»وكذلك يأمر بائعي الغزل بتعريض الغزول للشمس حتى تيبس().‎ 
في صناعات الحرير:‎ - 


لا يجوز أن يباع الحرير المصبوغ بالبقم عوضا عن القرمزء لأنه يتغير في الماء » 


(١)الحياكة:‏ هي النسيج» يقال حاك الثوب بحوكه حوكاً وحياكياً وحياكة: نسجه» ويقال : حاكه جمع حائك 
وهو الذي ينسج الغزل قماشاء ابن منظورء لسان العرب» مادة حوك» .418/٠١‏ 
E CN‏ سات خواية الاين الا لسراو 


(؟) ابن عبد الرؤوف » رسالة ابن عبد الرؤوف في الحسبة».»ص: ٠١‏ بتصرف. 


A۸ 
وينبغي أن لا يصبغوا القز بالفوة قبل اللك(') » لانه غش وتدليسء وقد يلجأ صانعوا‎ 
الحرير إلى صبغ القز قبل تبيضه حتى يزيد لهم في الوزن» ومنهم من يحاول تثقيل‎ 
الحرير بحقنه بالنشاء» ومنهم من يحقنه بالزيت» أو السمن زيادة في وزنه فيعتبر‎ 
. عليهم المحتسب جميع ذلك ويؤدب!"‎ 
-: عبارات الفقهاء في الصباغة‎ - 
يفتش عليهم المحتسب » فيمنع من وجود الأصباغ الرديئة في حوانيتهم»‎ 
ومصانعهم مثل الحناءء وذلك لأن أكثر صباغي الحرير الأحمر يلجأون إلى صبغة‎ 
الحفاع بذلا من الفوة فيخرج جه مشر قا فاد أت الشف كفن لونية ورال‎ 
. إشراقةء وهذا كله غشل بوتدليس يجيد علب المختسب؛ كشفه.و التاايب عليه(‎ 
-: عبارات الفقهاء في الخياطة‎ - 
يأمرهم المحتسب بجودة التفصيل وحسن فتح الجيب» واعتدال الكتفين والاطراف»‎ 
واستواء الذيل..‎ 
وقد عرض علماء الحسبة لأنواع عديدة من الصناعات النسيجية وذلك مثل‎ 
الندافة والقصارة 7 » والتطريز ا ونحوهاء وهم في كل ذلك يحاولون وضع‎ 
الفوة: نبات عروقه حمراءء وكانت تلك العروق تستخدم في الصباغةء اللك: شجر يخرج منه صمغ‎ )'( 
.١55/7 أحمر اللون يستعمل في الصباغة والطلاء والطب» ابن البيطارء المفردات»›‎ 
. ٠٥ص وابن بسام» نهاية الرتبة»‎ 27١ الشيزري » نهاية الرتبة» ص‎ 
.١78صمع»ةبترلا ابن الأخوة» معالم القربة» ص١54١-57١» وابن بسام » نهاية‎ 9 
ابن الأخوةء معالم القربةءص ١٠٤٠ء وابن بسام» نهاية الرتبةء ص6" والشيزري نهاية الرتبة,»عص54.‎ 


ابن بسام ءنهاية الرتبة» ص87 » وابن الاخوة؛ معالم القربة»عص79١‏ - .٠٤١‏ 
9 ابن بسام » نهاية الرتبة عمص87. 


۸۹ 
مقاييس لهذه الصناعة في لوائح احتساب دقيقة لا تكاد تخرج بالجملة عما تمارسه 
الأنشطة الصناعية المعاصرة من خروج على المواصفات النوعية المقررة في 

السلع(" . 

رابعاً: في الصناعات الإنشائية:- 

تك ك مخ الاعات الا فو كرا لها امو اتا خا 
بهاء ومن ذلك صناعة الجبس ءإذ ذهبوا إلى أنه يجب على المحتسب أن يأمر 
أصحاب هذه الصناعة بإنضاج الجبس في الوقيد حتى يطفو وتظهر منه رائحة 
كرائحة الطفل » وعلامة نضجه أنه إذا خلط بالماء لم يشتد فيالحال . أما في 
الأحوال التي يكون فيها.الجبس رديئا يلصيق. فيالوغاءاء ويجَل أن تكون لدى 
بائعي الجبس وصانعيه موازين يعتمد عليها في تحديد الكميات إذ في حالة الإخلال 
بهذه افر اقات أو كا أده المسوول عن ذلك ر نكن عرو ر 
خامساً : في السلع الخدمية : - 

عرف الفقهاء مجموعة كبيرة من المواصفات في الاعمال التجارية والخدمية 
المختلفة » ومن ذلك ما يلي : 

- عبارات الفقهاء للبقالين وباعة الخضروات :- 

يأمرهم المحتسب بغسل البقول وتنظيفها من الشوائب وتنقيتها من الحشائش العالقة 
الهميم » الدولة ووظيفتها الاقتصادية » ص99". 


ابن بسام » نهاية الرتبةء ص56. 
الهميم؛ الدولة ووظيفتها الاقتصادية» ص١٠‏ 5 وما بعدها . 


۹۰ 
بهاء ويأمرهم بقطع العروق التي في أصول الثمار » وينهاهم عن غسل بععمض 
أنواع الخضر مثل البصل والثوم الرطبين» لأن الماء يزيدها زفرة » وإذا بات في 
دكانيهم شيء من البقول الخضراءء فلا يخلطونه مع الجديد الطري 7 وينهاهم 
عن بيع ما فسد من القثاء والتين والرطب ...(). 

- عبارات الفقهاء للجزارين والقصابين :- 

الجزارون هم الذين يذبحون الماشيةء والقصابون هم الذين يبيعونها للناس . أما 
فيما يتعلق بالجزارين» فإن المحتسب يأمرهم أن لا يجروا الشاة جرأ عنيفا 
ويأمرهم بقطع الودجيلل والمريء والحلقوم) . ويمنعهم من الأبح على أبواب 
الدكاكين لئلا يتلوث الأطريق» ولأن.فيه تضييقاً على 'المازءة».فهوا منكر يجب منعه › 
ويأمرهم أن يفردوا لحوم الماعز عن لحوم الضأنء وكذلك لا يخلط لحم الذكر 
بلحم الانقى/"). 

وكذلك ينهي القصابين عن رفع الموازين في أماكن عالية لا يبصرها المشتري» 
('' الشيزريء نهاية الرتبةء ص5١١.‏ 

7 المرجع السابق. 

”المرجع السابق. 

ابن بسام » نهاية الرتبةء ص4" والشيزريء نهاية الرتبةء ص8 ؟. 


ابن الأخوةء معالم القربة»عص5-917١٠‏ » وابن بسام » نهاية الرتبة ص٤٠‏ والشيزريء نهاية الرتبة » 


۹۱ 
لأن ذلك سبب للخديعة والسرقةءوكذلك يأمرهم ببيع الشحوم مفردة عن اللحوم (. 
- مواصفات الفقهاء للبنائين والاستشاريين:- 
يحلف البناؤون وبحضرة عريفهم على اتقان الصنعة» والنصيحة للمسلمين» وعدم 
التغرير بهم » ويعمل المحتسب على أن يأخذ من البنائين تعهداً بعدم استعمال 
المواد الانشائية غير المطابقة للمواصفات » بأن تكون متدنية الجودة » أو انتهت 
مدة صلاحيتها للاستعمال» وذلك بأن يعمد البناؤون إلى استعمالها مقابل رشوة من 
المنتج () . 
وفي كل هذا فإن للمكّتسب تأديبهخ » وعقوبتهم » بمَا ينسجم وإأْهجم المخالفة» وفي 
الأحوال التي يتم فيها أبناء المنشأ.حسب دراسات استشاراية.للكلهة فإنه يجب على 
المستشار النصيحة للمستفيد (المستهلك ) وعدم التغرير به ؛ وذلك بأن لا يعمد إلى 
تقدير تكاليف المنشأ تقديراً يعتمد الحد الاعلى في الأسعارء أو يكون التقدير غير 
دقيق للمكونات الداخلة في عملية بناء المنشأ » أوعدم استقرار اسعار بما يدفع 
المستفيد إلى المباشرة في العمل فيجد نفسه أمام تكاليف أكثر مما قدرته دراسة 
التكلفة» فيلحقه ضرر بالغ » ربما أدى في أحيان كثيرة إلى افتقار المستفيد › 


وركوب الدين له» وربما اضطر في النهاية» إلى بيع المنشأ قبل إتمامه » وفي كل 


الشيزري » نهاية الرتبة »> ص۲۸ بتصرف. 
2) ابن الأخوة » معالم القربة» ص٤".‏ 


0 ابن بسام » نهاية الرتبة » ص55 .١‏ 


۹۲ 
هذا يجب تأديب المستشار في إطار مسؤوليته وحجم المخالفة في ذلك('. 
والناظر فيما جاء في عبارات الفقهاء في المواصفات والمقاييس للسلع المختلفة قبل 
إنتاجها أو عند إنتاجهاء يجد أن ما اتخذوه من تدابير احترازية للحصول على سلعة 
مفيدة وصالحةء هو في مصلحة المستهلك» وعلى السلطة القضائية التأكد من 
تطبيق المحتسب لهذه التدابير ومعاقبة كل من تسول له نفسه محاولة غش 
المستهلك وخداعه . 
ويفهم من عبارات الفقهاء أن التدابير الاحترازية المذكورة تم تطبيقها بعد أن 
وقعت جرائم ولحقت|بالمستهلك أضرار كان لا بد من إزالتها ومعالجتها . 
وقد شملت عبارات الفقهاء :التدابير | التي تمنع الجر ائم المحتطإة الوقوع على 
الم 
فالتدابير الاحترازية تحمي المستهلك وتحقق له الأمن والاستقرار › والطمأنينة في 
تبادلاته التجارية » ويشبع رغباته برضا وشعور بأن هنالك من يحمي له حقوقه» 
ويعاقب كل من يتسبب له بالضرر والأذى . 
وفي الشريعة الاسلامية » يعاقب من يرتكب هذه المحظورات » ويخالف تلك 
القواعد » بعقوبة تعزيرية:ويقصد بالتعزير :" تأديب على ذنوب لم تشرع فيها 


اواك : 


(1) ابن الاخوة» معالم القربة» ص٠۲‏ بتصرف» والهميمءالدولة ووظيفتهاالاقتصادية» ص ٠١١-٤١١‏ . 
7 الاحكام السلطانية ص ۲٠١‏ » الكاساني » بدائع الصنائع » 1۳/۷ » أسنى المطالب ٠١١/٤١‏ . 
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وقد نصت الشريعة على أنواع عقوبات التعزير » ومنها : 
أولا #«عقرية ا .و هقرزية اده + وعفوية الح أو اضرب ا وهه 
اراك ا ص ده القن راا :قل اا" 


م کے کرب 


3 م ع + 2 ر مء رو وه . ر ر ۶ 
اياون نره رک فوظو شر واج روه في الْمصاجع وَأصْربوهنّ )١( ١‏ 


ui 


4 فهذا 
النص القرآني يفرض ثلاث عقوبات تعزيرية على المرأة التي لا تطيع زوجها › 
وي ا ا ا ا نا حصي ا 
حد فيها ولا كفارة » فُمعنى ذلك أن هذه العقوبات فرضت لكلأمعصية لا حد فيها 
ول كفادة 17 , 
ثانياً :عقوبة التوبيخ . 
ثالثاً : الحبس » والحبس في الشريعة على نوعين : 

- الحبس لمدة محددة » ويعاقب به من يرتكب الجرائم التعزيرية العادية ء 


وأقل مدة له يوم واحد » أما حده الأعلى ففيه خلاف بين الفقهاء » والراجح 


أن يترك أمر حده لولي الأمر © . 


(') عبد القادر عودة » التشريع الجنائي الاسلامي » ص ١55-١48‏ . 

©" سورة النساء » آية ٠٤‏ . 

9 عبد القادر عودة » التشريع الجنائي الاسلامي » ص ١545-١548‏ . 

ابن فرحون »تبصرة الحكام » ۲۸٤/١‏ » ابن قدامة المغني » "48/٠١‏ » ابن الهمام » شرح فتح القدير » 
7/٤‏ . 


۹٤ 
الحبس لمدة غير محددة » ويعاقب به المجرمون الخطرون › ومعتادو‎ - 

الاجرام » أو من تكرر منهم ارتكاب جرائم خطرة » ويظل محبوساً حتى 

تظهر توبته » وينصلح حاله » والا بقي محبوساً حتى يموت(". 
رابعاً : الغرامة والتشهير والنفي » ورأى الفقهاء جعل الغرامة عقوبة عامة › لا 
تلم إلا في الجراتة 'اللسيظة ازل يقفا لها خا أن أو بغدا على ار كين 
ذلك لولي الأمر (" . 

أما التشهير » فيقصد به :" الاعلان عن جريمة المحكوم عليه '0) , 
ويكون التشهير في القرائم التي يغتمد فيها المجرم على ثقة الناس » كشهادة الزور 
وال 

واختلف الفقهاء في عقوبة النفي والتغريب › واتفقوا على أن التغريب فيما 
عدا جريمة الزنا يعتبر تعزيراً ( » والمحكوم عليه بالتغريب لا يحبس في مكان 
معين » ولكن يوضع تحت المراقبة » وتقيد حريته ببعض القيود . 


خامسا : القتل » الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب » وينبغي أن لا تكون 


7( ابن عابدين » الحاشية » ۲٠١/۳‏ » الرملي » نهاية المحتاج » ۲١/۸‏ » البهوتي » كشاف القناع » .۲۷۲/٤‏ 
2 الأحكام السلطانية > ص ۲٠٠‏ » ابن فرحون » تبصرة الحكام » 777/7 . 

9 ابن عابدين » الحاشية » ۲٤١/٣‏ » ابن الهمام » شرح فتح القدير » 75١7/5‏ » شرح الزرقاني ٠٠١/۸۰‏ » 
الاقناع » 770/4 » التشريع الجنائي الاسلامي 7١5/١:‏ . 

© عبد القادر عودة » التشريع الجنائي الاسلامي » ص 7١4‏ . 

ابن قدامة » المغني » ٠١١/٠١‏ » اسنى المطالب ٠١١/٤ ٠‏ » شرح الزرقاني » 57/8 ابن الهمام » شرح 
فتح القدير 5/ ٠١١‏ » عبد القادر عودة » التشريع الجنائي الاسلامي » ص 5955 


3 
عقوبة التعزير مهلكة ء لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة 
العا أل اقب بال ري 11 اققشت: النستلحة العامة كرون عتوية الق ا 
كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله » كقتل معتاد الجرائم الخطرة . 

أما التدابير الاحترازية القانونية لحماية المستهلك . في مرحلة الانتاج » فتتحقق 
بتوفير السلع الاستهلاكية بمواصفاتها القياسية المعتمدة: الأمر الذي يسمح 
للمستهلك بالمقارنة بين السلع المتشابهة انطلاقا من المواصفات ؛ والأسعار › 
واختيار السلعة التي تتناسب وظروفه المادية » ورغباته» فكيف يتم تحديد الجودة 
للسلعة أو الخدمة ؟ وما هي العقوبات المثزتبة في حال مخالققات المواصفات 
المحددة » أو الواجب أتوافرها في_السلعة؛؟ (/: 


أولاً : تحديد الجودة : 


يتم تحديد مستوى الجودة للسلع بثلاثة أساليب » وهي : - 

: بمقتضى النص القانوني‎ - ١ 

لقد عمد المشرع إلى إعطاء المفهوم القانوني للعديد من المواد التي تبدو هامة 
من الناحية الاقتصادية» وذلك ببيان جودتها » والمواد الخام المكونة لها › وكيفية 
تحضيرهاء وفي هذا الاتجاه نصت المواد : (5) » )١١( » )٠١(‏ من قانون 
۳ تبصرة الحكام » 7514/7 › الاقناع 779/42 . 
© ابن عابدين » الحاشية » ۲٤4-۲٤١/٤‏ » ابن القيم » الطرق الحكمية > ص ٠١5‏ » ابن تيمية » الاختيارات 
۱۷۹-۸۰ » مواهب الجليل » ٠٠۷/۳‏ » البحر الرائق » 45/5 » وأرى عدم جواز القتل تعزيراً لمنافاتها 


لحكمة الشارع من تحديد مقادير لعقوبات الحدود . 
صالح » حماية المستهلك » ص ١١7‏ وما بعدها . 
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المواصفات والمقاييس الأردني لسنة ١٠٠٠م‏ ؛ على أنه يقع على عاتق مديرية 
المواصفات والمقاييس اعتماد المواصفات القياسية للسلع » والمواد » ومراجعتها 
وتعديلها واستبدال غيرهاء ومراقبة تطبيقهاء وذلك من خلال اللجنة الاستشارية 
للقن قات و افق اى :العام السك امهرد 

۲ - بمقتضى العرف : 

جرى عرف أصحاب المهن والصناعات على رفع مستوى الجودة » من حيث 
أنواع المواد والسلع » وطريقة التكوين والتكرير › وفق عوامل المنافسة والعرض » 
والطلب » حتى استقر| على اعتبار مواصفات معينة لجودة السلم » والمنتجات » قبل 
أن قن تشريعاك خاطاية فخ نديد ناك و بلالفريفية كل كر و وخا 


في الخدمات «فالصائع والحرفي يقدم خدماته وفق ما تقتضيه أصول المهنة » وطبقا 


لقواعد العرف . 


٠‏ اتون المواضفات والمفاايس م اكاتون رق 60 لمكت علا اة الأزهينة اة وتكن 
المادة (5) من القانون :" أ. مع مراعاة ما ورد في القانون ؛ تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام 
والصلاحيات التالية .٠:‏ اصدار المواصفات القياسية » والقواعد الفنية » واعتمادها » وممراجعتها » وتعديلها » 
ومراقبة تطبيقها » وذلك لجميع الخدمات والمنتجات باستثناء المنتجات الصيدلانية » والادوية البشرية » 
والبيطرية » والامصال والمطاعيم » ۲ ..........الخ ب . تكون المؤسسة المرجع الوحيد في المملكة في كل 
ما يتعلق بالمواصفات ٠‏ والمقاييس › وعلامة الجودة » ويجوز لها أن تسترشد بآراء الوزارات » والدوائر 
الحكومية الاخرى » وتنسيباتها في هذه المجالات ". المادة )٠١(‏ "أ. يتم اعداد المواصفات القياسية » والقواعد 
الفنية » وتعديلها على النحو التالي : .١‏ يشكل المدير العام لجاناً فنية دائمة ومتخصصة ؛ لإعداد مشروعات 
المواصفات القياسية » ومراجعة المواصفات القياسية » والقواعد الفنية » وتعديل أي منها.٠‏ ن 
تعتبر المواصفة القياسية التي يوافق عليها المجلس › مواصفة قياسية أردنية معتمدة » وتصدر إما مواصفة 
قياسية » أو قاعدة فنية » وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده المجلس لها .المادة )١١(‏ :" أ. يتم 
وضع المواصفات القياسية » والقواعد الفنية بناء على متطلبات أداء المنتج » وليس على متطلبات التصميم » 
أو الخضائض الوصضفية حيقنا بكرن فلك :مناسياً #وممكناً IE‏ 


۹۷ 
۳- بمقتضى العقد : 

يلجأ المتعاقدون إلى تحديد الجودة ؛ بوصف البضاعة في العقد استناداً إلى عينة 
أو نموذج» ويتمثل دور المحاكم وسلطة المراقبة في المقارنة بين البضاعة » أو 
الخدمة الموصوفة في العقدء وبين ما تم تنفيذه من قبل البائع. 
وقد اتفق القانون مع الشريعة الاسلامية بوجوب وضع ضوابط للمنتجات » تتناسب 
مع حاجة المستهلك » ووضع توصيف دقيق لتلك المنتجات » ولكن بعض القوانين لم 
تأخذ بعين الاعتبار دائرة الحلال والحرام » فلم ينص على أولويات المجتمع في 
الانتاج » وأن تكون المنتجات معبرة عن حاجات حقيقية فيه /أوهذه الامور راعتها 
الشريعة الاسلامية » و اعطتها جل: اهتماممها واغتبارها!!!!. 
ثانياً : جرائم مخالفة الجودة وعقوباتها! . 

أكد المشرع الأردني في قانون المواصفات والمقاييس رقم )١١(‏ لسنة ١٠٠٠م؛‏ 
أنه لا يجوز استيراد أي سلعة » أو مادة » أو تصديرها » أو إنتاجهاء ما لم تكن 
مطابقة للمواصفات المعتمدة » حيث جاء في المادة )١5(‏ فقرة أ :" تطبق القواعد 
الفنية على المنتجات المحلية » والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر »ولا 
يجوز استيراد أي منتج أو مادة إلى المملكة ٠»‏ أو انتاجها ٠‏ أو بيعها » أو عرضها 
للبيع » أو تداولها » بأي شكل آخر في المملكة » ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية 
7) عقوب » التسويق في الاقتصاد الاسلامي »> ص ٠١7-٠١١١‏ شابرا » الاسلام والتحدي الاقتصادي › 


ص۷۳-۷۲۰. 


2 صالح» حماية المستهلك في التشريع الأردني» دراسة تحليلية مقارنة» ص ٠٠١ 2١١75‏ . 


۹۸ 

المتعلقة بذلك المنتج أو المادة ' . 

وألزم المشرع المؤسسات العامة على اختلاف أنواعها ؛ بضرورة التقيد 
بالمواصفات المعتمدة » وألزم أصحاب الصناعات » أو موزعي السلع الاستهلاكية؛ 
بضرورة إلصاق البيانات الكاملة المتعلقة بالسلعة المعروضة للبيع على السلعة 
ذاتهاء وهذه القوانين والتشريعات تحمي المستهلك من الغش في مكونات السلع التي 
يرغب في اقتنائها » فيحرص المنتج على جودة السلعة » ويُحمى المستهلك من 
التلاعب بالاسعار ؛ فالسعر مثبت على السلعة () . 

وقد نص القانون على الاجراءات" » والعقوبات المتعلقة بمخالفات المواصفات 
والمقاييس » وهي كما يلي 5( : 

: )١( المادة‎ 

أ. ترسل المؤسسة إنذاراً خطياً لمنتج » أو صاحب السلعة التي تكون غير 
مطابقة للقواعد الفنية ؛ تطلب فيه ضرورة الالتزام بها خلال مدة تحددها 
ال س 

ب. إذا لم يتقيد منتج » أو صاحب السلعة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة 
بالقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة خلال المدة المحددة » يحق للرئيس 
بناء على تنسيب من المدير العام » إغلاق المحل أو المصنع » أو المستودع 

(') قانون المواصفات والمقاييس » قانون رقم (؟١١)‏ لسنة ١٠٠٠م‏ » المملكة الاردنية الهاشمية ص5١‏ . 


27 قانون المواصفات والمقاييس الاردني » مادة )"١(‏ فقرة (۸) ص 77 . 
9 قانون المواصفات والمقابيس الاردني » ص١5‏ 2 77205757 . 


11 
أو المرفق الذي يحتوي على هذه السلعة » أو المادة لحين تصويب المخالفة . 
ت. إذا ثبت أن المنتج » أو المادة التي تخضع للقواعد الفنية الصادرة عن 
الوس غر اة لفلف اقفر اغد +فعلن: المدين العام أن ص رادا 
خطياً بحجز ذلك المنتج » أو اتلافها ء أو إعادة تصديرها ء أو إعادة 
تصنيعها » حتى تتطابق مع تلك القواعد . 
ث.يحق للرئيس » وبتنسيب من المدير العام ؛ أن يقوم بإغلاق أي مصنع لا 
د بالق اعد القثية الصسادنة عن المسسة العامة لحماية البيئة لخن تصيويب 
الا : 
ج. يتم مصادرة أي .أداة:قياس:غير: قانونية يتم ضبطها.فِية أفي محل » أو مصنعء 
أو مستودع » أو مرفق . 
المادة )۳١(‏ : 
أ. دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ؛ يعاقب 
بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار » ولا تزيد على خمسة آلاف دينار » 
أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر » ولا تزيد على ستة أشهر » أو 
بكلتا العقوبتين » على أن يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار › 
كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية : 
.١‏ صنع أي أدوات قياس غير قانونية » أو بيعها ء أو التلاعب 


بأدوات القياس القانونية . 


0 
. استعمال أي أدوات قياس غير مدموغة » أو مختومة من قبل 
المؤسسة ٠‏ أو غير قانونية . 

. منع الموظف المفوض بمقتضى هذا القانون من ضبط أي ادوات 
قياس غير قانونية . 

. عدم السماح للموظف المفوض بدخول أي مصنع أو محل تجاري 
أو مستودع أو أي مرفق لغايات الكشف والتفتيش واجراء الفحص 
والاختبار والتحليل لأي منتج أو مادة أو أدوات قياس تصنع أو 
تود أو تستعمك أو تعرض للبيع أو للخزن أو للحفظ في ذلك 
المطبنع أو المسيتوادع أو المرافق . 

. التلاعب بأي ختم أو دمغة أو علامة أو تقرير أو شهادة تستعملها 
المؤسشة أو صدادرة عنها : 

. التلاعب بأوزان المنتجات أو المواد أو أحجامها . 

. طرح أو عرض مواد غير مطابقة للقواعد الفنية في الاسواق أو 
المحال التجارية . 

. التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان » والقيام بطباعة 
عبوات أو بطاقات بيان مقلدة أو مزورة . 


. تدوين أي عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات 


القياسية » أو للقواعد الفنية » دون الحصول على موافقة خطية من 
المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة . 
.٠‏ خداع المستهلك أو غشه من خلال الاعلان المضلل عن 
المنتجات ٠‏ أو المواد التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع » 
وخلط المحروقات » وما شابه ذلك من أعمال . 
ب. يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات : كل من 
زوق أ ده اة ار اة ار اة ار قل كني تسمل المؤسفة ادات 
تطبيق أحكام هذا القانؤن وأي نظام صادر بمقتضاه » أو استعطل دمغة أو علامة أو 
شهادة أو ختما مؤور !الى ما 
ج . كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة )١5(‏ والمادتين )١7(‏ و )۲١(‏ من 
هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ‏ . 


د . يحق للمؤسسة نشر أسماء المحكومين في وسائل الإعلام المختلفة . 


(') الفقرة (أ) من المادة )١5(‏ تنص على :" تطبق القوانين الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة 
دون تمبيز غير مبرر » ولا يجوز استيراد أي منتج أو مادة الى المملكة أو انتاجها أو بيعها أو عرضها للبيع 
أو تداولها بأي شكل آخر في المملكة » ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج أو المادة » وتنص 
المادة )١10(‏ على 3 . على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية 
والمحلية التقيد بالقواعد الفنية » وذلك عند قيامها بأعمالها ومشاريعها وفي شروط العطاءات الخاصة بها وفي 
مشترياتها من المنتجات والمواد . ب . تكون الشركات والمؤسسات الصناعية مسؤولة عن التقيد بالقواعد 
الفنية فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها › والمواد المستخدمة فيها وطرق الانتاج. ج. على جميع الشركات 
والموسسات الصناعية والتجارية التقيد التام بالقواعد الفنية المعتمدة في مجال المحافظة على البيئة والصحة 
والسلامة المهنية .ونصت المادة (۲۲) على أنه :" لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس 
القانونية المعتمدة في المملكة . 


١ 
. المطلب الثاني : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في مرحلة التسويق‎ 
لبيان التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في مرحلة التسويق» سأبين المقصود‎ 
. بالتسويق في المفهوم الإسلامي» والطرق التي يتم فيها تسويق السلع وضوابطها‎ 
-: أولا : المقصود بالتسويق‎ 
: في المفهوم الإسلامي‎ - 
إتجاه إداري يحكم الأنشطة التسويقية المختلفة» ويقوم على أساس الأحكام والتعاليم‎ 
الشرعية» ويسعى لتحقيق مقاصد الشريعة من خلال تحديد الحاجات الإنسانية‎ 
الحقيقية» ثم السعي لللإفاء بها وفقا لأولويات المجتمع وظروفه) مع تحقيق التوازن‎ 
بين مصلحتي المستهلك. الفرد والمجتمع اعغلى. المدى' الطويك»تو|المحافظة على باقي‎ 
. الاهداف الاقتصادية للنشاطات في الحدود الشرعية» وبوسائل مباحة(‎ 
والناظر في هذا المفهوم للتسويق يلاحظ فيه اعتبارات عدة منها':-‎ 
تحقيق مقاصد الشريعة بوسائل مادية متطورة ومواكبة للظروف الاقتصادية‎ )١ 
. والحضارية للمجتمع المسلم‎ 
؟) إبراز وتأكيد دور القيم التي تعتبر أهم وأبرز العوامل البيئية المؤشرة في‎ 


التسويق في مفهومه الإسلامي . 


('؟ عقوب التسويق في الاقتصاد الإسلامي »> ص۲۲» ويؤخذ على هذا التعريف أنه تعريف للشيء بنفسه 
عندما قال :"الأنشطة التسويقية المختلفة " . 


7 المرجع السابق »> ص77. 


١ 0‏ 
۳) تحقيق المصلحة الدنيوية (المادية) لكل أطراف العملية التسويقية في توازن 
واعتدال » وهو المشار إليه بالقول ( الأهداف الاقتصادية) أي الأرباح ولكن في 
حدوة المعقؤل::زالوفاء تالخاجات والرعنات للمشكهلك والمضلحة العامة والرافاهية 
)٤‏ المحافظة على المصلحة لكل أطراف العملية التسويقية من خلال ضرورة 
الالتزام بالمشروعية في كل جوانب التسويق » وأنشطة وأعمال منظماته المختلفةء 
إذ لا يمكن الاستغناء عن هذه الركيزة الهامة والأساسية مهما كانت الظروف» وإلا 
فقد التسويق الإسلامي أهم محتوياته وخصائصه . 
ه) توسيع النشاط التاويقي توتعميقها أخذا'بالأسيناب المشزوحةةوأعملاً بقاعدة : 
"الاصل في المعاملات الإباحة "» مع استخدام كل الترتيبات والتنظيمات الإدارية 
والفنية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاهداف الإسلامية في كل الظروف 
والملابسات بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وملاءمة الشفروف 
والإمكانات وفقاً للقاعدة الفقهية: "لا ينكر تغيز الأحكام بتغين الأزمهان” © 4 
ليواكب التسويق الاسلامي الظروف والتطورات الحياتية . 
- في المفهوم الاقتصادي :- 


يعرف التسويق بأنه :" نشاط إنساني يهدف إلى اشباع الحاجات والرغبات من 


7 الزرقاء» شرح القواعد الفقهية» دار القلم» دمشق»طه؛, ١5١19‏ ه - 198١م‏ ص۲۲۷ - ۲۲۸ 


كاذل :عملية الفبائلة 0 
والناظر في هذا التعريف يجد أنه يحتوي على عناصر › أهمها() : 
)١‏ أن التسويق نشاط انساني يرتبط بوجود الأفراد وسلوكهم . 
؟) أن الاشباع يتم عن طريق المنتجات التي تقدمها المنشأة للسوق » والمتمثلة 
بالسلع والخدمات والأفكار . 
*) أن الاشباع يتم من خلال عمليات التبادل الضرورية لتحويل السلع 
والخدمات والافكار الى شيء له قيمة . 

5) أن التبادل يج أن يتم من" خلال بعد زماني وبعد مكانئ) يمثل السوق . 
ومن أهم الفروق بين |التسويقٍ بالمفهوم الاسلامي والتسويق,الاقتصادي : أن الأول 
وضع اعتبارا للقيم الاخلاقية » وركز على البعد الديني والأخروي في عملية 
التسويق ٠‏ أما الآخر فركز على اشباع الحاجات الدنيوية فقط . 
ثانياً : الطرق التي يتم فيها تسويق السلع » وبيان التدابير الاحترازية لحماية 
المستهلك فيها. 

1 . طريقة الترويج للسلعة : 

يعرف الترويج للسلع بأنه: نشاط تسويقي ينطوي على عملية اتصال إعلامي 
وإقناعي » يتم من خلالها التعريف ببضاعة أو خدمة أو فكرة أو مكان أو شخص 
أو نمط سلوكي معينء بهدف التأثير على أفراد معينين لاستمالتهم السلوكية إزاء 


010 علي » محمد أمين» نئن التسريق عمان > مؤسسة الوراق طا ص ۲١۹‏ . 


9 المرجع السابق ص ۲١‏ . 


ف 
ما يروج له. ومن أهداف عملية الترويج (: 

- تعريف المستهلكين بالسلع والخدمات الجديدة وعلاماتها وخصائصها ومنافعها. 
- تدعيم المواقف الإيجابية للمستهلكين الحالية حول السلعة » بهدف الاستمرار في 
ا 

- تغيير الاتجاهات والآراء والأنماط السلوكية السلبية للمستهلك في الأسواق 
المستهدفة نحو البضاعة أو الخدمة المطروحة . 

- تذكير المستهلكين من وقت لآخر بالسلعة أو الخدمة وأهميتهاء والمحافظة على 
مواقفهم الإيجابية ؛ وذّلك بهدف تغميق درجة الولاء النسبي نحو العلامة التجارية. 


ولكي تحقق العملية القرويجية أهدافها يجب أن تتم ضمن شر وط وضوابط » تكون 
بمثابة تدابير احترازية لحماية المستهلك وهي :- 

أولاً : الترويج لما هو مباح شرعاً : 

يقوم المنهج الإسلامي على أساس الغاية لا تبرر الوسيلة فلا تكون الوسيلة المباحة 
مفضية إلى حرام » وهذا ما قرره العلماء؛ قال ابن القيم :" لما كانت المقاصد لا 
يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لها 
معتبرة بها؛ فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب 
إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن 
بها بحسب إفضائها إلى غاياتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود» وكلاهما 
() توفيق والمعلا » أصول التسويق » ص۲۹۸ . 


2 المساعد» التسويق الشامل » ص77"» وعقوب» التسويق في الاقتصاد الإسلامی » ص”5١-55١.‏ 
یی ص وعفوب يى في ع ي »ء ص 
9 عقوب » التسويق في الاقتصاد الإسلامي » ص۱۷۳ - ٠١١‏ . 


۱۹ 

مقصود» لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل' ‏ . ولهذا كان 
تضمن الوسائل الترويجية لما هو مباح شرعا تدابير احترازيه تحمي المستهلك؛ 
فلا يلجأ المروج إلى خداع المستهلك والتدليس عليه مبرراً أنه يروج للسلعة» فالبيع 
المشروع والمباح لا بد وأن تكون الطرق الموصلة إليه مشروعة ومباحة» وبهذا 
القضوين قوفن اا لقيلف 

ثانياً : الوفاء بما تم الوعد به عند الترويج . 

تتضمن وسائل الترويج المختلفة غالبا وعوداً مشجعة للزبائن والمشترين على 
الشراء والاستمرار عليه ومجبهفا ايقن عترم ظلتروج اللسلم بآداب الاسلام 


ع : 1 کک راکو 54 
وأخلاقة آل تحضه ل ملل فام بالوعد قر له ار + انها ءامو اوت 


جروت 


لعقود «117 أن ف أمن اة سيحاته وكعال تالوفاء الك والعهوة وها كل ا 


er 


ألزم به المرء نفسه»ء والوعد من ذلك فدلت الآية على وجوب الوفاء 
بهم .فالمروج إذا وصف سلعة ما بأوصاف تجعل المستهلك يقدم على اقتنائها › 
عليه الالتزام في ترويجه بما وعد المستهلك من أوصاف فيهاء فلا يشعر 
المستهلك أنه خدع أو غرر بهء ولذا كان إلزامه بالوفاء بالوعد تدبيراً احترازيا 


لمواجهة الخطر المحتمل عند شرائه للسلع المروج لها . 


(') ابن القيم» إعلام الموقعين» ١/١١٠ء‏ وانظر نحوه» القرافي » الفروق» ؟/57. 
©" سورة المائدة » آية )١(‏ . 


9 القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ٦‏ / "” . 


1۰۷ 
ثالثاً : اجتناب المُرَوّج لكل الوسائل المؤدية إلى الربا في ترويجه : 
إن الله سبحانه وتعالى قد حرم الرباء وهذا يعني تحريم كل الوسائل المؤدية إليه 
مهما كانت ثمرتها في ترويج السلع والخدمات » وهذا التحريم تدبير احترازي 
لمنع الوقوع في جريمة الربا . 
رابعا : اجتناب المروّج للميسر بصوره القديمة والحديثة في ترويجه : 
والميسر اتفاق بين طرفين يتعهد فيه كل منهما أن يقدم إلى الآخر مبلغاً من النقودء 
أو عوضاً ماليا آخرء يتفق عليه إذا حدثت واقعة معينة اتفق عليها » والميسر قد 
يكون قمارا أو رهاناغ وقد ثبت تخريمه في المعاملات تحريماً ألاطعاً "ء قال 


2 
PN: TE‏ م و و روحت بر عمج م و 2 3 
١ 007‏ 1 : ۳ 2 | الك آل .| عور - 

ا : اا لذب ءام بم تجمر و املسم روا لا تباب وا لازلم رجسن 2 م 


فمنع أوراق اليانصيب التي انتشر استخدامها كوسيلة من وسائل الترويج للسلع 
والخدمات ٠‏ تدبير احترازي لحماية المستهلك »ومنع الإضرار به» ولذا كان 
اجتناب الميسر بكل صوره في العملية الترويجية تدبيراً احترازياً يحمي المستهلك 
خامساً : المحافظة على الأخلاق والآداب العامة في المعارض التجارية. 

والتي تعتبر وسيلة من وسائل ترويج السلع والخدمات › فإذا ترتب عليها ضرر 
في عرضها أو الإعلان عنهاء أو أنها كانت تؤدي إلى منكر آخر كاختلاط غير 
ر اکم كن اا ای ن تسرف 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن » ۹٤/٦‏ » وابن تيمية » مجموع الفتاوى » ۳۲/٠۲۲ءوابن‏ حجر فتح 
الباري 57-451/42: .ومن صور الميسر الحديثة ما اصطلح على تسميته : (812885) » وهو تجارة 


الكترونية متعلقة بشبكات الانترنت » حيث يدفع المشترك مائة دولار ويحصل على موقع » دون وجود فائدة 


حقيقية أو جهد يذكر » وكلما احضر آخرين للاشتراك في البرنامج » يعطى ارباحاً أكثر . 


سورة المائدة » آية 9١‏ . 


منضبط أو تضيع للصلاة » أو إخلال في أخلاق البيع والتعامل ٠‏ أو انها اعتمدت 
على الدعايات والإعلانات الكاذبة في الترويج » فتمنع أو يحافظ على الاخلاق 
والمباديء العامة ( . 

وهذا المنع من إقامة المعارض عند وجود الضرر منها؛ تدبير احترازي يصار 
إليه لأجل حماية المستهلك واستقرار أموره الدينية والدنيوية . 

ب . طريقة الإعلان عن السلع : 

يعرف الإعلان بأنه :" عملية اتصال إقناعي تستهدف إحداث تغيير ذهني بقصد 
تحقيق استجابة سلوكي في الاتجاة الذي يبغيه المعلن "7" 

وغرف أيضا : " بأنها وصف بأسلوب: مباح.لنشلعة أو منفعتة مباحة بغفرض 
ترويجها بوسائل نشر عامة » وقد يكون نظير مبلغ معين يدفعه المعلن ". 7" 

وأما التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في هذا المجال © 

أولاً : أن يكون الإعلان صادقاًء وذلك بتحقيق ما يلي : 

- تجنب الكذب في الإعلان » أو العرض بخلاف الحقيقةء قال تعالى : 


مد سم 


رء »۶ 

إتَمَايفترى الكزِ ب ألزبن ادو منوت انت الله وہک هوالت ذو " 0 

ويدخل فى اجتناب الكذب أن تكون طرق إثبات الدعوه الإعلانية موضوعية 
ارت افر في الاقسناة الاه عن 556 ه15 ره 

7 طحان» بيان محمد دراسة اقتصادية للإعلان في الاقتصاد الإسلامي» رسالة ماجستير غير منشورة » في 

الاقتصاد الإسلامي» جامعة أم القرى كلية الشريعة» مكة المكرمة:1515ه - ۱۹۹۰م ص١7‏ . 


© عقوبء التسويق في الاقتصاد الإسلامي» ص١١٠‏ - .٠١١‏ 
© سورة النحل » آية ٠١٠١‏ . 


١ 
ومطابقة لحقيقة المعلن عنه » وبعيده عن المبالغة» وأن لا يتلاعب بتاريخ الإنتاج‎ 
.)"( والصلاحية المعلن على السلع أو نحوه‎ 
تجنب كافة ألفاظ المدح والثناء التي يصعب ضبطها وإثباتهاء وذلك نحو:‎ - 


الأفضلء الأقوىء لذيذء  ...‏ » فهي غير قابلة للقياس والإثبات من عدمه لأنها 


يقول الغزالي: " فإن وصف السلعة بما ليس فيها فهو كذب» فإن قبل المشتري فهو 
تلبيس ظلم مع كونه كذباء وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط للمروءة إلا أن يثني على 
السلعة بما فيها مما لإ يعرفه المشتري ما لم يذكره له» كمن يضف ما خفي من 
أخلاق العبيد والجواري و الدو ابفلا بأمن. بذكز:.القدر- الموجوتد افيه من غير مبالغة 
وإطناب وليكن قصده منه أن يُعرّفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضي بسببه 
ا 01 

- تجنب استخدام الحيل والمعاريض ٠‏ والحيل هي" إظهار أمر جائز ليتوصل به 
إلى أمر محرم يبطنه » وهذه هي الحيلة المحرمة التي يتوصل بها إلى المحره!) › 
وضابط ما يحرم استعماله من الحيل: أن كل ما أدى إلى العبث بمقاصد الشريعة 
من إسقاط الواجبات أو تحليل المحرمات» أو ينقض مصلحة شرعية فهو من الحيل 
E,‏ اذوه لأا عالق اسن ل EE‏ ا 
الإسلامي» دار النفائس بيروت» طاء 1517ه-1917م؛» ص ٠١١‏ ء وراغب» أثر القيم والمعتقدات 
الإسلامية»ص٠‏ 4" . 

طحان » دراسة اقتصادية للإعلان» ص٠۸‏ . 


0 الغزالي » أحياء علوم الدين» ٩۲ - ٩۱/۲‏ . 
2 ابن القيم » إعلام الموقعين» ۳ / ٠١١‏ . 


١٠ 
المحرمة في الشريعة» وضابط ما يباح منها أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه‎ 
.)( حرام» كوصف البضاعة‎ 
فالإعلان الصادق والبعيد عن كل أساليب الغش والخداعء يعطي المستهلك الثقة في‎ 
إقدامه على شراء ما يحتاج من سلع وخدمات ليلبي حاجاته ورغباته» ولذا كان‎ 
صدق الإعلان واشتراط ذلك فيه تدبير احترازي لمنع الإضرار بالمستهلك‎ 
وحمايته واستقرار اموره التجارية وعلاقاته التبادلية.‎ 
ثانياً: أن يكون المعلن ناصحا للمستهلكين:‎ 
" : فالنصيحة من شعارات الإسلام العظيمه وقاعدة من قواعده المثينه لقوله تعالى‎ 
, "1 انين النضصيحة"‎ 
يقول النووي: " النصح لعامة المسلمين بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم.‎ 
وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخيرء ويكره لهم ما يكره‎ 
. 7 لنفسه من الكرب» والذب عن أموالهم وأعراضهم"‎ 
ففف النتقيلك المح الف ر ا ها كدير :حت اي لكلا ت السفيلك في هيوذ‎ 
بعك فة على كر اة‎ 
: ثالثاً: أن لا يطعن المعلن في المنتجات المنافسة له‎ 
فعلى المعلن عدم الإضرار بمنافسيه حرصا منه على الربح وترويج سلعته» لأن‎ 
. ۳۸۷/۲ » والشاطبي » الموافقات‎ » ۲٤۷/٤ » ابن القيم » اعلام الموقعين‎ 17 


2 اة »كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة » ح .٠٥‏ 
صحيح ويمان يان أن الدين : 2 
9 النووي» شرح صحيح مسلم » T/۲‏ 


1۱۱1 
المسلم مأمور بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»ء وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه»ء 
ولهذا وجب عليه أن لا يتمنى زوال نعمته أو كساد سلعته. 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » ولا 
يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه 
ولا يخذله ولا يحقره» التفوى ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب 
امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 
وعرضه" 7 . 
فإذا لم يطعن المعلن إسلعة المنافشء فإن المستهلك سيقدم على|ما يريد من سلع 
وخدمات بمنافسة حرة موضبوعية:افلا بسعى إلى الإيقاع .بين لتنافس وآخرء بل 
كل منهما قد رضي بما كتب الله له من رزق» ولذا فسيحصل المستهلك على 
سلعتة مظمتنا قرا مركاكا لحرا وها بيو احتراري لحمانة الماك مق حرية 
في اختيار السلعة التي يريد وفق قاعدة العرض والطلب. 
رابعاً: اجتناب الإعلان عن المحرمات من السلع والخدمات'. 
فبما أن من ضوابط انتاج السلع ؛ عدم انتاج السلع المحرمة » فكذلك لا يجوز 
اتخاذ وسيلة محرمة للإعلان عن المنتج ٠»‏ ومن ذلك ما نشاهده في اتخاذ المرأة 
الكاسية في عرض وتقديم الإعلانات » قال صلى الله عليه وسلم " إن الله إذا حرم 


() مسلم» صحيح مسلمء كتاب الأدب » البر والصله » باب تحريم ظلم المسلم وخذله» ح رقم ۲٠٠٤‏ باب 
تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 01 : 


2 عقوب» التسويق في الاقتصاد الإسلامي » ص١١٠‏ . 


1 
على قوم أكل شيء » حرم عليهم ثمنه' ‏ » فضبط الإعلان في الحلال من السلع 
والخدمات تدبير احترازي لمنع الإعلان عن المحرمات منها » واتخاذ الوسائل 
المباحة للاعلان عنها » لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد » وهذا الحصر للسلع 
والخدمات يحمي للمستهلك من كل ما يضر به في أموره الأخروية والدنيوية › 
ففي الأخروية يبتعد عن النار بتجنبه للإثم المترتب على ارتكاب ما نهى الله عنه 
وفي الدنيوية» بحفظ نفسه من السلع التي يترتب عليها ضرر صحي ٠‏ فهذا التدبير 
كان لتهيئة حياة مستقرة ومريحة للمستهلك . 
أما في القانون : فتعتبر الدعاية والإعلان التجاريين خير وسيلة لتسويق السلع › 

والخدمات » وحث الليتهلكين على اقتناء سلعة:» أوا.خدامة.محَيّدة بذاتها » حيث 
يلجأ إليها المنتجون والتجار كأسلوب للمنافسة التجارية بينهم» لكسب أكبر عدد من 
الزبائن » وتوسيع قاعدة مستهلكي السلعة الواحدة أو طالبي الخدمة . 

ولأهمية هذه الوسيلة التسويقية ؛ حدد المشرع الفرنسي جزاءات تفرض على من 
يخل بالعملية الدعائية » والتي أصبحت إحدى الضرورات الأساسية في النشاط 
الاقتصادي » وهي (7) : 

. الحبس لمدة تتراوح ما بين الثلاثة اشهر والثلاث سنوات‎ -١ 

() أخرجه أبو داود- سنن أبي داود » كتاب الإجارة» باب تمن الخمر والميته » ح رقم )۳٤۸۸(‏ 2 780/9 » 
وأحمد » المسند ح رقم (۲۲۲۱) ۲٤۷/٠١‏ . 
7 جريمة الدعاية التجارية الكاذبة» نائل عبد الرحمن صالح» مجلة دراسات الجامعة الأردنية» المجلد الحادي 


عشر» العدد الثالث» تشرين أول ٤۱۹۸ء‏ ص٠۲۲‏ . 
صالح» حماية المستهلك في التشريع الأردني ص 75١١‏ . 


11۳ 
-١‏ الغرامة المالية » ويترك امر تحديد مقدارها للقاضي » بحيث تتناسب مع اهمية 
الاعلان والمركز التجاري المعلن . 
۳- ايقاف بت الاعلان التجاري الكاذب مباشرة » واجبار المعلن » ووكيل الدعاية 
نفقات نشر اعلان جديد » يتضمن تصحيح الاعلان السابق . 
4 - منع وكيل الدعاية الذي اسهم في بث الاعلان الكاذب من مزاولة المهنة لمدة 
محددة » وفي حالة التكرار الجرمي ؛ منعه بصفة دائمة من مزاولة هذا النوع من 
النشاط المهني التجاري . 
5- نشر مضمون الحم في وسائل الإعلان المختلفة وعلى نفقة المحكوم عليه . 
كما نص قانون المواشٌّبفات: والمقاييس الأردنئ:.علئ _اعتبيساز |الدعاية الاعلانية 
الكاذية؟ جريدة تق العقات 17 
ج . طريقة التوزيع للسلع والخدمات : 
التوزيع: عملية إيصال المنتجات ( السلع و الخدمات ) إلى المستهلك النهائي أو 
المشتري الصناعيء وذلك عن طريق مجموعات الأفراد » والمؤسسات التي يتم 
عن طريقها إنشاء المنافع الزمنية والمكانية والحيازية للسلع -() . 
والتدابير الاحترازية لحماية المستهلك في هذا المجال هي : 
أولاً : تنظيم أعمال الوساطة التجارية : 
وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق الجهات الحكومية القائمة بوظائف جهاز الحسبةء 


() مادة )۳١(‏ فقرة (أ) جزء )1١(‏ .. 
2 توفيق بومقلا + أضول: الشؤيق #صخ 55م تضرف 


1 
فعلى الدولة أن تتدخل في تنظيم هذا النشاطء من خلال تفعيل دور المحتسب على 
الدلالين» وقد وضع الفقهاء هذا الأساس لأعمال الوساطة التجارية 7) » حيث يقرر 
ابن الأخوة في معالم القربة أنه :" ينبغي أن لا يتصرف أحد من الدلالين حتى 
يثبت في مجلس المحتسب ممن يقبل شهادته من الثقات العدول من أهل الخبرة 
أنهم أخيار ثقاة من أهل الدين» والأمانةء والصدق في النداءء فإنهم يتسلمون بضائع 
الناس» ويقلدونهم الأمانة في بيعهاء ولا ينبغي لأحد منهم أن يزيد في السلعة من 
نفسه إلا أن يزيد فيها التاجرء ولا يقبض تمن السلعة من غير أن يوكله صاحبها 
في القبض ... » وذكل طائفة من“ أحكام قؤلاء الدلالين وما يُقُعلونه من حيل 
وخدع وما ينبغي مراقبتهم فيه» ثم قال: : 
'وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم كل ذلك» ويأخذ عليهم أن لا يتسلم جعالته إلا 
من يد البائع» ولا يسقط عند المشتري شيئاً فإن فيهم من يواطئ المشتري على 
جعالته فوق ما جرت به العادة من غير أن يعلم البائع بشيء من ذلك وهذا كله 
چو 
ثانياً : تقليل عدد الوسطاء في عملية التوزيع! : 


حرص الإسلام على تأكيد هذا التدبير الاحترازي لحماية المستهلك » وذلك في 


35 عقوت :اموق في الاقتضاة الإنلامي »حن‎ ١ 
وابن بسام» نهاية الرتبة عمص7175-515.‎ ٠۸١ - ١85صم»ةبسحلا ابن الاخوة» معالم القربة في أحكام‎ 2 
. ٠١۹٦ص‎ » عقوب » التسويق في الإقتصاد الإسلامي‎ 9 


11° 
قوله صلی الله عليه وسلم : " لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباد' » ونهيه 
صلى الله عليه وسلم عن التلقي يحقق أمرين في مصلحة المستهلك › وهما : 
)١‏ تقليل التكاليف وخاصة تكاليف التسويق ٠‏ فيؤدي لخفض الأسعار » وهو هدف 
في حد ذاته يصب في مصلحة المستهلك . 
؟) استبعاد العناصر غير المنتجة التي يمكن اعتبارها ( طفيلية) على عملية 
الإنتاج » وتوجيه الطاقات كلها إلى الأعمال المنتجة التي تحقق الكفاءة الإنتاجية 
والاقتصادية» ولأن المتلقي بتوسطه بين الجالب والمستهلكين_قد ألحق الضرر بهم 
جميعاً » أما أصحاب ألسلع المجلوبةء لانه بتلقيه لهم ربما عرّطل لهم بانخفاض 
السعر وكساد بضاعتهم.؛ ليثبتري منهم برخص 'فيكون قد بخشهم بعض حقهم. 
وأما المستهلكون : فيرفع سعر السلعة وينفرد ببيعهاء وهذا ظلم» وهذا تدبير 
احترازي لحماية المستهلك عند توزيع السلع والخدمات . 
ثالثاً : اجتناب صور التدخل غير المشروع (: 
هذا النوع من التدابير الاحترازية لحماية المستهلك له صور متعددة منها:- 
)١‏ تحريم بيع التاجر على بيع الآخرء وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم : " لا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.... » واعتبر 


8 أخرجه البخاري » صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب هل يبع حاضر لباد بغير أجرء ح رقم 
”50/76)٠050(‏ » ومالك » الموطأ » باب النهي عن المساومة » ح رقم 1۸۳/١ )١7775(‏ » والنسائي » 
السنن » باب النهي عن المصراة » ح رقم )٤٤۸۷(‏ 7557/7 » وابو داوود » السنن » باب من اشترى مصراة 
فكرهها . ح رقم (449؟) › ۲۷۰/۳. 

2 عقوب » التسويق في الاقتصاد الإسلامي » ص۱۹۷ -198. 


1١15 
العلماء هذا البيع من كبائر الذنوب » ومثله الشراء على الشراء» فمحرم أيضا ؛‎ 
لأنه في معنى المنهي عنه»ء والحكمة من النهي عنه ما تضمنه من الضرر العظيم‎ 
بالغير بإفساد بيعه أو شرائه» إذ ربما يختار العاقد الأخير نقض البيع فيفسد على‎ 
البائع والمبتاع بيعه!''. مما قد يكون سببا للعداوة والبغضاء والكراهية التي يتوصل‎ 
. إليها جراء التدخل بينهما بطريق غير شرعي‎ 
النهي عن بيع الحاضر للبادي » لأن الوسيط الحاضر بتوليه البيع للبادي يحرم‎ )" 
الناس من شرائها بالرخصء إذ_سيبيعها بسعر البلدء وهذا فيه تضييق عليهم؛ فقد‎ 
قال حصلى الله عليه سلم- فيلك : "3عوا الناس يرزق|الله بعضهم من‎ 
E 
النهي عن النجش › ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن‎ )۳ 
النجش» فدخول هذا الوسيط ( المزايد الصوري) في عملية البيع يؤدي إلى وصول‎ 
السلعة إلى سعر هي لا تساويه في حقيقة الأمرء ويُعرف هذا بالسمسرة في أسواق‎ 
اليوم لكثرة انتشاره دون نكير7).‎ 
ولذا كان التدخل غير المشروع سبباً في ايجاد عدم الاستقرار والاطمئنان عند‎ 
المستهلك ومنع التدخل كان سبباً في حماية المستهلك وتدبيراً احترازياً لإعطائه‎ 
.٠٠١/١ » ابن قدامه المغني» 75/5 » الباجي » المنتقى‎ )( 
» )٤۹٦٤( وابن حبان » الصحيح › ح رقم‎ » ٠٠١١/۳ + )١1577 ( أخرجه مسلم » الصحيح › ح رقم‎ 2 
075/9 + )۱۲۲۳( »والترمذي في سننه » ح رقم‎ 7١4/7 )١١775( وابن ماجه » السنن » ح رقم‎ .» 0١ 


> وأحمد » المسند » ح رقم 3١7/79 )۱٤۳٩۷۹(‏ . 
7 عقوب » التسويق في الاقتصاد »> ص۱۹۸ . 


١ 4‏ 
الاستقرار في علاقاته التجارية وبالتالي يحصل له الرضا بما يقوم به من تصرفات 
وعقود. 
وقد اتفق القانون مع الشريعة الاسلامية على أهمية ضبط وسائل تسويق » وتوزيع 
المنتجات » ولكن دائرة الشريعة فيها كانت أوسع » ونظرتها أشمل » فضوابط 
الترويج » والاعلان » والتوزيع في الشريعة » أكثر دقة » وأعم مصلحة (. 


المبحث الثاني : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك عند إبرام العقد : 


تتمثل التدابير الاحتر ا[ !۳۳٣٣ا‏ ”2ر١ت‏ يتعلق بالمستهلك 
من حماية لرضاه » وإبما يحقق هذا الرضاءله وذلك: بتزويده بالمعلومات حول 
السلع التي يتم التعاقد إعلبهاء وهذه التدابير سأبحتيتا في_المطاليا] التالية : 
المطلب الأول : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك المتعلقة بالرضا . 
يشترط في العقد ارتباط إرادتين ( إيجاب وقبول) » بحيث يصل هذا القبول إلى 
علم الشخص الذي صدر عنه الإيجاب ولا عبره بمن صدر عنه الإيجاب - سواء 
أكان بائعاً أم مستهلكاً - إذ أن الأساس هو أن يقترن هذا الإيجاب بقبول من 
الطوف الآخر. 

وفي هذا الاتجاه ؛ نصت المادة (10) من القانون المدني الاردني على أن 


الرضا: عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول » مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك 


(') الطحان » دراسة اقتصادية للاعلان »ص ٠١‏ »عقوب » التسويق في الاقتصاد الاسلامي » ٠١١-٠١١‏ . 
2» عمران » حماية المستهلك أثناء تكوين العقدء ص5١»‏ وصالح › حماية المستهلك »> ص0”. 


11۸ 

من أوضاع معينة لانعقاد العقد ؛ بالمقابل اذا لم يكن الرضا صحيحاً وصادراً ممن 
هو أهل له » ومنزهاً عن العيوب التي تشوب الارادة » فإن ذلك يعطي الطرف الذي 
تعيبت إرادته ان يطلب إيطال العقد " ('. 

ويشترط في عقد الاستهلاك وفقاً لقواعد القانون المدني ٠‏ كما هو الحال في كافة 
ر داق وكاو بخ يطل :هذا ار إلى غلم ان 
الذي :ضدز “عند الإيجاب»):ولا غر ة لما ضر عة الإتجحاب سواء أكان باقعا آم 
ما واکان ن رن :هذا اجات يؤل من الظطرف اا + ونه على ا 
سبق في المواد )٠١7123٠0(‏ من القانون المدني الأردني » وفئ كافة الأصول يجب 
لانعقاد عقد الاستهلاك] اتفاق:الطرفين علق الثم و المخل.(). 
وهذا محل اتفاق بين الشريعة والقانون في اشتراط قاعدة الرضا للعاقدين » وجواز 
تكن عفرن اللتغاك 17 
فإذا اتبع التجار والمنتجون عدة أساليب للإعلان عن السلع الني يرغبون في بيعهاء 
فهل هذه الأساليب تشكل إيجاباً من جانبهم ؟ () . 


إن عرض السلع وبيان أسعارها في واجهة المحلات التجارية تشكل إيجاباً صريحا 


(') صالح » حماية المستهلك في التشريع الاردني » ص١”‏ . 

7 ابو السعود » رمضان محمد » مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني » الدار الجامعية » بيروت 
5 م » ص١٤٠‏ والناهي » صلاح الدين » الوجيز » ص 57. 

9 عقد الاذعان : "هو العقد الذي يقدم أحد أطرافه لجمهور المستهلكين » مشروع عقد لمن شاء أن يقبله » أو 
يرفضه » دون مناقشة أحكامه ' صالح » حماية المستهلك » ص5" . ومن الأمثلة عليه : عقد النقل » حيث لا 
تناقش أجرة نقل البضائع التي توجبها شركات النقل أو السكة الحديدية » السنهوري » عبدالرزاق » الوسيط 
56 . صالح » د. نائل صالح » حماية المستهلك »ص › ٠٠-٠١‏ . 

السنهوري.عبد الرزاق أحمدء الوسيط في شرح القانون المدني» »٤١/٤‏ مرقس »› سليمان » العقود» ص۸٥‏ 


۱۹ 
من جانب البائع» حيث إن هذا الأسلوب يدل على أن التاجر يريد أن يبيع 
بضاعته بالثمن المعلن عنه » وهذا الإعلان ملزم للتاجرء إذ ينعقد البيع بين التاجر 
والمستهلك الذي صدر عنه القبول ما دام أنه لم يعدل عن عرضه من خلال سحب 

البضاعة من واجهة المحل أو بتعديل الثمن المدون عليها © . 

فإذا كانت السلع المراد شراؤها مشابهة للسلعة المعلن عنها في واجهة المحل › 
في متناول يد جمهور المستهلكين يجوز لهم شراء كامل السلع من النوع 
المعروضء إن أدى إلى استنفاد كامل الكمية إلا إذا كان التاجر قد تحفظ في 
عرضه حول الكمية التي يرغب في بيعها لكل شخصٌء وبالمقايلل إذا لم تكن السلعة 
المعلن عنها في متناول.يد المستهلكين: ٠١‏ فإن. التاجر: غيز: ملز ايتسليم السلع غير 
المعروضة في واجهة المحل() . 

أما بالنسبة للإعلان عن السلع بواسطة الصحف ٠‏ والنشرات المختلفة فإن ذلك 
يشكل إيجاباً بالمعنى الكامل لأن التاجر يقصد بذلك التعاقد مع المستهلكين الذين 
يضر عنهم القبول + فلذلك يجب اغتباز إغلانه ايجابا ضحيحا وملزما له وإلا 
كان ذلك خرقاً لمبدأ المنافسة التجارية الشريفة وهو السماح له باستغلال إعلانه 


التجاري لتحقيق أرباح على حساب الآخرين". 


(!) أبو السعود » رمضانء مبادئ الالتزام في القانون المصري .ص ؛ “ءوالناهي صلاح الدين»الوجيز الوافي» 
ظنة 5 . 

2 صالح » حماية المستهلك » ص١”‏ . 

9 عمران » حماية المستهلك »> ص۷٠-۱۸ء‏ وصالح » حماية المستهلك »ص۲٠‏ . 


1۰ 
وباختصار فإن أي إعلان أو ما يُؤذن بأنه إيجاب قد صدر من التاجر أو المنتج 
أي الطرف المقابل للمستهلك في العملية التعاقدية» ولم يصدر ما يوحي بأنه قد 
أنقص أو ألغى من صفته كإيجاب » فإن أي مستهلك رأى هذا الإيجاب ورغب في 
الحاقه بالقبول فإنه لا يحق للمنتج أو التاجر أن يرفض ذلك القبول من حيث المبدأ 
إلا إذا حصل ما ينقض الإيجاب ويمنعه من الصلاحية للتعاقد » وهذا تدبير 
احترازي لحماية المستهلك عند إبرام العقد حتى لا يكون مدعاة لعدم الاستقرار في 
العلاقات التعاقدية والتجارية وبالتالي خسر المستهلك والمجتمع ككل عنصر الأمن 
في علاقاتهم وتصرفاتهم التجارية> فيحصل ظلم الناس لبعضهم . 
المطلب الثاني : تزويدٌ.المستهلك.بالمعلومات_خول السلع .. 
إن المستهلك بحاجة إلى معلومات تساعده في تحديد ما يستهلكه من سلع 
ومساعدته في اتخاذ قرارات الشراء المناسبة» حيث يستطيع من خلال ما يتاح له 
من معلومات صحيحة أن يقوم بعملية تقييم للسلع أو الخدمات التي تناسبه بشكل 
أكثر فاعلية» ويستطيع تقدير المنفعة التي تمكنه الحصول عليها من السلع أو 
الخدمات المتاحة (')» ومن المعلومات التي تفيد المستهلكين (): 
)١‏ بيان كيفية استخدام المنتج واستعمالاته. 
؟) توضيح الآثار السلبية لبعض السلع . 
") بيان تاريخ الصنع وانتهاء الصلاحية لاستخدام السلعة . 


('؟ عبد الهادي » إدارة المبيعات وحماية المستهلك » ص۹۹٠‏ . 
2 الحجارء حماية المستهلك في التشريع الاردني > ص۲۹ - ١‏ » وعبد الهادي إدارة المبيعات » ص۹۸٠.‏ 


۲۱ 
)٤‏ بيان وزن السلعة وحجمها . 
5) ذكر أسلوب حفظ السلعة وطريقة تخزينها . 
؟) بيان الاحتياطات عند استخدام السلعة . 
۷) تحديد الأخطار التي يمكن أن تنتج في حال سوء اس تخدام السلعة وكيفية 
هو حيتي 
6) بيان مراكز صيانة السلعةوإصلاحهاوتكاليف ذلك . 
4) وضوح وصدق المعلومات عن السلعة . 
)٠‏ وضوح الأسعار|والتركيز على ناحية تثبيت السعر وكتاب4 بوضوح على 
السلعة المعروضة للبيلع.لتساعد الميلتهلك على اتخاذ قزا.هالشراائي بشكل سليم . 
فتقديم المعلومات الكافية والمحددة والواضحة والدقيقة حول السلع 

والخدمات تدابير احترازية وإجراءات إصلاحية ووقائية لحماية المستهلك من 
الأضرار المحتملة والمحققة الوقوع » ففي ذكرها وبيانها أمنْ › واستقرار 
للمستهلك حتى يتمكن من ممارسة تصرفاته التجارية براحة ويسر واطمئنان . 

وتضمنت المادة (۹/أ) من قانون التموين الأردني على انه : يترتب على 
أصحاب المصانع كتابة السعر للمستهلك بشكل واضح على كل وحدة من منتجاتهم 
اكان السعنمهددا ومذة الصلاخية لطت الوحدة للأستيلاك البشتوق.+ وأعمنافت 


الفقرة من المادة نفسها انه : إذا تعذر وضع السعر المنصوص عليه في الفقرة (أ) 


۲ 

على أية سلعة » فإنه يترتب على المنتج الطلب من الوزير تحديد الطريقة التي 
يمكنه من خلالها الإعلان عن أسعار منتجاته . 

والزمت المادة العاشرة من قانون التموين أصحاب المحلات التجارية » وضع 
الأسعار بصورة ظاهرة » وواضحة على كل سلعة معروضة للبيع > سواء أكان 
ها د غر د ا ر ذلك تر ع ا لمحن او اندم 
فيترتب عليهم تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل 
المحل؛ ليتمكن المستهلكون من الاطلاع عليه بسهولة . 
وإذا لم يزود ( المنتج أو البائع )“المستهلك بالمعلومات عن الع ؛ فإنه يرتكب 
جريمة » يعاقب عليها البائع.أو االمنتج:بما جاء في المسادة.(5 [/م ) من القانون 
المدني الأردني » حيث نصت على :" أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ء 
ولا تزيد على ثلاثمائة دينار » أو بالحبس مدة لا تقل عن إسبوع واحد » ولا تزيد 
على شهر » أو بكلتا العقوبتين من لم يقم كلياً أو جزئياً بالإعلان عن أسعار أي من 
الفواد + أو الثم الأخزرئ:المحروؤصة للبيع'فى محله #سواء كانت «متتجة اطبا أو 
مستوردة » وسواء كانت محددة السعر أو غير محددة » وينطبق ذلك على أصحاب 


المحلات التجارية بالجملة » ونصف الجملة » والتجزئة والمطاعم والمصانع ".() 


() صالح » حماية المستهلك في التشريع الأردني »> ص55 . 


11 
المبحث الثالث : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك بعد إبرام العقد. 
تدور التدابير الاحترازية مع المستهلك في كل مرحلة من مراحل تعاقده» سواء 
كان ذلك قبل العقد أو عند إبرامه أو بعد إبرامه» وذلك حتى تحقق له الحماية 
المطلوبة والمناسبة» ولبيان التدابير الاحترازية لحماية المستهلك بعد إبرامه للعقدء 
لا بد من بيان هذه التدابير في حال عدم تنفيذ العقد » أو سوء تنفيذه » وبيان ذلك : 
المطلب الأول : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك من سوء تنفيذ العقد . 
إن أساس الحماية للمستهلك في طبيعة العقود التي يبرمها المستهلك مع أي منتج أو 
صانع أو بائع» هي من العقود القلزمة للجانبينء الأمر الذي يفشا معه التزنامات 
متقابلة في ذمة كل مل مالمتعإقدين؛. بحيث ايكون :كل منهما دإيتاإومديناً في ذات 
لواقم 
ففي عقد البيع؛ يكون البائع ملتزماً بنقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتريء ويكون له 
الحق في المطالبة بالثمن» وبالمقابل يكون المستهلك (المشتري) ملتزماً بالوفاء 
بالثمن للبائع» ويكون له الحق بمطالبة البائع بنقل الملكية وتسليم المبيع ضمن 
الشروط المتفق عليها © . 
فمن التزامات البائع تجاه المستهلك (المشتري ) بأن ينفذ العقد بالشكل وفي المكان 
والزمان المحددين بالاتفاق» بحيث يتمكن من نقل ملكيته للمستهلك وتسليمه إياه 


خالياً من أية حقوق للغير » أو عيوب فيه؛ وفي حالة عدم تمكنه من تنفيذ هذا 


010 الناهي 2 صلاح الدين» الوجيز الوافي > ص ۱۳۱» وأبو السعود» مبادئ الالتزام ص ۲٢۳‏ . 


١ 

الاتفاق بالشكل المتفق عليه » يكون للمستهلك الحق بالامتتاع عن أداء الثمن 
والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به (" . 

ومثل هذا الالتزام الملقى على عاتق البائع باتجاه المستهلك هو دلالة واضحة على 
ما للتدابير الاحترازية من أثر في حماية الطرف الضعيف من سوء تنفيذ العقد 
وهو المستهلك» لأن عدم الالتزام فيه يعرض المستهلك للغش والخداع والتدليس . 
فعند سوء تنفيذ العقد لعيب في السلعة المتفق عليها ٠‏ أو الإحجام عن تنفيذ العقد › 
لا بد من إيجاد إجراءات وقائية وعلاجية تحفظ حق المستهلك وتحميه» ومن ذلك 
تأخير تسليم الثمن إلى بعد تمام العقد حتى يتمكين المستهلك مل السلعة المتفق 
عليها باستلامهاء وللملشتهلك الحق:برد: ما .اشتراه واخذ-قيمتهمَن البائع في الحالات 
السابقة. 

ومن أقوال الفقهاء في التدابير الاحترازية لحماية المستهلك عند سوء تنفيذ العقد ما 
جاء في قولهم :"' وللمشتري في الأحوال التي يكون فيها الخبز مخالفا للمواصفات 
بأن لم تجر غربلته أو وجدت فيه حجارة إرجاع ما اشتراه وأخذ قيمته من البائع» 
ويجب على المحتسب أن يأمر الخباز والفران والبائع بالتصدق بهذا الخبز الذي 
يكون على هذه الشاكله» وله حق حبسه مع هذا التصدق» وكذلك له حق إخراجه 


مق الهو قم ومع كن LS DE SOS‏ 


(') صالح» حماية المستهلك في التشريع الأردني »> ص١١١‏ . 


1° 

فيه" ء فالأمر بالتصدق بالخبز المغشوشء أو الحبس مع التصدق» أو الإخراج 
من السوق ومنعه من مزاولة المهنة لفترة» تدابير احترازية لمنع الإضرار 
بالمستهلك وحمايته من الجرائم المحتملة الوقوع عليهء وفيها منع لتكرار الغش 
والخداع له . 

المطلب الثاني : التدابير الاحترازية لحماية المستهلك عند عدم تنفيذ العقد . 

إن عدم تنفيذ التاجر أو المنتج للعقد مع المستهلك» يعطيه الحق في عدم الوفاء 
بالتزامه في دفع الثمن» ما دام البائع لم ينفذ التزامه التعاقدي والذي يتمثل بتسليم 
البضاعة أو أداء الخدالة (). 

أما إذا كان المستهلك أقد_دفع.الثمن_من: البدايةىاؤلم يقم-البائع_تتثفيذ ما اتفق عليه»ء 
فإن للمستهلك الحق في أن يلجأ للقضاء ويطلب من البائع أو الصانع أو مقدم 
الخدمة أن يرد عليه الثمن7 . 

وفي هذا الاتجاه ؛ نصت المادة )٠١(‏ من القانون المدني الأردني على أنه : 

ات مر النفين كع عدار بعلي تقية ما التزمنة فة عا مخ كان ذلك سمكنا: 
1 على انه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين » جاز للمحكمة بناء على طلب 
المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به 


ضررأ جسيما + كما ويمكن للمستهلك في حالة ما إذا كان العقد يتضمن القيام بخدمة 


() التلمساني ٠‏ غنية الذاكر »ص۸١١‏ . وانظر: الهميم» الدولة ووظيفتها الاقتصادية »> ص95" . 

9 السنهوري » الوسيط»4/فقرة ۳٠١‏ بتصرف» تناغو » عقد البيع» ص47" ومايليها بتصرف » وصالح » 
حماية المستهلك » ص؟؟١.‏ 

9 صالح ء حماية المستهلك » التشريع الأردني »> ص١١٠٠‏ : 


١75 
معينة » ولم يقدم الطرف الثاني بإيفاء التزامه » أن يتولى المستهلك إنجاز الخدمة‎ 
» ذاتها بواسطة غيره من مال المدين بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة‎ 
: من القانون المدني الأردني في هذا الاتجاه على أنه‎ )٠١١( وقد نصت المادة‎ 
إذا كان الحق عملا » واستوجبت طبيعته » أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين‎ -١ 
. به بشخصه » جاز للدائن أن يرفض الوفاء به من غيره‎ 
فإذا لم يقم المدين بالعمل » جاز للدائن أن يطلب إذناً من القضاء بالقيام به على‎ -١ 
. نفقة المدين » أو تنفيذه دون إذن » إذا استوجبت الضرورة ذلك‎ 
: من القانوّن المدني الأردني ا على انه‎ ) ٤( وقد نصت المادة‎ 
يجوز للمتعاقدين |أن, يكددا امقدماً قيماة الضضفيان بالنص جلها في العقدء أو‎ -١ 
. باتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون‎ 
؟- ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في‎ 


هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر » ويقع كل اتفاق يخالف ذلك . 


۷ 


الفصل الثالث 
التدابير التشريعية لحماية المستهلك في الفقه الاسلامي مقارناً بالقانون 


الوضعي 
وفيه أربعة مباحبث: : 
المبحث الأول : التدابيكالتشتديعية نححايةالعتحتهلكفبل- اباد العقد . 
المبحث الثاني : التدابير التشريعية لحماية المستهلك في مرحلتي الانتاج 
والتسويق . 
المبحث الثالث : التدابير التشريعية لحماية المستهلك عند ابرام العقد . 


المبحث الرابع : التدابير التشريعية لحماية المستهلك عند تنفيذ العقد . 


١ 

الفصل الثالث 
التدابير التشريعية لحماية المستهلك في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي 
وضعت الشريعة الاسلامية صورا للتدابير التشريعية لحماية المستهلك » بالكتاب 
والسنة النبوية » وما ورد فيها يعتبر قواعد عامة »وأصولاً تشريعية في هذا الصدد 
المبحث الأول : التدابير التشريعية لحماية المستهلك قبل إبرام العقد . 
تتمثل التدابير التشريعية لحماية المستهلك في هذه الصورة؛ بما حرمه الشارع من 
تصرفات » أو تصرفات كانت مباحة أصلاءوحرمت لظرف طاريء » لحماية 
المستهلك وتلبية حاجالّه ورغباته“وبيان هذه التدابير فيما يلي - 
المطلب الأول : تصرقات حرمها.الشارع أصلا لحماية-المستهلك . 
نص الشارع على حرمة تصرفات في التعاقد بهدف حماية المستهلك بشكل خاص 
والمجتمع بشكل عام ؛ وجاءت حرمة هذه التصرفاتء لما فيها من ضرر وغش 
وخداع وغرر ؛ تخفي على المستهلك حقائق السلع وطبيعتهاء ومنع التعاقد فيها 
ابتداءَ حتى يحصل المجتمع المسلم بأكمله على الاطمئنان والاستقرارء ومن هذه 
التصرفات :- 
أولاً : تحريم الربا(" . 
يعتبر تحريم الربا تدبيراً تشريعياً لحماية المستهلك » وسأبين معنى الرباء وحكمه 
('' سأقتصر في هذه المسألة على بيان كيف كان تحريم الربا تدبيرا تشريعيا لحماية المستهلك وسأحجم عن 
التفصيل في الربا هنا لأنه خارج بحثنا » ولكن للاستزادة في الربا وأنواعه ينظر في : السرخسيء المسبوط 


۲ 1 اين الهمام» فتح القديرءه5755/5ءعوابن رشدابداية المجتهد. 2١59/7‏ الشربيني »“مغني 
المحتاج»”/١7.والشيرازي‏ المهذب» ٠/١‏ ۷ وابن قدامة»المغني» 2١77/5‏ والبهوتي.كشاف القناع ۳/. 


68 
ومن ثم كيفية اعتباره تدبيراً تشريعياً لحماية المستهلك :- 
- تعريف الربا : 
للربا تعريفات متعددة عند الفقهاء » منها : 
الربا عند الحنفية :" وهو فضل مال بلا عوضء في معاوضة مال بمال» وقيل 
فضل أحد المتجانسين " »وفي الدر المختار :( فضل خال عن عوض ؛ بمعيار 
شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة  )‏ . 
الربا عند المالكية :" زيادة عين مال في عقد بيع على المعيار الشرعي ( وهو 
المكيل والموزون)" (؟ . 
الربا عند الشافعية :' عقد على عوضن مخصوؤص غير؛ معلوام |التمائل في معيار 
الشرع حالة العقد أو مع تأخير البدلين أو أحدهما" ‏ . 
الربا عند الحنابلة :"الزيادة في أشياء مخصوصة" (). 
وعرفه آخرون بأنه:" تفاضل في أشياء كمكيل بجنسه » أو موزون بجنسه › 
ونساء في أشياء كمكيل بمكيل » وموزون بموزون » ولو من غير جنسه مختصة 
بأشياء ورد الشرع بتحريمها" © . 
وعند بعض المحدثين هو" الزيادة التي يأخذها المقرض لقاء القرض » أو الزيادة 
9ن عافن :رة انار :عن الذر لار ذال لكر وط م دة #53 ے1 فو اظ ر + 
الزيلعي» تبين الحقائق» -١185/4‏ ابن نجيم » البحر الرائق» ١/١١٠ء‏ الحصفكي » الدر المختار » ص ٠٠١‏ . 
7 ابن رشد القرطبيء بداية المجتهدء .١79/١‏ 
9 الشربيني » مغني المحتاج» 71/7. 


© ابن قدامةء المغني والشرح الكبير » .١77/54‏ 
البهوتي» كشاف القناع » 5/7 ؟. 


١ 
١١ " التي يأخذها البائع لقاء التأخير في دفع الثمن‎ 
وتلاحظ الجماع افقهاء على تعريف الريا يتوحيه:» الفضل والنسيكة كما تسوا‎ 
علو يناه فال ال نز وده الك وو اليك ن و ا الفذة عو علذكها‎ 
. بدون عوض في أحد البدلين المتجانسين‎ 
. حكم الربا : ثبت تحريم الربا في القرآن و السنة و الإجماع والمعقول‎ - 
: أما تحريمه في القرآن‎ 


مر سه ے2 


قال تعالى : seer NSEE‏ دا و 


رک مرت 


ليمت يَأ كلو نَ لبوا لا يفو مون له ما يقو م ازى بِتَحَبّطْه ال طق مِنَألْمَي ٠١‏ 

وأما تحريمه في السنة : 

فقوله - صلى الله عليه وسلم- : " اجتنبوا السبع الموبقات» قلنا وما هن يا رسول 
الله ؟ قال : الشرك بالله» والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»ء وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمتات " 

وأما الاجماع : فقد أجمعت الأمة على حرمة الربا ١‏ 


أما المعقول : 


() النبهان» محمد فاروق» الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي » ص1۹٠‏ . 

7 البقرة » آية ٠۷١‏ . 

© البقرة » آية .٠۷١‏ 

4 أخرجه البخاري في صحيحه » ح رقم (1515) ٠ ١‏ » ومسلم في صحيحه » ح رقم (45) ۹۲/۱۰ 3 
مشكاة المصابيح» ج655 2/١‏ تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي طا ۱۳۸۰ه» 1۱م . 

9" السرخسيء المبسوط»؟7١/3١٠.‏ وابن الهمام» فتح القدير» 5077/5 وابن قدامة » المغني»4/١»‏ والشافعي» 
الأم ۲٣۷/۷»‏ 3 والرسالة2» 7ه 2 والشربيني ¢ مغني المحتاج» 25١/57‏ الشيرازي» المهذب» ./١‏ 36 . 


94 
فالعقل يقضي بتحريم الربا ؛ لأضراره الكثيرة على الفرد والمجتمع » ومنها : أنه 
يؤدي الى غلاء الاسعار » وانحسار كمية الاستهلاك » وانخفاض اجور العمال(". 
فتحريم الربا في الإسلام» كان للحيلولة دون وقوع الأضرار على المستهلك › 
وكان منع ابرام العقود التي تحتوي على الربا أو شبهته » تدبيراً تشريعياً لحماية 
المستهلك من الاضرار » والمخاطر » ومنها: 
- إن متعاطي الربا بُشر بسوء الخاتمة» كما أن الله تعالى لم يؤذن عاصياً بالحرب 
غير آكله» وهذا ما يمثله الضرر الآخروي لمتعاطي الربا" ؛ وعليه فإننا نحممي 
المستهلك من دخول النار » أومن” الحرب المعلنة من الله على |[آكل الرباء لأن 
المحتيلك قد يكون: أا ف لبها تاوق بوكر ءاس الحمايثه . 
- الربا سبب رئيس من أسباب غلاء الأسعار السلعية» لأن المنتج إذا تعامل بالرباء 
سيضيف ما يدفعه من الربا إلى تكاليف إنتاج السلعة» والتي يقوم المستهلك 
بشرائهاء فيكون قد كلف المجتمع بأكمله - بما فيهم المستهلك - بدفع هذه الزيادة 
الربوية 7 : وهذا إضرار بالمستهلكين . 
- إن المنتج إذا ما رغب في تقليل تكاليف الإنتاج فليس أمامه سوى أجور العمالء 
فيعمل على تخفيضهاء أوالاستغناء عن جزء كبير منهم» مما سيؤدي إلى زيادة 
العاطلين عن العمل » ويؤدي الى نقص القوة الشرائية بشكل طبيعي» وفي كلتا 
الحالتين يقل الاستهلاك» ويزداد الكساد في الإنتاج » فينشأ نتيجة لذلك الأزنمات 


17 خالد عبد الرحمن » التفكير الاقتصادي في الاسلام »ص۹۸ 
7 الشرواني» والعبادي » حاشية الشرواني 52317572 . 
(0 الدلالعة » حماية المستهلك » ص ١5١‏ بتصرف . 


۲۲ 
الاقتصادية » التي أصبحت من لوازم القروض الربوية » وهذا كله ينعكس على 
الفبفيلك: 0 
- إن تسهيل القرض بما يسمى فائدة ؛ يشجع الكثيرين على الإسراف وعدم 
الادخارء لسهولة الحصول على المال الربوي من جهةء ولأنه أدخل الكثيرين في 
مغامرات مالية لا تتكافأً مع قدراتهم» وربما تكون العاقبة غير محمودة من جهة 
أخرى» خاصة إذا هبط سعر البضاعة» بحيث لا يقدر على البيع في الوقت الذي 
يرغب فيه » في حين أن الفائدة الربوية تطارده » والديون تركبه » وتزداد » مما 
يضطره للبيع » فتكون الخسارة فادحة » أو الإفلاس المدمر المأقضي إلى سيطرة 
قلة من التجار المرابين..المحتكرين.اللسوق والسلع والأسسعاو»ةوإهذا ما يؤثر سلبا 
على المستهلك في جميع جوانب معيشته (). 
- إن إيداع الأموال في البنوك مقابل فائدة ربوية يؤدي بالكثير من الأفراد إلى 
الامتناع عن هذا الإيداع » بسبب الفائدة المقررة دون محاولة لاستثمارها أو 
ادخارها في مشاريع إنتاجية تخدم جمهور المجتمع» وهذا يعني كنز الأموال › 
وإعاقة حركة التنمية الاقتصادية ؛ مما ينعكس أثره في النهاية على المستهلك › 
ممثلاً بارتفاع الأسعار » بسبب نقص النقد المتداول في المشاريع الاستثمارية › 
فلولا الفائدة الربوية الممنوحة لأصحاب المدخرات ؛ لما تكدست الأموال في 
('' عبد الرحمن ٠‏ خالدء التفكير الاقتصادي في الإسلام» ص48: المصريء عبد السميع؛ لماذا حرم الله الرياء 
ص٩‏ بتصرف . 


7 أبو زهرة» تحريم الربا تنظيم اقتصادي» ص4١٠.‏ والأشقرء الربا وأشره على المجتمع الإنساني » 
ص »١75‏ وبابللي» المال في الإسلام » ص٠5 .١‏ 


۲۳ 
المصارف والبنوك» في حين أن المجتمع الإنساني يشكو في معظم أصقاعه من 
البطالة والجوع » وعدم استغلال موارده الاستغلال الأمثل حتى في المجتمعات 
El U‏ 
- إن الربا سبب رئيس لحصول التضخم » ويقصد به: اتجاه صعودي في الأثمان 
بسبب وجود طلب زائد » أو فائض بالنسبة إلى إمكانية التوسع في العرض'. 
فالمرابي بما يقرره من سعر فائدة مرتفع على أصحاب السلع والخدمات وغيرهاء 
يؤدي الى رفع أثمانها » ولا شك أن مثل هذا التضخم ضرره عام» حيث أن 
أصحاب الدخول النقدللة الثابتة كالعمال والأجراء والموظفينء أقالقيمة الحقيقية 
لدخولهم منخفضة ء مل ينكس لبا جللل قدراتهم الثلوائيقيتوالالتالي على الوضع 
الاقتصادي العام » والذي يشكل المستهلك فيه عنصرا أساسياً (. 
وكل بيع منع التعامل به بسبب الربا » كبيع العينة » والمحاقلة والمزابنة 0... 
كان هذا المنع تدبيراً تشريعياً لحماية المستهلك ٠‏ والمجتمع بأكمله ليحقق له 
الإطمئنان والاستقرار . 
ثانياً : تحريم النجش . 
النجش: الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها ؛ بل ليغري بذلك 


1 ادي الثلقية في الشركة الإسلامية» 44/9 واو زهرة ؛ قحريم الزيا قطديم هادي ص 
وعبده» حماية المستهلك » ص۳١١‏ . 

7 البداوي» الموسوعة الاقتصادية » ص57١‏ . 

الأشقرء الربا وأثره على المجتمع الإنساني»ص753١1786»‏ والدلالعة حماية المستهلك ص5 .١5‏ 

بيع العينة : أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل » ويسلمه الى المشتري ٠‏ ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن 
أقل من ذلك القدر » والمزابنة : شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل » والمحاقلة : بيع الحب في سنبله 
بجنسه»ء انظر : ابن قدامة ٠‏ المغني » ۱۹٤-۱۹۳/٤‏ » وابن رشد > بداية المجتهد » ١١7/7‏ » وابن حزم » 
المحلى » 57/9 3 المقدسي ٠‏ العدة شرح العمدة »> ص ۲١١‏ . 


١ 

00 
وصورته : أن يحضر الرجل السلعة » فيعطي بها سعرأًء وهو لا يريد الشراء 
ليقتدي به السوام» فيعطون أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه» إذ يعتقد 
المشتري أن الناجش لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه في سوق السلع » أو 
يُجبر البائع على شراء سلعة بأكثر مما اشتراها به ليُغر غيره بذلك» وهذه الصورة 
هي الشائعة عند الفقهاء (" 
وقد وردت نصوص عديدة تنهى عن هذا التصرف › منها : 
ما رواه ابو هريرة ؛ ' أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهر عن النجش "7" 
وما رواه أن عمر قال) :' نهني النبي -صئلي.الله :عليه ومنلمعَنٌ النجش ٠"‏ 

ويظهر النجش اليوم في أسواق الأوراق المالية الحديثة بالإشاعات 
الكاذبةءأو المزادات كما يظهر بالأوامر المتقابلة بقصد إيجاد حركة مصطنعة في 
السوق» فإذا كان الغرض الشراء تآمر المضاربون على خفض السلع بزيادة 
عمليات البيع الصورية» وإذا كان الغرض البيع تامروا لرفع الاسعار بزيادة 
عمليات الشراء الصورية»ء وهم يستغلون الظواهر النفسية لجماهير المتعاملين الذين 


يخافون على أموالهم » فيسرعون في تغيير مواقفهم وفق تغيرات مؤشرات 


"اين الهماد م شوح فت القديل 988/6 ومزيويشن: أحكام:السوق قن الإسلام صق ۲۸۹ 

2 الكاساني» بدائع الصائع»/777. والدرديرء الشرح الكبيروحاشية الدسوقي»ء 58/7ءوابن دقيق العيد. 
أحكام الأحكام»”/54١١ء‏ والشافعيء الأم » ٩١/٤‏ ءوابن قدامة» المغضي»٤/٠٠٠ء‏ الشوكاني» نيل الأوطار 
, وابن حزمء المحلي /544/8. 

مسلم» صحيح مسلمء كتاب البيوع بال تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. ج5١5١: .٠١١/٠١‏ 

© البخاري» صحيح البخاريء كتاب البيوع» باب النجش» ٤/۲۹۷ء‏ ومسلم» صحيح مسلمء كتاب البيوع باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. ٠١١/٠١‏ . 


افر ال ف 

فالنجش ليس شراءً حقيقيا إنما هو تظاهر بالشراء بقصد إحداث زيادة غير حقيقية 
في السعر ؛ تجعله يزيد عن القيمة » وبذلك يكون النجش أحد العوامل التي تؤدي 
الى عدم تطابق السعر مع القيمة(' » ولذلك حرص الإسلام على حماية الأسعار 
من هذه الحيلء فتحريم النجش في حقيقته إلغاء للطلب الصوري الذي ينشأ عن 
حالة النجش المشار إليها. وتخليص المستهلك والسوق عامة من توهم الطلب على 
السلعة بخلاف الواقع » وهذا يؤدي الى حماية المستهلك من الأضرار المحققة أو 
المحتملة الوقوع عليه . 

ثالثاً : النهي عن تلقي.بيع:الحاضر للبادي . 

قرر الفقهاء7) أن جنس الوكالة جائز في الشريعة الإسلامية ؛ فهي من الأفعال 
المباحة » سواء أكانت في البيع أم في الشراءء أم في غيرهماء ولكن لا يجوز 
إطلاق القول بالمشروعية » وإنما يجب النظر إلى ما يفضي إليه التوكيل من 
ضرر بالعامة » وتطبيقاً لهذا الأصل جاءت النصوص تنهى عن أن يتوكل 
الحاضر للبادي في بيع سلعته كتدبير تشريعي لحماية المستهلك؛ فقيدت تلك الإباحة 


المطلقة بالنظر إلى مآلاتها » وهي الأضرار بالعامةء وقد تقرر هذا النهي بالعديد 


(1) كمال ٠‏ فقة. اقتضاك الوق 4 رن ده 

7 عابدء السعر في الاقتصاد الإسلامي » ص٤۸‏ . 

© عقوب » التسويق فى الاقتصاد الإسلامى » ص١١٠‏ . 

9 المقدسي» بهاء الدين عبد الرحمن بن ابراهيم » العدة شرح العمدة » ضبط وتحقيق + ابراهيم رمضان عدار 
الأرقم » بيروت ص١٠٤۲‏ -717 التمرتاشي » محمد بن عبدالله » الدر المختار شرح تنوير الابصار » تحقيق 
: عبد المنعم ابراهيم » دار الكتب العلمية » بيروت › طا 15772ه -5١٠٠7ما‏ ص ٤٦١‏ . 


١ 
من النصوص مثل قوله- صلى الله عليه وسلم- : " لا يبع حاضر لباد دعوا الناس‎ 
يرزقهم الله بعضهم من بعض" » وبما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال"‎ 


۲ 
وا 


نهينا أن يبيع حاضر لباد » وإن كان أخاه لأبيه وأمه ' 
عن أبيه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تتلقى 
الركبان وأن يبيع حاضر لبادء قال : قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد ؟ . 
TEE‏ 1 


وقد فسر هذا النوع من البيوع بتفسيرات منها() :- 

- أن يتولى الحاضر أوكالة عن البادي ءوذلك بأن يجيء البادقل إلى البلد بسلعة 
يريد بيعها بسعر الوق في:الحال فيأتيه الحاضر ليبيعهاءعته بالتدريج بأعلى من 
السعر الذي يريد البيع به » أو الذي عرض عليه» وتأسيساً على هذا المعنى فإن 
الحاضر يصبح سمسارا أو وسيطا للبادي في بيع سلعته » والغرض من هذه 
الوكالة هو رفع تمن السلعة باستغلال قوى السوقء أو احتكارها لانتهاز الفرص 
المتاسة لز بادة كن 

- أن يبيع الواحد من أهل البلد الآتين إليها- من غير أهلها- ما يحتاج إليه 


1 م )كتحي ميلك » كا ير كران تحر ب الجا للبادني 56/1 1ه رابو دود تمدق داوق كناب 
البيوع؛ باب في النهي عن أن يبيع حاضر لباد » ج٩٤٤۳‏ » ۲۷٠/۳‏ والنسائي» سنن النسائي» كتاب البيع 
الحاضر للبادي» ۷/٦١٠ء‏ وابن ماجه » سنن ابن ماجه.كتاب التجاراتءباب النهي أن يبيع حاضر لبادء "/ 
۶ ج1۷1 . 

2 مسلم»صحيح مسلمءكتاب البيوع » باب تحريم بيع الحاضر للبادي»٠١/١٠٠ء‏ والبخاري » صحيح البخاري 
> كتاب البيع» باب لا يشتري حاضر لبادي بالسمره » /. 

9 البخاري » صحيح البخاري › كتاب البيوع » باب هل يبيع حاضر لباد » ح :۲۰۵۰۰ ۷١۸-۷٥۷/۲۰‏ 

) عقوب» التسويق في الاقتصاد »> ص١١٠‏ . 

الكاساني» بدائع الصناع» 5771/1. والبابرتيء العناية.150/5, والرافعميء فتح العزيزء 27١7/8‏ 
والبهوتي» كشاف القناع»/2177 وابن قدامة » المغني»57/54١عوابن‏ دقيق العيدء إحكام الأحکام» ١٤/۳‏ 
والدردير»الشرح الكبير 1۹/٠»‏ وابن حزم » المحلى 457/8 » الشربيني » مغني المحتاج » 55/7. 


۲۷ 
هؤلاء » طمعاً في تحقيق أرباح فاحشة غير معتادة (. 
- أن يتولى الحاضر العقد » أو يقف مع رب السلعة ؛ ليزهده في البيع» ويعلمه أن 
السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك 7) . 
وللعلماء في البادي تفسيران › هما :- 
)١‏ أنه عام في كل من قدم إلى البلدة من غير أهلها؛ أي أن البداوة ليست قيداً ء 
فالحاضر إذا شارك البادي في عدم معرفة السعر يلحق به( 
؟) أن البداوة قيدء فالمقصود به أهل العموم من البادية/! » والبدوي هو الذي 
يجهل الأسعار وحركة السوق وقوانينه » وَأما الحضري » فهو من كان له معرفة 
خاصة بحركة السوق| وقوانينهء والأوقادتا. التي :يزيد فيها. الطلي على السلعة ويقل 
فيها العرض ١‏ 
فكان المنع من هذا التصرف رعاية لمصلحة المجتمع بالرفق بهم» وعدم تفويت 
الربح عليهم» وذلك بترك قوانين السوق تعمل بتلقائية دونما تدخل من وسيط 
انتهازي» طالما أن هذه التلقائية تحقق الغاية والغرضء وليس فيها ضرر على 
امن طرفي قد تجح أن متاك نوها من: لفن للدي الذي يجيدل 
الأسعارء وهذه وإن كانت مفسدة؛ إلا أنها مفسدة مرجوحة في مقابل مصلحة 
راجحة» وهي مصلحة الجماعة والرفق بهم ؛ لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر 


: الم الدولة و رطفا الافتصادية هل3۷3‎ ٠ 

الحطاب » مواهب الجليل » .١79/5‏ 

0 البهوتي» كشاف القناع» ١77/7‏ والشربيني » مغني المحتاج » ؟/575. 
© الأطرم » الوساطة التجارية » ص55١‏ . 

9 الهميم » الدولة » ووظيفتها الإقتصادية »> ص 48١‏ . 


١78 
› من أهل الحاضرة » وهي عندهم أرخص وربما كانت مجاناً بغير ثمن‎ 
لصيرورته لهم بالاستغلال » ويتضح لنا أن الشريعة الإسلامية تعمل على‎ 
المصلحة الفردية » والمصلحة الجماعية » وتعمد على حسم الموقف لصالح‎ 
المضلحَة الثانية عند التعارطن + وعدم اكان الوؤصؤل: إلى ضيغة ملائمة يمكن‎ 
.)( التوفيق بها بين كلا المصلحتين‎ 
يقول الباجي: " والأصل في النهي من جهة المعنى أنهم لا يعرفون الأسعار فيوشك‎ 
إذا تناولوا البيع لأنفسهم استرخص منهم ما يبيعون ؛ لأن ما يبيعونه أكثره لا رأس‎ 
مال لهم فيه؛ فهم لم شتروه > وإنما صار إليهم بالاستغلال » فكان الرفق بمن‎ 
...)'0-" يشتريه أولى مع أن أإلك, الحواظن_ هم أكثر.الإسيلام‎ 
ولما كان القصد من المنع إذن هو مصلحة الجماعة بما فيهم المستهلك (بالرفق)»‎ 
سواءً بعدم الإضرار بهم » أو بعدم تفويت الربح عليهم» فقد كان المنع من بيع‎ 
الحاضر للباذي تدبيراً تشريعياً لحماية المستهلك » ويمنع من ابرام هذا التتصرف‎ 
. من أصلهء ليتحقق للمستهلك الاطمئنان والاستقرار في علاقاته التبادلية‎ 
رابعا: النهي عن تلقي الركبان‎ 
ويقصد به: أن يتلقى المشتري طائفة يحملون متاعاً فيشتريه منهم قبل وصولهم‎ 


السوق » وإطلاعهم على الأسعار الجارية(", أو هو أن يسمع التاجر قدوم قافلة(“) 


() الهميم » الدولة ووظيفتها الاقتصادية » ص۷۸٤‏ - ٤۷۹‏ . 

7 الباجي » المنتقى » ٠١7/0‏ . 

ابن حجر » فتح الباري» أحاديث النصيحة » ١79/١‏ و ٠٠١‏ والزيلعي» تبيين الحقائق » 54/5: النووي 
المنهاج» 5/7". 

* الكاساني» بدائع الصنائع» .۳۲۲٠/۷‏ 


۳۹ 
كبيرة فيتلقاهم» ويشتري جميع ما معهم ويدخل السوق فيبيع بما يشاء من الثمن» 
ويلاحظ أن الصورة الأولى لا تكاد تخلو من معنى من معاني الاحتكارء وأن 
الصورة الثانية تنطوي على معنى من معاني حجب المعلومات عن السعر الجاري 
في السوق» وهذا النوع من البيوع قد وردت نصوص عديدة تنهى عنه» منها ما 
قاله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يبيع بعضكم على بيع بعض» ولا تلقوا السلع 
يهبط بها السوق'ء ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم - : " لا تلقوا الجلب ممن 
تلقاه فاشترى منه» فإذا سيده أتى السوق فهو بالخيار" (). 
فالنهي عن هذا البيع يُهدف إلى (): 
- منفعة البائع وفع ضبرراالغير:عنهء وطنيانته ممن.يخد يه سواء أكان 
مصدر الغبن عدم معرفته بالسعر » أو كان مصدره تزييف المعلومات عن 
السعر الجاري وتلبيسه عليه . 
- دفع الضرر عن أهل البلد المدخلة إليها السلع» فهو معلل بمصلحة المجتمع 
بما فيهم المستهلك» ودفع الضرر العام عنهم » وذلك بتوفير السلعة بثمن 
أرخص ؛ لأن الجالب يبيع سلعته إذا قدم بها للسوق بشكل سريع 
ومستعجل» خشية من تلفها أو من زيادة النفقات عليها ؛ من حفظ وتخزين 
ومصاريف إدارية وغيرها . 
البخاري» الصحيح» كتاب البيوع » باب النهي عن تلقي السلعء٤/١٠"»‏ ومسلم» الصحيح» كتاب البيوع 
باب تحريم الجلب»١١/1515.‏ 


© المرجعان السابقان . 
© الهميم» الدولة ووظيفتها الاقتصادية,5355-5554. 


١ 

أن النهي كان لمصلحة المستهلك في دفع الضرر عنه » وعدم وقوعه ضحية للغبن 
والتدليس والتغرير ا » ومصلحة الباعة في دفع الضرر عنهم بتوفير السلعة بثمن 
أرتخصن: 

والذي يهمنا في هذا الموضوع أن الشارع الحكيم قد نهى عن تلقي الركبان كتدبير 
تشريعي لحماية المستهلك ٠‏ والذي هو فرد من أفراد المجتمع » وهو العضصر 
الضعيف في العملية التجارية ؛ وذلك بتفادي المبادلات التي تسبب زيادة غير 
حقيقية » وهذا التفادي ضماناً للمتعاملين بتداول السلعة بسعر يعكس قيمتها 
الحقيقية 0 

المطلب الثاني : تصرإفات مباحة :أضلاً لحرمها الشارع؛؛ للظَقك طاريء حماية 
منع الشارع عدة تصرفات ؛ بهدف حماية المستهلك والمجتمع المسلم بشكل عام 
وهذه التصرفات كانت مباحة أصلاً ؛ وحرمت لظرف طاريء» وذلك لما فيها من 
إضرار وتغرير بالمستهلك؛ والمنع من هذه التصرفات بسبب الظرف الطاريء › 


هو تدبير تشريعي لحماية المستهلك؛ ومنها 2 


1 
"لقي ن بكرن احة الترضيق فيل مانن مع القن في له + كن اشتوى ب رة نها اس 
الخبرة بخمسة »انظر : ابن قدامة » المغني » 51/7 » ابن رشد > بداية المجتهد » ٠١١٤/۲‏ .والتغرير : اغراء 
العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظانا أنه في مصلحته » والواقع خلاف ذلك » »> كتسويد شعر العبيد وتجعيده 

للدلالة على قوته - عند بيعه - «انظر :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » “< . 
7 عابد» السعر في الاقتصاد الإسلامي» ص855-84» والأطرم» الوساطة التجارية »> ص15١؛‏ وما بعدهاء 
وعقوب التسويق في الاقتصاد الإسلامي “»ص75١717-1١‏ بتصرف 


١١ 
. '( أولاً : منع سياسة الإغراق‎ 
ففي ضوء القاعدة الفقهية المقررة ( لا ضرر ولا ضرار) 7 ؛ لا يجوز الإقدام‎ 
على الإضرار بالآخرين في السوق الإسلامي » سواءً المنافسين أو المستهلكين؛‎ 
فلا يجوز للبائع أن يعمد إلى عرض سلعته بأقل من سعر السوق (سعر المثل)‎ 
. بهدف إغراق السوق » لأنه يضر بالمستهلك وحريته التبادلية‎ 
قال مالك : لو أن رجلا يسعر بأرخص من ثمن السوق » أراد بذلك فساد السوق‎ 
لرأيت أن يقال له: إما أن تلحق بسعر الناس وإما خرجت؛ وأما أن يقال للناس‎ 
كلهم: إما أن تبيعوا بڳذاء وإما أن تخرجوا فليس بصواب اء ولأن الهدف‎ 
النهائي من عملية الاقواق:للسوق. هو الاحتكان!) ..والسِيطِرَة على السوق من‎ 
خلال الإضرار بالمنافسين والمستهلكين» وهذا من شأنه أن يعرقل آلية السوق‎ 
الإسلامي عن العمل فلا تكون معبرة تعبيراً صحيحاً عن الإرادات » والرغبات في‎ 
.)0 جانبي الطلب والعرض وبالتالي لا يعبر السعر عن القيمة‎ 
: فالبيع بأقل من ثمن المثل يجوز في أصله عند جمهور الفقهاء 7 للادلة التالية‎ 
قال -اصلئ الله عليه وسلم - 5" إن الله هو القايض الباسظ المسعر:‎ 1 

(1) عقوب » التسويق في الاقتصاد الإسلامي » ص7 ١وما‏ بعدها » والاغراق :هو بيع السلعة بثمن أقل 
بكثير من القيمة الحقيقة لها. 


9 الترمذي » سنن الترمذي» كتاب البيوع » باب ما جاء في التجار؛ح :۱۲۰۹ ١٠١/۳١‏ وقال حديث حسن 
> وابن ماجه » سنن ابن ماجه؛كتاب الأحكامءباب من بنى في حقه ما يضر بجارهءج0٠5؟57.: ۷۸٤/۲‏ . 

0 الباجي» المنتقى شرح الموطأء دار الكتاب العربي» بیروت»ط۳» ٠٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳م » ۸/١‏ وانظر ابن 
تيمية » الحسبة » ص١57-59,‏ 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۷۹-۷۸/۲۸ء وعفرء السياسة الاقتصادية » ص۷۸٠.‏ 

( عقوب » التسويق فى الاقتصاد »> ص177. 

©الزيعلي» تبيين الحقائق» ١/۲۸ء‏ وابن رشدء البيان والتحصيل »› 05/5": والشربيني معنى المحتاج» ؟/5"8. 


EAI 

وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال ( . 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع» وإذا اشترىء 
وإذا اقتضى" (). 
فهذا إما دعاء من النبي- صلى الله عليه وسلم - لمن كان كذلك » أو هو إخبار 
برحمة الله له» وعلى كلا الاحتمالين فإنه يحض ويشجع على السماحة في البييع 
والشراء » والسمح هو الجوادء والمراد به في الحديث المساهلة كما بوب 
البخاري 0 
يقول ابن رشد: " ولاايلام أحد على المسامحة في البيع والحطيّطة منه» بل يُشكر 
على ذلك إن فعله لوه إلناين » ويُؤجر إن فعله.لوجه: الله تعالء/!"). 

.١‏ أن الأثمان حقوق لأربابهاء فلا يحجر عليهم فيها » ولا يتعرض لهم في 
تقدير ها فقد يكون التاجر بحاجة الى النقد » فيبيع بأقل من سعر المثل » 
رقت عل ذلك سشافحا ركاهلا مع الدائن + كنا أن الأضل عنم الجر 
وعليه يجوز البيع بأقل من ثمن المثل في أصله » ويصح التعاقد به › 
والتعامل فيه بين التجار والمستهلكين» ولكن إذا حدث ظرف طاريء كأن 
يكون هذا البيع سياسة في السوق عند التجار بهدف إغراق السوق › 


0" بو داوف الستن وخ رق (1ه84) + 743/8+ واللدارميءالستن 745/9 :وايق ماجه + المندن »٠ح‏ راق 
۷٤٠/۲ » )۲١۹(‏ ء والحديث ضعيف ٠‏ لأن في رواته : علي بن يونس » وغسان بن الربيع ء وكلاهما 
ضعيف ٠‏ أنظر :مجمع الزوائد » 11/4 » باب التسعير » والصنعاني » سبل السلام .٠/٠١‏ 

72 البخاري» الصحيحء كتاب البيوع» باب السهولة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف» 
ج191 اللا 

9" ابن حجرء فتح الباري» 588/5. 

© ابن رشدء البيان» والتحصيل » 505/9. 

الزيلعي» تبيين الحقائق» 78/5. 


١ 

والإضرار بالمستهلكين مستقبلاء والمنتجين فإنه يمنع البيع بأقل من ثمن 

المتل لأجل هذا الظرف الطاريء ؛ كتدبير تشريعي لحماية المستهلك من 

الأضرار » ومنها ما يلي : 
- شعور المستهلك بالظلم والتغريرعند شرائه سلعة مشابهة بسعر أعلى من تاجر 
آخر؛ وهذا يرتب ضرراً على نفسية المستهلك » وعلى رضاه في أي عقد تجاري 
يرغب في إيرامه . 
- انتهاء عنصر المسامحة في التعامل؛ وذلك لأن المستهلك سيلجأ إلى المماكسة 
بقوة عند كل التجارء هذا سيضر” بالمستهلك والمجتمع بأكمله» الأن من المستهلكين 
من لا يحسن المماكسة ومنهم من.لاا يز غب بها ى فيختل..التعامك | التجاري لفوات 
هذه المسامحة والمساهلة في التجارة . 
- يرهق المستهلك بالاجتهاد في الحصول على السلع المباعة بأقل من ثمن المثل» 
وهذا لن يحقق له الاستقرار والاطمئنان . 
- لجوء المستهلك إلى شراء أكثر من سلعة من نفس النوع لقلة ثمنهاء وهذا يشكل 
خطراً على تنظيم نفقاته؛ ويقع في الإسراف والتبذير» أو في عدم القدرة على 
توزيع متطلباته واحتياجاته بالقدر المطلوب . 
- قد يكون هذا البيع سبباً في احتكار السلع» وذلك لأن بعض المستهلكين» يقدر 
على شراء جميع هذه السلع» والبعض الآخر منهم لا يقدر على ذلك مثلاء وبالتالي 


يكوق اللاجىء الى الشراء من المتخيلكين كذ أصدن ترم و خصو ضا الفقراع:. 


١ 
ولهذا كان منع الأضرار بالآخرين والمتمثل بمنع سياسة الإغراق في السوق تدبيراً‎ 
تشريعيا لحماية المستهلك › ولتحقيق الاستقرار والطمأنينة في التصرفات‎ 
والتعاقدات‎ 
. ثانياً: عدم المغالاة في الربح (عدم الغبن الفاحش)‎ 
أو بين التكلفة الإجمالية للسلعة‎ ٠» يمثل الربح الفرق الناتج بين عملية البيع والشراء‎ 
أو الخدمة وبين إيرادات بيعهاء والربح بهذا المعنى ينمي رأس المال(").‎ 
يقول ابن خلدون : إن معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها‎ 
بأغلى من ثمن الشرافك... وهذا الزبح بالتسبة لأصل المال يسيّزء إلا أن المال إذا‎ 
:)"! كان كثيراً عظم الرب ملأنَالقليل:فلي -الكثير. كير‎ 
فلا يفهم استهداف الربح في النشاط التجاري من قبل المسوقين على أنه هدف‎ 
أخير؛ وبالتالي يرضى المنظمون لسياسات السعر بقدر عادل من الربح يكفل‎ 
استمرار النشاط الاقتصادي وتحقيق الأهداف الشرعية للمؤسسة/".‎ 
ر اعات أن كريظ بون ميد ادان فی ليع كضابظ يروش ار :في‎ 
تحديد سعر السلعة » وبين تحريم الغبن ؛ فالربح إذا كان فاحشأً لا شك أنه يدخل‎ 
ضمن دائرة الغبن» والذي يُعرف بأنه:" عدم التماثل بين العوضين في القيمة ولا‎ 
علنة المشوع ا‎ 
.١5١ص‎ >» الكفراويء تكاليف الانتاج‎ (7 
.5"9 ابن خلدون » المقدمة» ص4‎ )© 


عقوب » التسويق في الاقتصاد الاسلامي » ص717١.‏ 
© البعلي» ضوابط العقودء .١ 57/١‏ 


١6 
فإذا اعتبرنا أن الربح هو ذلك القدر الزائد الذي يتحقق به عدم التماثل بين‎ 
العوضين إلا أنه غير فاحش» وجمعنا إلى ذلك اعتبار الفقهاء أن الغبن اليسير لا‎ 
يؤثر على صحة العقد لانه مما يصعب الاحتراز منه» ولكثرة وقوعه وتسامح‎ 
الناس فيه عادة  » أمكننا أن نخرج بنتيجة؛ أن الربح ينبغي ألا يكون فاحشاً كي‎ 
لا يدخل في دائرة الغبن » فيدخل في دائرة التحريم» هذا فضلاً عن المبادئ العامة‎ 
التي تضع الربح في إطار التعاون والتكافل وعدم الجشع والطمع واجتناب‎ 
الإسراف في كل شيء ء فالربح في أصله يجوز › والعقود التي تحرز أرباحا‎ 
يجوز التعاقد بها والتهامل فيها بين التجار والمستهلكين من حيلث الأصلء ولو‎ 
ترتب على ذلك غبن ايسير».لأن.الغبن اليسير أ معفوا غنه.بيزة لفاس ولا يشكل‎ 
خطرأ على استقرار المعاملات التجارية أو المجتمع المسلم بشكل عام ولكن إذا‎ 
حدث ظرف طاريء نتج عنه تصرفات تدر أرباحاً عظيمة نتيجة لغبن فاحش‎ 
للمستهلكين؛ وخاصة إذا كانت هذه الأرباح الكبيرة في العقود التي تتأثر بالغبن ولو‎ 
اليسير » مثل عقود المدين الذي استغرقت الديون جميع أمواله» وعقود المستهلك‎ 
المريض مرض الموت إذا كانت تركته مستغرقة بالديون » أو كان هذا الربح‎ 
العظيم في العقود التي تتأثر بالغبن الفاحش ؛ كالعقود الواردة على مال المستهلك‎ 
الصغير أو اليتيم أو المحجور عليه بسفه أو جنون! » فإن الربح في هذه الحالة‎ 


الطارئة لا يجوز شرعاً » لما يترتب عليه من أضرار بالمستهلكين منها :- 


(') الخفيف» أحكام المعاملات الشرعية» ص57 ؛ والزحيليء الفقه الإسلامي وأدلتهء٤/۷۲٠٠‏ . 
7 البعلي» ضوابط العقود » ١45/١‏ . 


١55 

- عجز المستهلك عن الشراء؛ وتحقيق رغباته وحاجاته . 

- تقييد حرية المستهلك الشرائية » فلا يستطيع المستهلك الحصول إلا على 
مجموعة معينة من السلع؛ وما كان منها بربح فاحش فلا يقع في دائرة 
شل اكد نة .. 

- يرهق المستهلك في بحثه عن سوق آخر تتوافر فيه متطلباته وحاجاته 
خا إمكاناقة” ا 5و ا كك سور السك من جف غامش 
الوقت » وما يتخذه من وسائل للحصول على السلعة ونقلها مثلا. 

- يلجيء المستهلك إلى البحث عن سلع بديلة » وعدم توقرها يلحق الضرر 
به . 

- المغالاة في الربح؛ يجعل المستهلك يرضى بسلع رديئة لا تتوافر فيها 
الو اتقات و الاس اطا ا 

- عند عجز المستهلك عن الحصول على ما يريد من سلع وخدمات جيدة 
ونافعة بحسب قدراته وإمكانياته؛ فإنه سيلجأ إلى الاستدانة والاقتقراض » 
أوالتفكير في طرق غير مشروعة للحصول على ما يريد ويحتاج» وهذا 
يشكل ضرراً عظيماً به ؛ ومن هناء كان تحريم الربح الفاحش تدبيرا 
a‏ لفق و لتقو ]ديو اللطمتناة 'لتبك ؛ 
وللمجتمع بشكل عام . 


وعالج القانون المدني الأردني قضايا الغبن والتغرير ٠»‏ في المواد القانونية التالية : 


/ا ١‏ 
ورد في المادة )١55(‏ ما نصه:" يعتبر السكوت عمد غناو عه أو ا 

» تغريراً إذا ثبت أن المغرور (المستهلك) ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة › 
أو هذه الملابسة". 

كما ورد في المادة )١545(‏ ما نصه:" إذا غرر أحد العاقدين بالآخر » وتحقق أن 
العقد تم بغبن فاحش » كان لمن غرر به فسخ العقد' . 

وجاء أيضاً في المادة )١44(‏ ما نصه:" إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين؛ 
وأثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه ". 
واتفق القانون مع الشوؤيعة في حرمة الغبنَ والتغرير › لما له ملي أثر سلبي على 


اله تهااك )0 


259 البعلي »ضوابط العقود 2١4/١١‏ الكفراوي » تكاليف الانتاج » ١4١‏ 


€۸ 
المبحث الثاني:التدابير التشريعية لحماية المستهلك في مرحلتي الإنتاج 
والتسويق. 
تتم حماية المستهلك في مرحلة الإنتاج!'/بتوفير الجودة في المنتج» وذلك بجنس 
الاختيار في المواد الخام» وبإتقان التركيب » والعمل الإنتاجي المتصل به. 
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول :" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن 
يتقنه  '‏ » ويساعد على تحقيق الجودة؛ توخي الأمانة والصدق »ويساعد على 
ذلك الاستفادة من التقدم العلمي و التكنولوجي» حتى يتم تدعيم الجودة في زمن 
قياسي » فيترتب عليه انخفاض عدد الساعات اللازمة للإنتاج»اوالتي هي إحدى 
مقومات السعر » وقدا|احث الرسول! --: صلى. الله عليه وسلم. ت أعلى أن يقدم المرء 
المنفعة لإخوانه » وبني جنسه . وهذا يشمل وفرة السلعة » وجودتها » وتخفيض 
سعرهاء قال صلى الله عليه وسلم : " خير الناس أنفعهم للناس" 7). 
وأما حماية المستهلك في مرحلة التسويق 7)؛ فتتم من خلال السوق الإسلامية وما 
تتميز به من ضوابط » والسوق: مكان التقاء العارضين و الطالبين» وليست 
بالضرورة مكاناً ثابتا » كما هي الحال بالنسبة لسوق المواد الغذائية والثياب » 
وقطع الغيار» وقد تكون سوقا متنقلة » أو خاضعة للصدفةء كسوق الكراء » حيث 


('» انترنت » رسالة التقريب » العددان ٠٤٠٠٠١:‏ » خريف ١5477‏ ه ء موقع :المجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب الاسلامية المطبوعات رسالة التقريب العدد ٤۳و‏ ٣۳."ط‏ » اخذت بتاريخ : 7/9/98١٠٠م‏ . 

6 الجامع الصغير وزياداته » رقم .AV‏ 

نفس المصدر » رقم » 85؟5. 


© انترنت » رسالة التقريب » العددان ٠٤٠٠٠١:‏ » خريف ١5477‏ ه ء موقع :المجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب الاسلامية المطبوعات رسالة التقريب العدد ٤۳و‏ ١۳.")ط‏ » اخذت بتاريخ : 7/9/76١٠٠م‏ . 


۹ 
يلتقي المكري والمكتري على قارعة الطريق» أو في منزل المكري مثلا . 
وطبيعة السوق الإسلامية أنها سوق حرة » لا احتكار فيها » وهي منظمة وفق 
قواعد الشريعة الإسلامية ؛ وبيان التدابير التشريعية لحماية المستهلك في مرحلتي 
الإنتاج والتسويق؛ فيما يلي :- 
المطلب الأول : تحريم الغش والتدليس في السلع . 
الغش مناف للنصح المأمور به » والذي ينبغي أن يكون شعار السوق » وله عند 
الفقهاء صورتان؛ سلبية: وهي مجرد السكوت عن العيب والنقصء وإيجابية : 
وهي القيام بجهد ما فلي إخفاء العيب أو تزيين السلعةء وهذا الأد في التحريم» 
ويعبر عن هاتين الصلرتين في الاصطلاح.الفقهي بالندليس(؟. 
وقد ورد التخويف والتهديد الشديدان في هذا » حيث يقول النبي- صلى الله عليه 
وسلم - 'من غش فليس مني7"). 
ويتحقق الغش في البيع بعدم ذكر الصفات الحقيقية للسلعة'ء أو بإخفاء عيوبهاء 
وبلغة اقتصادية يمكن أن نقول إن البائع يقدم على الغش في بيع سلعته ببيعها 
بسعر يزيد عن قيمتهاء ويحقق بذلك مزيدا من الربح ٠‏ فالغش في البيع يسهم بهذا 
التباين بين القيمة والسعرء ويؤدي إلى فساد المعاملات » وفقدان الثقة بين أطراف 


التداول » وضياع الحقوق» وغياب الأمانة والصدق 


() ابن قدامه المقدسي» الشرح الكبير بهامش المغني › دار-الفكرء بيروت 5١52٠‏ ١ه‏ -1995م1/52١7.‏ 
2 ی 

سبق تخريجه . 

0 حيدر» درر الحكام» مادة 2355 31/۱ 5 


3 
الذي رغب فيه الإسلام وحث عليه )ء ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : 
" التاجر الصدوق الامين مع النبين» والصديقين والشهداء' (") (). 

المطلب الثاني : تحريم الاحتكار . 

لقد تعددت تعاريف الاحتكار لدى الفقهاء إلا أنها تدور في مجموعها حول شرط 
الاحتكار المتفق عليه ألا وهو الإضرار بالناس» رغم اختلافهم في تحقيق هذا 
الشرط في بعض الصورء وبناء على هذا فإن الاحتكار يعرف بأنه:" حبس ما 
يتضرر الناس بحبسه تربصاً للغلاء" » وهو بذلك يكون تعريفاً شاملا لكل ما كان 
جسه يؤدى لار ار تااس وكثمل مد لار ما لك كفنا ادل 
بقتسيق. ع ارا ا ا دوا 
كاف ستفجة سطيا # أي مسر دة من االخارج 7 : 

وقد ورد ذم الاحتكار في السنة » وشدد الإسلام في تحريمه جملة وتفصيلاء ومن 
ذلك قوله - صلی الله عليه وسلم -: " من احتكر فهو خاطيء". 


قوق ج كليه تويك عد من اكك على الان طعا كتويه اا 


('' عابد» السعر في الاقتصاد الإسلامي» ص85-87؛ والقرضاوي» دور القيم والأخلاق في الاقتصاد 
الإسلامي » ص ۲۷۲-۲۷۲. 

2 أخرجه الدارقطني في سننه » ح رقم (۱۷) » ۷/۳ »الترمذي» سنن الترمذي» كتاب البيوع؛ باب ما جاء في 
التجارء ح رقم )١١١5(‏ › 515/5 »ء وقال الترمذي عنه : حديث حسن . 

0 عقوب» التسويق فى الاقتصاد الإسلامى > ص۳۲٠‏ . 

© لمزيد من المعلومات في مفهوم الاحتكار: الدوري» الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلاميء دار الفرقان» 
عمان» ط اء ۱٤٩١۱‏ ه- ۰ مم »> ص٦ ۲٣۲-۱‏ والمصري» نظرة في الاقتقصاد الإسلامي دار الطباعة 
والنشر الإسلامي)۱۹۸1› ص٦۸‏ . 

0" مسلم» صحيح مسلم > كتاب البيوع» باب تحريم الاحتكار» TAD‏ وابو داود» السنن » كتاب البيع» باب 
النهي عن الحكرة » ح £٤۷‏ ۷1/۳ : 


بالجذام والإفلاس(2) . 
ومن أضراره 000 

- يؤدي إلى انحراف السعر عن القيمة الحقيقية الصالح المحتكرء فالمحتكر 
يستهدف المزيد من الربح بحبس جزء من المعروض من السلعة حتى يرتفع 
سعرها فيبيعها ويحصل على فارق السعر . 

- يغلي السعر على الناس بشكل غير حقيقي» فلا تعبر آلية السوق عن الأسعار 
تعبيراً صحيحاًء مما يعني أن السلعة تباع بأكثر من قيمتها الحقيقية » ولهذا فتحريم 
الاحتكار يسهم مساهملة كبيرة في استمرار تطابق السعر مع القلمة ©). 

- يسبب الأحتكار الث لم القدة اودواهع لبر لايل الكبلمامغيرة المشروع: خيت 
يحصل المحتكر على المال دونما عمل أو جهد ؛ إلا أنه ينتظر ريثما تحين 
ار النادن تلتقو ا وريه لوهذ سين ووا 
للمستهلكين بحرمانهم من الحصول على حاجاتهم ومتطلباتهم بحرية . 

- يعمل على عدم استجابة 'المحتكرين لظلبات المستهلكين الاستجابة الكافية: كما 


عليه الحال في المنافسة 7 . 


(1) ابن ماجهء السنن » كتاب التجارات» باب الحكرة والجلب » ح-ه8١71:‏ ۷۲۹/۲ . 

7 عبده » حماية المستهلك في الفقه الإقتصادي » ص4 ۲٠٠-۲١‏ عقوب» التسويق» ص٠١٠‏ . 

0 عقوب » التسويق فى الاقتصاد الإسلامى » ص70١.‏ 
© عابدء السعر في الاقتصاد الإسلامي ص ٤۸ء‏ وبو علا السوق وتكون الأسغان»)ض1717 ويسيوني» الحرية 
الاقتصادية » صلمه ه-. كه., 
العباديء الملكية في الشريعة الإسلاميةء 55/7» وهاشم » المدخل إلى الاقتصاد التحليلي» ص۷٠۳‏ وعبد 
القادر» دراسات فى الاقتصاد والمعاملات المعاصرةءعص١5.‏ 

© عفرء الاقتصاد الإسلامي » ٠۷۷/١‏ . 


1۲ 

- المشروعات الاحتكارية الكبيرة تؤثر على القوة السياسية في المجتمع › 
وتوجيهها الوجهة التي تتبناها مما يخلق مشاكل كثيرة وكبيرة » تنعكس سلباً على 
المستهلكين )0 
- ينتج عنه نشوء الطبقية في المجتمع المسلم؛ وذلك بنماء مال التاجر المحتكرء 
وزيادة الفقر في قطاع المستهلكين . 
والمااكاع لسكا ننه اا و وهر وا كمه تدر بيس روفي شونا 
وكيد E I‏ 

وجاء في المادة (6) فقرة (أ) ن قانون التموين الأردني ما ألصه: للوزير أن 
يطلب من أصحاب المّصيانع:» زالمخلات التجازية ١‏ والمستو ودين في المملكة أن 
يقدموا إليه ما يلي - خلال المدة التي يحددها! : 
)١‏ كشفا بالمستودعات والمخازن العائدة لهم »وعددها » وموقع كل منهاء وذلك 
لاعتمادها من قبل الوزارة » كمخازن ومستودعات تجارية » وتسجيلها لدى الوزارة 
بتلك الصفةء وذلك للمواد والسلع الغذائية والتموينية » والسلع الأخرى التي يحددها 
مجلس الوزراء . 
") كشفا أو أكثر » بالمواد الغذائية الأساسية والمواد التموينية » والسلع الموجودة 
في محلاتهم » ومصانعهم ومستودعاتهم » ومخازنهم في أي وقت مع بيان تاريخ 
انتهاء صلاحية كل سلعة » أو مادة للاستهلاك البشري . 


+ المؤجع اسايق‎ ٠ 
. وما بعدها‎ ۲٠۳ عبده» حماية المستهلك في الفقه الاقتصادي الإسلامي» ص‎ "7 


o 

وتتولى الوزارة مراقبة تلك المستودعات › والمخازن التجارية العائدة لتجار الجملة 
> والتي تخزن فيها المواد الأساسية » وأي سلع أو مواد أخرى يقرر مجلس الوزراء 
إخضاعها » أو إخضاع تخزينها لأحكام هذه المادة. 

هذا وقد نصت المادة (1) من القانون نفسه فقرة (د) على عقوبة مانع السلع » أو 
کک ھا کے الاق :افر من ای دقار و اق و علس 
ثلاثمائة دينار » أو بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع واحدء ولا تزيد عن أسبوعين › 
أو بكلتا العقوبتين» حسب مقتضى الحال إذا امتنع عن بيع أي مادة من المواد 
الغذائية الأساسية أو التموينية"'. 

كما نصت المادة (۷), على الاتتي:":يعاقب. بالحبسن-مدة. لاتقل عن شهر واحد » 
ولا تزيد على ستة أشهر » أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار » ولا تزيد على 
ألف دينارء أو بكلتا العقوبتين» ويجوز للمحكمة حجز السلعة موضوع المخالفة أو 
مصادرتها حسب مقتضى الحال : كل من أخفى عن المشتري أو المستهلك أي مادة 
غذائية أساسية أو أي مادة أخرى قابلة للأكل والشرب". 
واتفق القانون مع الشريعة في حرمة الاحتكار» وأنه يشكل خطراً على مجموع 
المستهلكين ' . 
المبحث الثالث : التدابير التشريعية لحماية المستهلك عند إبرام العقد. 
للتدابير التشريعية لحماية المستهلك عند إبرام العقدء صور مختلفة ؛ منها :- 


(1) الدوري » مفهوم الاحتكار وآثاره في الفقه الاسلامي > ص :77-١7‏ عبده » حماية المستهلك في الفقه 
الاقتصادي ¢ ص٦٤٤ ۲۰٦-۲۰‏ 7 


١6غ‎ 

المطلب الأول : اشتراط الأهلية في المستهلك . 
إن من العوامل الأساسية في تكوين العقد العاقدين » وعبارتهما هي ركن العقد 
المكون له» وعليها يرتب الشارع الآثار وتبنى الأحكام» ولكن الناس ليسوا على 
درجة واحدة في صلاحيتهم للتعاقد وإنشاء العقود» بل هم متفاوتون في ذلك تبعا 
لتوافر الأهلية والولاية وعدم توافرهما » وتبعا لمدى تمتعهم بهما أو تمتعهم 
ناكد فا رن لكر اث 
وتعرف الأهلية بأتها +" صلاحية الإنسان أو الشخصن بوجوب الحقوق السشروعة 
له أو عليه» وصلاحييّه بصدور التصرفات منه على وجه يعت به شرعاء وبعبارة 
أخرى : هي صلاحيتا الشِخضٍ للالتزام واالإلزاما" 2 
وتنقسم الأهلية بهذا المعنى إلى : 

- أهلية وجوب : 

وهي صلاحية الشخص لأن تثبت الحقوق المشروعة له أو عليه؛ ويعبر عنها 

الفقهاء بالذمة » فالذمة صفة شرعية أو أمر تقديري اعتباري فرض موجوداً » 

ليكون محلا للحقوق وسائر الالتزامات والتكليفات» وتثبت للشخص بمجرد 


و افيه 117 


7 البعلي» ضوابط العقود » 7/١‏ . 

القاضيء ملتقى البحرين» ص۳۹٠‏ والشيخلي» عوارض الأهلية > ص۸ ١وازبيده‏ › النظرية العامة للأهلية 
ص5١-70,‏ والخطيب » الأهلية المدنيةءص ١٠ء‏ والبعلي » ضوابط العقود» .75/١‏ 

97 الخطيب » الأهلية المدنية» ص ».17-١5‏ ازبيده » النظرية العامة للأهلية »ص۲۳ وما بعدها . 

© أبو زهرة » الملكية ونظرية العقد» ص4 ١7؛‏ شوكت» نظرية العقد هص 45» وما بعدها . 


0 
وأهلية الوجوب قد تكون كاملة » وتثبت للشخص بمجرد ولادته حياء وقد تكون 
ناقصة: وهي صلاحية الشخص بثبوت الحقوق له فقط وتثبت 

للجنين قبل ولادته ‏ » كثبوت توريث الحمل دون ميراثه. 

ولما كانت أهلية الوجوب بشكليها لا تؤثر في إنشاء العقود » إذ قد يكون الشخص 
ذا أهلية وجوب كاملة ومع ذلك لا يكون أهلاً لإنشاء العقد كما في الصغير غير 
ال + 

- أهلية الأداء : 

هي صلاحية الشخص] لأن يُنشيء حقوقا ويلتزمها » أو صلاحيّه لأن يلتزم بحقوق 
ينشيء أسبابها القولية] ويوجدهاء بوهي: أهلية.المعاملة بين اأناس وصلاحية 
أقواله؛ لأن تكون منشئة للحقوق له وعليه » فاشتراط هذه الأهلية تدبير تشريعي 
لحماية المستهلك . فالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه ليس لهم أهلية أداء ؛ 
لأن عبار ائم غيل "صنالحة لان تكوق هيبا لإنشاء حفؤق لهم أو لغيرهة.. 

فالعبارة التي تنشأ بها التصرفات الشرعية هي تلك التي يفهم قائلها معناها 
ويقصدهاء والمراد منها في عرف الناس وما يترتب عليها من الآثار في الجملة . 
وضابط أهلية الأداء هو : العقل والتمييز» فحيثما جد العقل ومعه التمييز توجد 


أهلية الأداف» و تكو كاملة وا ا ا 


الى «ضوابط:الحقود في الفقه الأساانين 1 از دة النطزية العامة اة رصن + 
7 أبو زهرة ء الملكية ونظرية العقد عمص177". 
© البعلي » ضوابط العقود »ص ۷۸-۷۷. 


أنواع أهلية الأداء : 

- أهلية أداء كاملة » وتثبت للبالغ العاقل الرشيد الذي لم يحجر عليه لأي سبب من 
الأسباب» ومن كان كذلك كان صالحا لإنشاء جميع العقود والتصرفات المشروعة: 
فالمفروض أنه لا يتصرف إلا عن روية وتفكير . 

- أهلية أداء ناقصة أو قاصرة » وتثبت لمن كان عنده أصل تمييز » ولكن لم يكن 
عنده كمال في العقل » بأن كان غير بالغ أو كان ناقص العقل مع وجود التمييز › 
أو كان بالغا عاقلا ولكن يوجد في تصرفاته ما يدل على نقصانه من حيث تدبيره 
للمال » ومن هولاء ؛ الصبي_المميز » والمعتوه المميزء والسقهه ومن في معناه 
»وهو ذو الغفلة» فهؤ ل مجَموعاً نإقصوع أغلية.ااأواء الان وةل التمييز عندهم › 
ولكن ينقصهم كمال العقل وحسن التدبير . 

فكان اشتراط الأهلية في المقدم على التعاقد تدبيراً تشريعياً لحمايته» لأن الإسلام 
يحرص علئ. استقرار معاملات: النان + وغلاقتهم. التبادلية» فالمؤهل للتعاقد؛ لا 
يقدم عليه إلا بدراسة للعقد وتفكير فيه وروية ؛ وبالتالي لا يتحصل ضرر بالنسبة 
لاه لأن ما أقدم :عليه من الود كان بيتخطيط ومو ارت ورتا عليه وتك الفسراق 
السليم في تصرفاته وتعاقداته» وأما فاقد الأهلية؛ فلا يستطيع أن يخطط لشرائه 
وتعاقده » ولا يملك التفكير الصحيح لاتخاذ القرار السليم في الشراءء ولهذا كان 


اشتراط الأهلية في المستهلك تدبيراً تشريعياً لحمايته وحماية ماله وتصرفاته . 


/اه ١‏ 
المطلب الثاني : اشتراط الولاية (وجود الولي) عند عدم تحقق الأهلية في المستهلك . 
لما كان الإنسان اجتماعياً بطبعه» وكان التعاون بين الناس ضرورة لا بد منهاء فقد 
وجب على القوي أن يعين الضعيف › وعلى الكبير أن يعين الصغيرء فكان من 
الطبيعي أن يُختار لمن لا يقدر على إدارة شؤونه بنفسه من يتولى أمره» والولي 
يحمي فاقد الأهلية من الغير ويتولى أموره() ولذا كان اشتراط الولي في العقد عن 
فانم ] لأحلنة تهون a‏ 
والولاية: سلطة شرعية تمكن من تثبت له من إنشاء العقود والتصرفات › وتنفيذها 
وترتيب الآثار الشرعيّة عليها ()-. 
ولاية الشخص على اغيره! : 
وهذه الولاية قد تكون مستمدة من الشارع ابتداءَ من غير إنابة أحدء ولا تكون إلا 
للأب أو الجد الصحيح (أب الأب ) على الصغير » ومن في حكمه»ء ولا يملك 
أحدهما التنازل عنها » وتستمر حتى يزول سببها . 
وقد تثبت الولاية على الغير بطريق النيابة » كما في ولاية الوصي الذي أقامه 
الأب أو الجد أو القاضي على الصغير أو من في حكمه (). 
ولهذا النوع من الولاية ترتيب» وللولي أو الوصي فيه تصرفات لها شروط 


ويراعى فيها مصلحة المولي عليه - ليس هنا مجال تفصيلها فمكانها في الأحوال 


('" الزرقاء الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد » .۸٠١/۲‏ 

7 البزدوي» كشف الأسرار١١/””»‏ ومدكورء المدخل للفقه الإسلامي »ص٥٠٤‏ والبعلي» ضوابط العقود في 
الفقه الإسلامی »ص۹۸ . 

© الشيخلي »عوارض الأهلية »ص ۳۹ء وضوابط العقود » ٠» 44/١‏ والخطيب » الأهلية المدنية »ص 78. 
© الشيخلي» عوارض الأهلية»مص9؟7. 


10۸ 
الشخصية أنسب - وتنقسم الولاية على الغير إلى نوعين ‏ . 
أقسام الولاية على الغير : 
أ- ولاية على النفس : وتكون في الأمور المتعلقة بشخص المولي عليه من تعليم 
وتزويج » وغيرها . 
ب- ولاية على المال : وتكون في التصرفات المتعلقة بالمال ؛ مثل ولاية الأب › 
أو وصيه على أموال الصغير . 
وهذه الولاية التي يكون اشتراطها تدبيرا تشريعياً لحماية المستهلك الفاقد الأهلية . 
ج- ولاية الشخص على العقد بتكيل من صاحب الشأن » المؤاكل؛ وهي نوع من 
الولاية النيابية التي يملتمدها:.الشخصن ( الولي)ا ممن أنابه. 
شروط الولي(" : 
للولي على المستهلك فاقد الأهلية شروط هي :- 
أ- أن يكون عاقلا: فلا ولاية للمجنون والصبي غير المميز على نفسه » ومن قم 
فلا ولاية له على غيره من باب أولىء أي لا بد للولي من اكتمال الأهلية . 
ب- اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه . 
ج- القدرة على التصرفات التي تدخل في ولايته مع كونه أميناً . 
فاشتراط الولي على المستهلك فاقد الأهلية تدبيراً تشريعياً لحمايته » وذلك لأن 
(') البعلي» ضوابط العقود في الفقه الإسلامي » .49/١‏ 
72 الشيخلي» عوارض الأهلية»مص ٠٤٠-۳۳۹‏ والبعلي» ضوابط العقود» ٠٠١/١‏ . 


9 الخطيبء الأهلية المدنية في التشريع الإسلامي» ص٠٠‏ والبعليء ضوابط العقود في الفقه 
الإسلامي١ ١/١‏ 3 


1۹ 

الولي يحفظ عليه ماله » ويخطط لنفقاته؛ فلا ينفق أو يتعاقد له إلا بتفكر وترو بما 
يصلح له ؛ فهو -أي الولي - بمثابة المدبر للمولى عليه فلا يقع المولى عليه 
تحت غرر أو ظلم بسبب تصرفه » وهذا تدبير تشريعي يعمل على حماية المولى 


عليه . 


74 


المطلب الثالث : الحجر على السفيه . 

الحجر لغة : التضييق ومطلق المنع ‏ » ولهذا سمي العقل حجرا في قوله تعالى 
E‏ حلفي دلك دى جر أي :معتل عوانماسمي_يذلئي لانه يمنع صاحبه 
من فعل ما قبح» وإتياق ما تضر عاقبته» ولذلك سمي الحرام حهرآء ومنه قوله 
تعالى: ١‏ وقول وجرا ىورا 7(7 ایا مكرما 

والحجر شرعا: منع الإنسان من التصرف في ماله » وعرفه الحنفية بأنه :" 
عبارة عن منع مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف مخصوص » أو عن 
نفاذه  "‏ » والمراد تصرف قولي لا فعلي» لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده 
بهذا الإعتبارء وعرفه المالكية بأنه:" منع المالك من التصرف في ماله لمنفعة نفسه 
لمعيو لز 

ويلاحظ على هذه التعاريف أنه يجمعها بالجملة قاسم مشترك» وهو منع المالك من 


"ارخ ولق ارت جاده حص :35904 وال مفو , افاس انلقف اسن ا 

© سورة الفجر آية ه . 

© سورة الفرقان » آية 7١‏ . 

(4) البهوتي »كشاف القناع» ٠٠٠٤/١ ٠١٤/٣‏ وابن قدامة»؛ المغني».547/4" والشربيني»مغني المحتاج» 
۱/۲ . 


^ الدسوقي» حاشية الدسوقي» ۲۹۲/۳ والأزهريء جواهر الآكليل » ٩۷/١‏ . 


١ 

التصرف في ملكه لسبب ورد الشرغ به ) . 

هذا وقد درج الفقه الإسلامي على تقسيم الحجر إلى نوعين © » وذلك تبعا 
اها الجر لاد القن :وه يطل راس عات حو لاف لحف 
المرتهن» وحجر المريض لحق الورثةء وحجر المرتد لحق المسلمين» وحجر 
الف احق الغرماء : 

بالحجر لحفظ نفسه » أوهو لحجن على الْصبِي وَالمّجنون» والإفيه المبذر لماله: 
وهذا النوع من سمأ الذيكيعد يتدبيرع تليريعيائلحماية لمميتقالك ومنع لوار 
ولقد ثبت الحجر على السفيه بعدة نصوص قرآنية منها ء قوله تعالى : ' 

e2‏ ج دع لجرت ع يمس 


اھا لذت اموا إا دایم بدن إل أجل می ا ڪت بوه وينب بتکم كاب 


وآ A‏ 0 0 ر ر ےم ح ح .ع ]ار عير خلج ات وي جورت 0 رر م 
بألمد ل و دیاب کاب أن يكيب كما عَلَْمه الله فلتب وليميل لىع الح 


- - 
ر ر ومء سر 
۰ 2 2 


6 2 2ج و ع ده جا » چاو عر عا اع کے ا ا > د ده 2 ار 
وليسي ألله بهو بحس مه شيعا فإ ن كان الى علب الحق سَفيها أُوْصَعِيعا أولايستطيع 


1 


3 عرس يت ار سء 6 
أن يمِلهومََسْمَلِلْوَلِيَهمالْصَذْلِ ... (). فلقد دلت هذه الآية الكريمة على مشروعية 


2 


الحجر على السفيه بشكل عام . 


1" الهميم » الدولة ووظيفتها الإقتصافية ع 84 : 
© المرجع السابق . 
0 سورة البقرة » آية 785 . 


١ 
)١(« وقوله تعالى : "انوا الها موک اى جع اانه قيتما واززفوهم فبَاوَاكْسُوهُمْ‎ 
: حكم الحجر على السفيه‎ 
اتفق الفقهاء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم » وذلك لقوله‎ 
.)( ٠. . تعالی : یلو یکی یاب کو نیح انام منم دقرا التو فوم‎ 
واختلفوا في الحجر على البالغين والعقلاء » إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم » وعدم‎ 
قر عل ا :و رعا فو اه كاك السقة سر # مى 4 سال من‎ 
. الصغر إلى البلوغ » أو بلغ رشيداً ثم عاوده السفه والتبذير وقلة التدبير‎ 
E: )( وقد عرف الفقه الإسلامي ثلاثة اتجاهات في هذا السبيل‎ 
الاتجاه الأول : ا إلى جو از الحجرا على الكبير "العاقع* 1 كان مبذرا لماله‎ 
ابا حنيفة-‎ 35 n ابتداءً» وذلك بقضاء القاضي و 5 وإلى هذا‎ 
-: والمالكية والشافعية والحنابلة) » واستدلوا بما يلي‎ 
أولاً: قوالده تعالى : " يكيب يملل ألَرِى عي لحن ليسي مرب وَل‎ 


م 
0 


ا ت 2 06 مج ےل ےہ 4 e‏ ف جد عر جود عرص صو ا 
بجا 7 ا إن كان الى عليه الحق سفيها أوضويفا أولايستطيع أن يمل هووَلسْمْللُ 


وجه الاستدلال ؛ أن الله تعالى قد خاطب البالغين الذكورء والإناث بوجوب كتابة 


() سورة النساء » آية (5) » عبد السلام العبادي » الملكية » ۸۸/۲ . 

9 سورة النساء + آية :5. 

0 الهميم» الدولة ووظيفتها الاقتصادية » ص9١‏ وما بعدها . 

© السرخسي: المبسوطء 151/75» وابن رشد » بداية المجتهد » "١١/5‏ والشافعي » الأم » ۸/١٠٠٠و‏ 
٠)۳‏ وابن العربيء أحكام القرآن » ۳۲۲/١‏ والشربيني» معنى المحتاج » ٠١۷١/۲‏ . 

© سورة البقرة » آية ۲۸۲. 


11۲ 

الدين وإملاله» ومما لا شك فيه أن الإملال هو نوع من الإقرار » وهذا يدل على 
جواز الإقرار على من صدر منه. والله تعالى لا يأمر بالإملال الذي هو إقرار إلا 
البالغ» بدلالة أن إقرار غير البالغ ؛ أو انكاره أو صمته سواء في الحكم › والله 
تعالى قد عقب بأن الذي عليه الحق إذا كان سفيهاً فإن وليه يقوم مقامه في الإقرارء 
فأثبت الولاية على السفيه» ووضع عنه فرص إملال ذلك للعلة التي ذكرهاء وعذره 
بترك الإملال لأجلهاء وأمر عند سقوط فرص ذلك عنه أن يمل ولي السفيه عنه» 
ولم يفرق في ذلك بين أن يبلغ محجورا سفيهاء أو طرأ السفه عليه بعد بلوغه 
رشيدا  ٠‏ فهذه الآيةٌ تفيد التتصيص على إثبات الولاية على |السفيه وأنه مولى 

عليه » ولا يكون ذلك| إلا بعد الحجرا . 
ثانياً : ورود العديد من الوقائع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التي تفيد 
الحجر على السفيه منها قصة الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابها في معدن» 
فقال : "يا رسول الله خذها مني صدقة:» فوالله مالي مال غيرها فاعرض عنه › 
فأعاد فحذفه بها . ثم قال : يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به » ثم يقعد 
بعد ذلك يتكفف الناس» إنما الصدقة عن ظهر غني" ‏ » فهذه الواقعة تفيد الحجر 


على السفيه البالغ العاقل طالما أنه لا يتمتع بالرشد » وكان مبذراً لماله . 


17 للشافعي» الامء */714+ والجصاص » أحكام القرآن١١//4807:‏ وابن العربي » أحكام القرآن + 6+/١‏ او 
۳ 

2 أبو داود » السنن» كتاب الزكاة» باب الرجل يخرج من مالهء ح۷۳١٠»‏ 178/7 ء والشوكاني» نيل 
الأوطارء ۰۷۹/٥‏ وابن حجر › فتح الباري» هه 2 والحديث صحيح رواه این حزم 2 المحلى بالآثار 2 
۲ » مسألة رقم ١577‏ » دار الفكر . 


11۳ 
ثالثاً: أن الحجر إنما وجب على الصغير لمعنى التبذير الذي يوجد فيه في الغالب» 
فوجب الحجر على من يوجد فيه هذا المعنى» وإن لم يكن صغيراء ذلك لأن الحكم 
دور غ عة وجودا أن عدا 
الاتجاه الثاني : يذهب هذا الاتجاه إلى أن الرجل إذا بلغ حرا عاقلا » فإنه لا 
يحجر عليه وإن كان سفيهاء وتصرفه جائز حتى وإن كان مفسداً لماله متلفاً له 
فيما لا غرض فيه أو مصلحة ٠»‏ ويذهب هذا الاتجاه إلى وضع سقف زمني لدفع 
المال» وتسليمه في حالة بلوغ الغلام وهو غير رشيد › وهي مقدرة عندهم بخمسة 
وعشرين عاماء فلا يلم إليه مآله“قبل هذا السنء فإن بلغها سلا إليه ماله وجوباًء 
ولو منعه الولي منه بعد طلبه ثم_تلف: ضمن»_ونقبل اطلبه..لا.ضثمان بغض النظفر 
عن إيناس الرشد من عدمه»ء ويلاحظ أن تصرفه في الفترة الواقعة بين البلوغء 
وسن الخامسة والعشرين» تصرف نافذ وإن لم يسلم إليه ماله في هذه الفترة » وإلى 
هذا ذهب أبو حنيفة () . 
الاتجاه الثالث : ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى عدم جواز الحجر على أحد في 
ماله إلا من لم يبلغ أو على مجنون في حالة جنونه » فهذان هما اللذان لا ينفذ لهما 


أمر في مالهما ٠‏ فإذا بلغ الصغير جاز من تصرفه في ماله كغيره ولا فرق؛ 


E E E 5ك وار :رجه + يذائكة المتكفية 1 الور‎ TTT 
. ٥۲۱ص‎ >» الاقتصادية‎ 

7 الزيعلي » تبيين الحقائق» ٠۹٠/١‏ والسرخسيء المبسوط»1517/7ء وابن عابدين» حاشية ابن 
عابدين.57/5 »١‏ والجصاص» أحكام القرآن » 585/١‏ . 


11٤ 
يستوي في ذلك كله الذكر والأنثى » وهكذا فإن هذا الاتجاه لا يرى الحجر على‎ 
."( السفيه المبذر لماله متى حصل البلوغ » ووقع العقل وإلى هذا ذهب الظاهرية‎ 
فالحجر على السفيه الصغير أو الكبير العاقل المبذر لماله » فيه مراعاة لمصلحة‎ 
المستهلك السفيه» من هنا كان الحجر عليه تدبيرا تشريعياً لحمايته ومنع تبذيره‎ 
لماله وضياع مدخراته؛ وتنظيم نفقاته وتلبية حاجاته ومتطلباته.‎ 
فتحديد إنفاق غير المدبر بدراسة الإنفاق والتخطيط له » ومايرغب بهمن‎ 
استثمارات ومصالح راجحة » يعطي المستهلك الاستقرار والاطمئنان بأن حقوقه‎ 
محفوظة وأن أمواله خُصونة» فلا“يلجأ شخص إلي استغلاله -السفهه- ولا يعمد‎ 
آخر إلى الطمع فيهء قتصرفه مرهون من مؤهل ومدبر..‎ 
وينتهي الحجر على السفيه عند الفقهاء على رأيين:‎ 
الأول : أن الحجر لا يرتفع عن السفيه بمجرد زوال السفه عنه » بل لا بد فيه من‎ 
قضاء القاضي وحكمه»ء وإلى هذا ذهب المالكية  وجمهور الشافعية7) والحنابلة‎ 
. ° وأبو يوسف من الحنفية‎ )'( 
الثاني : أن رفع الحجر عن السفيه لا يحتاج الى قضاء القاضي › كما أن الحجر‎ 


عليه ابتداء لا يحتاج الى قضاء القاضي ٠‏ وهو رأي محمد بن الحسن من 


1لا ن دوع »+ ال 1 

2 علیش» شرح منح الحليل» ٠۷۲/۳‏ . 

9 الرافعي» فتح العزيزء ۲۸١/٠١‏ والشيرازيء المهذب › ۳۹/١‏ والشافعي » الام » ٠٠١/۸‏ . 
© البهوتي» كشاف القناع» */50 5» وابن قدامة » المغني» .٠٠٠/٤‏ 

(” السرخسيء المبسوط » ١57/75‏ . 


الحنفية (') 1-0 الشافعية(. 
الرأي الراجح : والرأي الأول أقرب الى الصواب ؛ لأن فيه ضبطا للمسألة ء 
فالقاضي يكون حكمه بتأن وروية » ويراعي فيه مصلحة جميع الاطراف - والله 
اعلم - . 

ونص القانون المدني الأردني على الحجر على السفيه» حيث ورد في المادة 
)١110(‏ من القانون ما نصه : 'وأما السفيه وذو الغفلة » فتحجر عليهما المحكمةء 
وترفع عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون"» وورد في الفقرة الثالثة 
من المادة )١١7(‏ في]شأن إبلاغ“المحجورٌ :' ويبلغ قرار الحكّر للمحجور ويعلن 
يد 
وتوسعت الشريعة في تفصيلات الحجر على السفيه » ببيان أنواعه » واحكامه » لما 
يتعلق بذلك من حقوق وواجبات ‏ . 
المطلب الرابع : الضوابط لإجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة . 
نه اا اة الحو اع الد إلى شدي قم قل الصو ك و الف 
كالهاتف والمذياع والتلفاز والأجهزة اللاسلكية » وقسم لنقل المكتوب مثل : البرقية 


و(التلكس) و(الفاكس) . 


1 5 
"7 ليجع ابق 
2 الرافعي » فتح العزيز » 785/٠١‏ . 


١ 
ولإجراء العقود بهذه الوسائل ضوابط عامة ١ء تعتبر بمثابة تدابير تشريعية‎ 
-: لحماية المستهلك › وبيانها فيما يلي‎ 
أولا : حماية العقود من التزوير » بما أن هذه العقود تتم عن طريق الهماتف » أو‎ 
أو المذياع » أو اللاسكلي ؛ فإن احتمال التزوير فيها بتقليد الصوت › أو‎ ٠ التلفاز‎ 
غير ذلك يبقى وارداً » ولحماية المتعاقدين من هذه الاحتمال فينبغي مراعاة الأمور‎ 
التالية ما أمكن‎ 
. أن يتم الاشهاد على هذه العقود‎ - 
. أن تتوافر شروط الأهلية في العاقد كما سبق بيانة‎ - 
اشتراط الولي للمشتهلك: فاقد..الأهليةافي..مثل هذه-العقود ت رورة شرعيةء‎ - 
. وتدبير تشريعيء لأن الولي يدير شؤونه ويحفظ عليه أمواله‎ 
اعتماد مبدأ الحيطة والحذر في هذه العقود » لحفظ الحقوق » وذلك بالتأكد من‎ - 
حقيقة المتعاقد وهل هو المطلوب أو لا؛ تدبير تشريعي لحماية المستهلك »فهذا‎ 
. المبدأ يحمي المستهلك من التزوير » والتلاعب به وبعقوده‎ 
استحضار مفاهيم شرعية لحماية المستهلك عند العقد » والحث عليها ؛كالنهي‎ - 
. عن التزوير » وشهادة الزور » وغش وخداع الناس » والكذب عليهم‎ 
فإذا وجدت هذه الضوابط في هذه التعاقدات ؛ فإن المستهلك سيطمئن لأن عقوده‎ 


() القرة داغي» حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة »> ص/817-١4‏ . 


11۷ 
- امكانية تأخير دفع المستهلك للثمن لحين وصوله مطلوبه . 
ثانيا: البعد عن الربا » فإن العقود بهذه الوسائل الحديثة تصح فيما لا يشترط فيه 
القبض الفوريء أما إذا بيع ربوي بمثله فلا يصح العقد بهذه الوسائل» إلا إذا تم 
القبض(! » كما دل على اشتراط القبض الفوري الأحاديث الصحيحة الثابتة › 
ومنها ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ' أنه نهى عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح بالملح 
؛: اشوا بسواء غينا دن + فإذا لخدت :هد اف فوا كيك شتف إذا كان 
a‏ 
فالتعاقد بهذه الوسائل إفيما لا يشترط فيه القبض: الفواري »»تدتيرا تشريعي لحماية 
المستهلك من الربا وأضراره . 
ثالث : إن مجلس العقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما » ينتهي بانتهاء المحادثةء إلا 
إذا كان العقد يتم من خلال المزايدة» حيث ذهب المالكية إلى أن الشخص الذي 
يعرض رضاه بثمن معين في المزايدة ليس له حق الرجوع حتى ولو طال » يقول 
العلامة الصاوي: " ولا يضر في البيع بفصل بين الإيجاب والقبول» إلا أن يخرج 


عن البيع لغيره عرفاء وللبائع إلزام المشتري في المزايدة ولو طال حيث لم يجر 


9 كاسني د اده #1307 انان كمي البح الزن ١١ء‏ والكوقي عات ية 
الدسوقي»ء؟/7؟» وابن رشدء بداية المجتهد» 1/۲ والنووي» الروضة 4 ۷/۳ ونهاية المحتاج ¢ 715 
وابن قدامة » المغني» |=« والموسوعة الفقهية الكويتية .١ ۰٦/۱‏ 

)2 البخاري» صحيح البخاري» كتاب البيوع» ا مسلم 2 الصحيح» المساقاة» اذاف YY‏ 


١ 
عرف بعدمه ل"‎ 
فكلى کو تقال 31'7 اتل تتن غير الما دير :از ال شخ هن‎ 
عليه قبوله مبلغاً معيناء ثم أغلق الهاتف» ورسا عليه بنفس المبلغ» فإنه لا مندوحة‎ 
له من قبوله بالعقد » وهذا رأي له وجاهته واعتباره حيث يؤدي إلى حماية العقود‎ 
من الفوضى والاضطراب » والإضرار بالناس» لأنه إذا لم يُلزم به يؤدي إلى‎ 
رار اقام متك كه انين امرك لأعلدم:والسرق هح في القتريفة لقره‎ 
.)( " صلى الله عليه وسلم :" لا ضرر ولا ضرار‎ 
والقول السابق بأن مجلس التعاقد بالهاتف ينتهي بمجرد انهاء المحادثة خاص فيما‎ 
إذا لم يعط أحدهما للأآخر المهلة ب.. أو:لم يشترظ لنفسه-.الخيارة إفإذا اشترط أحدهما‎ 
. أو كلاهما ذلك» فإن لمن له الخيار أو المهلة أن يقبل في المدة المعنية‎ > 
فاشتراط الخيار في التعاقد بهذه الوسائل تدبير تشريعي لحماية المستهلك إذ يعمد‎ 
المستهلك إلى دراسة العقد دراسة صحيحة ومتأنية » وقد يجد ما يريد من السلع‎ 
. عند تاجر آخر بسعر أقل أو بمواصفات أفضل‎ 
وأما في حالة عدم اشتراط الخيار أو المهلة » فعلى المستهلك المتعاقد أن يلتزم‎ 


بالعقد 


7 بلغة السالك + 45/9" . 
2 القرة داغي » حكم اجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة » ص٠‏ 5. 
مالك» الموطأء كتاب الأقضية» ص455» وابن ماجه » السنن » كتاب الأحكام » ۷۸٤/۲‏ . 


۹ 

المبحث الرابع : التدابير التشريعية لحماية المستهلك عند تنفيذ العقد . 

المطلب الأول : الخيارات في العقود . 

أباح الشارع الخيار استبقاء للمودة بين الناس ودفعاً للضغائن والأحقاد في 
أنفسهمءإذ قد يشتري الواحد السلعة أو يبيعها لظرف خاص يحيط به بحيث لو 
ذهب ذلك الظرف ندم على بيعها أو شرائهاء ويعقب ذلك الندم غيظ فضغينة وحقد 
وتخاصم » وتنازع إلى غير ذلك من الشرور والمفاسد » التي يحذر منها الدين 
ويمقتها كل المقت » فمن أجل ذلك جعل الشارع للعاقد فرصة يحتاج فيها للتروي 


وحفظ حقوقه وصيانةاتصرفاته وتعاقداته؛ وهذه::.الفرصة ذاتة الحيطة للمستهلك في 
التعاقد والقرارات الشرائية التعاقدية هي الخيارات ويقصد بالخيار: أن يكون لأحد 
العاقدين أو لكليهما حق إمضاء العقد أو فسخه أو حق اختيار هذا المبيع أو ذاك. 
والخيارات أنواع ‏ منها : - 

- خيار الشرط : 

وهوأن يشترط في العقد الخيار مدة معلومة فيثِث فيها الخيار وإن طالت 


كالحنابلة )» والبعض اشترطها بثلاثة أيام أو أقل كالحنفية 7ء وقد ثبتتت 


17 الشرنباصيء حماية المستهلك في الفقه الإسلامي »> ص5 7١‏ . 

© الخياط » نظرية العقد والخيارات في الفقه الإسلامي » ص0 .١5‏ 

0 للاستزادة في الخيارات وأنواعها والمقصود بها وأقوال العلماء فيهاء ينظر الخياط » نظرية العقد ص 745-١٠5‏ › 
والشرنباصيء حماية المستهلك » ص٤‏ ۲۳۹-۲۰ . 

© ابن قدامة » المغني » 5١/5‏ . 

الحصفكي » الدر المختار » ص .50١‏ 


1V۰ 

مشروعية خيار الشرط بحديث حبان بن المنقذ حيث كان يغبن في المبيعات فقال 
عليه السلام : " إذا ما بايعت فقل لا خلابةء ولي الخيار ثلاثة أيام " (). 

ورد في المادة )١7٠7(‏ من القانون المدني الأردني بشأن خيار الشرط ما نصه: 
'في العقود اللازمة التي تتحمل الفسخ يجوز للعاقدين ٠»‏ أو وليهما » أن يشترطا في 
العقدء أو بعده الخيار لنفسه» أو لغيره المدة التي يتفقان عليهاء فإن لم يتفقا على 
تحديد المدة ؛ جاز للقاضي تحديدها طبقاً للعرف'. 
وخيار الشرط ثابت في الشريعة الاسلامية » على خلاف بين الفقهاء في تحديد 
1ن 
- خيار الرؤية : 
وهو يعني أن المشتري إذا عقد على شيء لم يره فهو بالخيار إذا رآه بين إمضاء 
العقد أو شمتخه (). 
وقد ثبتت مشروعية خيار الرؤية بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من اشترى 
شيئاً لم يره فهو بالخيار إن رآه "() . 

حيث جاء في المادة )١85(‏ من القانون المدني الأردني حول خيار الرؤية: ' 


يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ » لمن صدر له التصرفء ولو لم 


0 البخاري» الصحيح 34 ح رقم (۰۱۰) 4 4/۲« النسائي 2 السنن 34 ح رقم ۸٤(‏ 6( 0/۷« الدارقطني ¢ السنن 
2 (۱۷( 3 7 ه. 


9" ابن عابدين » الحاشية » 555/5 » مجمع الانهر » ۲۳/١‏ » عبد الحميد الشرواني وابن قاسم » الحاشية » 
57-5" ء ابن قدامة ٠‏ المغني » 5١/5‏ . 

9 الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته» ۲٦۷/٤‏ الصابونيء المدخل لدراسة التشريع الإسلامي » ٠٠٤/۲‏ . 

© الدارقطنيء أبو الحسن بن علي بن عمرء سنن الدراقطني» ۲۹0/۲ » اخرجه مرسلاً » وللحديث شواهد 
تقويه . 


1۷۱1 

يشترطه إذا لم ير المعقود عليه » وكان معينا بالتعيين ". 
وهو ثابت في الشريعة الاسلامية » ومتفق عليه عند الفقهاء ( . 
- خيار العيب: 

هو أن يكون لأحد العاقدين الحق في إمضاء العقد أو فسخه إذا وجذ عيبا في أحد 
البدلين ولم يكن صاحبه عالماً به وقت العقد 9© . 
وقد ثبتت مشروعية خيار العيب بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " المسلم أخو 
المسلم» لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له "7 . 

وورد في المادة )5١1(‏ من القانون المّدني الأردني ما نصة:" إذا ظهر في البيع 
عيب قديم كان المشتراي, مخير اا إن شاء ازده.أو:شاء قبله.بالثمي المسمى؛ وليس 
إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن ". 
وقد وافق القانون الشريعة في العمل بهذا الخيار » وهو يدل على رحابة الاسلام › 
ويسره » وحفاظه على حق الافراد من الوقوع في الظلم » ورفع الحرج عنهم) . 
- خيار التعيين : 


هو حق للعاقد القابل في أن يختار أياً من محال العقد بالثمن أو الأجرة أو غير ذلك 


( ابن الهمام » شرح فتح القدير » 570/0 » الشوكاني ٠‏ السيل الجرار > ص54 » الحصفكي » شرح الدر 
المختار › o۲‏ 2 السمرقندي » تحفة الفقهاء » ۲/°. 


7 النووي» روضة الطالبن»*//450-55» ابن مفلح » المبدع » ٠٠١/٤‏ الاقناع» الحجاوي» ٠٥/١‏ واصلء 
فريد محمدء الفقه الإسلامي» ٠٠٠/۳‏ وأمين » سيد » المعاملات الشرعية » /١‏ 57 . 

9 ابن ماجه » سنن ابن ماجه » 755/7 » قال عنه الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
المستدرك 8/١١‏ . 


4 ابن مفلح » المبدع » ۸٥/4‏ 2 النووي > روضة الطالبين ¢ لا ا 8 


V۲ 

كا برثه الكل + 
ولقد ثبت خيار التعيين استحساناً على خلاف القياس؛ ووجه الاستحسان أن الخيار 
شرع لدفع الغبن عن صاحبه » والحاجة هنا ماسة إليه » يختار ما هو الأوفق 
والأحسن له » وربما لا يستطيع العاقد الاختيار لنفسه فيحتاج إلى الاستعانة برأي 
غيره» وربما لا يكون مشترياً أو مستأجراً » فيكون من الضروري أن يترك الخيار 
لاحي شان وا يمكنه العاف البو حب من حمل السلعة مفلا إلا بالشر اك لا 
يبقى أمانة في يده» فتكون مضمونة على المشتري صاحب الشأن» والجهالة يسيره 
هنا لا خطر فيها » وا تؤدي إلى النزاع بسبب تعيين ثمن محل العقد» فجاز خيار 
التعيين دا . 

حيث ورد في المادة )۱۸١(‏ من القانون المدني الأردني ما نصه: 'يجوز الاتفاق 
على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين » أو ثلاثة » ويكون خيار تعيينه من بينها 
لأحد العاقدين» وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار". 
واتفق القانون مع الشريعة في الاخذ بهذا الخيار > لما له من أثر في حياة الناس 2 


رکا الد رك أخذديه لر فة اة "10 


7( الخياط » نظرية العقد والخيارات»۷۷١ء‏ والزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته » ٠٠۲/١‏ الصابونيء الم دخل 
لدراسة التشريع الإسلامي» 9۸۹/۲ شلبي» المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي 1¢ = ۲ .V۷‏ 

2 الزيعلي» تبيين الحقائق» ۲٠/٤‏ والخياط » نظرية العقود والخيارات » ص۷۹١‏ . 

)@ ابن عابدين » الحاشية » ٥٠٦٥/٤‏ . 


Y۳ 
خيار المجلس:‎ - 
, )( وهو أن يكون لكل من العاقدين الرجوع عن العقد بعد انعقاده ما لم يفترقا‎ 
وهو خيار متعلق بالاجتماع الواقع للعقدء لأن مجلس العقد هو الاجتماع الحاصل‎ 
للقيام بالعقد » فإذا جعل لأحد العاقدين حق الرجوع عن العقد في أثناء المجلس كان‎ 
00 ذلك خيار ا تعلق بالك‎ 
وقد ثبتت مشروعية خيار المجلس بقوله - صلى الله عليه وسلم- : ' البيعان‎ 
. )( بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر"‎ 
والناظر في الخيارات] والحكمة متهاء يجد أن لها الأثر العظإليم في تحصيل‎ 
التشلكة امك :ا كن لأف ج اانا ر وملا كمف الماك علد تتفيذ‎ 
الف طهر ذلك هزم :خلا ا تقدمة الخروات سق و اك حمة اتلك وما‎ 
ما يلي:‎ 
. تمنح المستهلك المجال الأكيد للتروي» ومعاينة السلع والتأكد من مواصفاتها‎ )١ 
. ؟) تجعل المستهلك يتخذ قراراته المناسبة وتعاقداته المناسبة في أوقاتها المناسبة‎ 
. تحمي المستهلك من الخديعة والغبن والغش والتغرير‎ )۳ 
. تمنح المستهلك فترة كافية للتأكد من حاجته الفعلية للسلعة من عدم ذلك‎ )٤ 


ه) تعطيه حافزا قوياً للبحث عن السلعة الأفضل والأجودء مادام له مهلة لفعل ذلك 


7( المرداوي» الانصاف» ۲۷٠/٤‏ ابن قدامه؛ المغني»11/4: قلعجي » محمد رواس؛ معجم لغة الفقهاء 
ص”١35,.‏ والخياط » نظرية العقد والخيارات »> ص74 »١1‏ والدلالعه»حماية المستهلك » ص١أ٠٠.‏ 

7 الخياط؛ نظرية العقد والخيارات »> ص74١‏ . 

© الشوكاني » نيل الأوطارء 5/١-750؛‏ و الصنعاني » سبل الإسلام » 77/7. 

() عبده » حماية المستهلك في الفقه الإسلامي » ص5ه75١-7517.‏ 


1V٤ 
تحميه من أن يذهب ماله هدراً وعبثاء دونما رقيب على ذلك» حيث أجاز له‎ (٦ 
. الإسلام رد الشيء المعيب‎ 
تمنحه الفرصة الكافية لتعيين السلعة التي تلائمه » وتلائم دخله ووضعه‎ )۷ 
. الاجتماعي › كما في حالة خيار التعيين‎ 
تحقق المودة بين المستهلك والبائع » وتزيل الضغائن والأحقاد من أنفسهم (ء‎ )6 
وذلك لأن قرار المستهلك الشرائي كان بعد ترو وتأن ودراسة للسلعة » وفحص‎ 
. لها وملاءمتها له‎ 
المطلب الثاني : تضمين الصناع والحرفيين‎ 
الضمان عند الغزالي؟ :تعيض ,حصل بسبب_ إتلاف .متاع»فيكوال إما بالمثل أو‎ 
ا‎ 
وعرفه الزرقا بقوله : " الضمان التزام مالي عن ضرر للغير" .وهو عند‎ 
الزحيلي: " الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع» أو‎ 
. ) عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية"‎ 
ولقد ذهبت الشريعة الإسلامية إلى إقرار مبدأ التضمين لغايات عدة» منها: الحفاظ‎ 
على أموال الآخرين وممتلكاتهم » وصيانتها من العبث» وغرس الثقة في نفوس‎ 


أصحاب المهن من باب تحميلهم المسؤولية ومؤاخذتهم على كل تقصير يصدر 


9 الجؤيريئ» للنقه على اذاه ازيح 38 0 وفكري المعابلات المادية والأدزية 4١/١‏ «يتصيزفت: 
2 الغزالي» الوجيز في فقه الإمام الشافعي» ص05١7٠-707.‏ مطبعة الآداب والمؤيد» مصرء17١171ه.‏ 

9 الزرقاء المدخل الفقهي العام » ١70/7‏ . 

الزحيلي: نظرية الضمان في الفقه الإسلامي»ء ص5 ١.ء‏ دار الفكرء 07٠15ه‏ - ۱۹۸۲م . 


000 
فالصانع أو الحرفي كالخياط والخباز والساعاتي والنجار والحداد » إذا طلب منه 
أن يقوم بخياطة أو خبازة أو طبخ » أوإصلاح لأي أمر يختص به» فقصر هذا 
الحرفي أو الصانع في عمله ٠»‏ أو أهمل فيه » ونتج عن هذا الاهمال ضرر » فإنه 

يضمن ذلك ٠‏ حيث يلتزم بدفع مقدار ما أتلفه » وتعويضه عنه . 

وقد تبت تضمين من أهمل في صنعته أو حرفته من الصناع والحرفيين » بأدلة 
كثيرة » منها : - 

)١‏ قوله تعالى : میا ادى عَلَتَكم عسوا علي بمتَلِمَاعتَدَىْعَيخْ 27١‏ , فهذا عام 

في كل تعدي على حقلؤق الخير» بأن يضمن.النعتدي ما ؛أتلفه و فصر فيه. 

؟) قوله - صلی الله عليه وسلم- " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " . 
)٣‏ ما روي عن علي رضي الله عنه : أنه كان يُضمن الإجراء ويقول :" لا يصلح 

الناس إلا هذا") . 
)٤‏ إن التضمين استحسان » وهو نوع من أنواع استحسان المصلحة أو الضرورة 
وذلك لما في التضمين من صيانة لأموال الناس والحفاظ عليها حفاظا تامأ تمنعها 


من الث *. 


(!) عبده » حماية المستهلك فى الفقه الإسلامى » ص۹١٠‏ . 

١ ٠. ۱۹٤١ سورة البقرة » آية‎ © 

9 الترمذيء الجامع الصحيح › ”/557» وقال عنه الترمذي : حديث حسن صحيح . 

ابن قدامةء المغنيء 2٠١5/5‏ تكملة المجموع ۳٤۷/٠٤‏ . 

الصابوني» المدخل لدراسة التشريع الإسلامي» ١/45.؛‏ المطبعة الجديدة دمشق»› ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م › 
وعبده » حماية المستهلك » ص”75. 


۷٦ 
ومن هنا كان تضمين الحرفيين والصناع » تدبيراً تشريعياً لحماية المستهلك » لأنه‎ 
: © يحقق عدة مصالح للمستهلك والتي منها ما يلي‎ 
حماية أموال الناس من العبث والهدر» فمن أتلف شيئاً يضمنه ويعوض‎ - 
. المتلف له مقدار ما أتلفه وبذلك يحمي المال ويصان‎ 
طمأنة الناس على أموالهم ممن يتولها لهم ؛ خشية إتلافها تلاعبا أو‎ - 
انتقامًء فإذا تعامل مستهلك مع صانعين أو حرفيين » فإنه يطمئن بأنه‎ 
سيؤدي له ما طلب »وإذا لم يؤد ما طلب منه ؛ لتقصير أو تعدي › فإنه‎ 
. وعلى كلا الحالتين تحمى أموال الناس ولا يضيع‎ ١ يضمن ذلك‎ 
المحافظة على بالأمؤال العامةء» فيتضيمين المتلف لالأقوال » فإن الممتلكات‎ - 
. العامة ستحفظ » وسيتقن الأداء لها‎ 
من القانون المدني الأردني ما نصه: "يضمن العامل‎ )۸١١( حيث جاء في المادة‎ 
ما يضيب مال .ضاحب :العمل من تقض أو تلك + أو فقد. سيب تقصيوه © .أو‎ 
. تعديه"‎ 
› وقد أفرد الفقهاء فصولاً في الفقه تبحث في الضمان » وموجباته » واحكامه‎ 
وضوابطه » ونصوا على تضمين الحرفيين والصناع بشكل واضح وصريح » عند‎ 
.)7 تعديهم على أموال الغير » وتطرقوا إلى انواع الضمان أيضاً‎ 
. ۲٦٤ص‎ » عبده » حماية المستهلك في الفقه الاقتصادي الإسلامي‎ )'( 


9 الخفيف » نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الاسلامي »> ص١١‏ » الزرقاء › 
المدخل الفقهي العام » .٠١١/۲‏ 


¥ 
الخلاصة : نجد أن القانون اتفق مع الشريعة الاسلامية في كثير من الأمور » ولكنه 
أغفل الكثير من القواعد والأسس الضرورية التي تخدم المستهلك › وتحمي اختياره 
ورضاه » فلم يتطرق القانون الى العقود المحرمة › كعقد الربا » والميسر »ولم 
يتناول القانون في بحثه معالجة سياسة إغراق السوق بمفهومها الكلي » وكذلك لم 
يوفر القانون السوق الحرة ذات التنافس المفتوح - كما في السوق من منظور 
اسلامي - بل سمح القانون بوجود الاسواق الاحتكارية » وأسواق احتكار القلة ؛ 
مما أثر سلب على المستهلكين » ولم يأخذ القانون ببعض الخيارات المهمة » والتي 


لها أثر في حماية المميلتهلك › والمتحافظة على حقوقة كخيار المأجلس . 


۷۸ 


الفصل الرابع 
دور الدولة فن حمابة المستهلك 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : التسعير وأثره في حماية المستهلك . 


المبحث الثاني : مراقبة الدولة للأعمال التجارية وأثرها في حماية المستهلك . 


۷٩۹ 


الفصل الرابع 

دور الدولة في حماية المستهلك 
للدولة أثر كبير في حماية المستهلك» فهي التي تملك السلطان على الناس » وتنفذ 
القوانين التي تكفل العدل بين المنتج والمستهلك» وفي هذا الفصل سنبين دور الدولة 
في حماية المستهلك ضمن القواعد العامة الكلية» ومن أهمها :- 
المبحث الأول : نظام التسعير . 
من وظائف الدولة فيالشويعة-الإساامية-مواقبةحوكة-السوفي » وخاصة مراقبة 
ايعان معن O‏ وق يه القن مز كا ليق E TOO EI‏ 
العرض والطلب في الأحوال العادية » أما في -الاحوال خَيرَ [العادية فيحدد بناءَ على 
عوامل آخرى ؛ تؤدي إلى عدم استقراره أو توجد خللاً فاحشأ فيه كالاحتكارء 
فتطبيق نظام التسعير ذو فائدة كبيرة في حماية المستهلك ٠»‏ عندما تؤثر في الأسعار 
عوامل غير العرض والطلب ٠‏ وسأبين - بإذن الله - معنى التسعير» وحكمه. 
وضوابطه» وأثره في حماية المستهلك . 
تعريف التسعير :- 
التسعير لغة : تقدير السعرء والسعر : هو الذي يقوم عليه الثمن» وجمعه : أسعار » 
يقال : اسعروا وسعروا بمعنى واحد ؛ وهوالاتفاق على سعر محدد ‏ . 
التسنعين املظ كلها + توت تعريفات الفا :لسرن وكا ل تخت عن عضا 


('" ابن منظورء لسان العرب» مادة (سعر) : ٠٠٠/٤‏ الزمخشريء أساس البلاغة ص٦۲۹‏ . 


كثيرا في المعنى ٠‏ ومن هذه التعريفات ؛ ما ذهب إليه ابن عرفه المالكي بأنه: ' 
تحديد حاكم السوق » لبائع المأكول فيه » قدرا للمبيع المعلوم بدرهم معلوم '" () . 
وعرفه الرحيباني من الحنابلة : " أن يقدر السلطان أو نائبه سعراً للناس » ويجبرهم 
على التبايع بما قدره " ( . 

وعرفه صاحب الإعانة من الشافعية بأنه : " يأمر الوالي السوقة ؛ بأن لا يبيعوا 
أمتعتهم إلا بكذا " () . 

التسعير في الفقه القانونم- 

غرف التسعير في الفقه القانقني: : "أن تعمد ,الدولة إلى تحدية ثمن معين » وتجبر 
البائعين والمشترين عل اخترامة > و نفراص جزاء على کل طن يتجاوزه ٌ : 

حكم التسعير في الشريعة الإسلامية : 

اختلف الفقهاء في مشروعية التسعير الجبري إلى أكثر من رأي وهي : - 

مذهب الحنفية :- 

ذهب الحنفية إلى القول بعدم جواز تدخل الدولة في التسعير على الناس سلعتهم (°. 
9 المجيلدي ,+ أحكام التتعين + ن١4‏ : 

7 الرحيباني» مصطفى السيوطيء مطالب أولي النهي» ص”/57 . 

9 اعانة الطالبين» ٠٠/١‏ والشربيني » مغني المحتاج» ۳۸/۲. 

قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين» دار النهضة العربية» القاهرة م : »۲١‏ والسعر عند الاقتصاديين 
: القيمة المحددة للمنفعة التي يحصل عليها المستهلك من السلع » أوالخدمات . انظر : محمد أمين › أسس 
التسويق » ص 7١5‏ »ط١‏ » سنة ١٠٠٠م‏ » مؤسسة الوراق » عمان. 


الزيعلي» تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق»78/5»: حاشية ابن عابدين»٠/١٠٠٠»‏ والكاساني» بدائع 
الصنائع»99/5»والهداية والتكملة».//717١.‏ 


۸1 
وورد في عبارات بعضهم أنه يكره التسعير » ومعلوم أن الكراهية عند الأحناف 
في حالة اطلاقها تفيد الكراهية التحريمية ء وقد استدل الحنفية لما ذهبوا إليه 
بالمنقول والمعقول . أما المنقول فقد استدلوا بالآتي :- 
- بقوله تعالى : اھا لز مَنوأ کا تا كُلُوا آمو کک بتڪم بالطل لان 
تک ت رة عن راض نكم ٠١‏ 7 
وجه الاستدلال بالآية : أن إجبار الناس على تسعيرة محددة ؛ فيه افتيات على حق 
المالك في التصرف قي ملكة + وهو من لبيل الطلم ر أكن ”ملل الناس بالباطل » لأنه 
أخذ مال الغير على أوجه غير شعي 
- بقوله عليه الصللاقمالسلامن لاحل مال ايء سام إلا بطيب من نفسه" . 
- وبما روي عن أنس أنه قال : " غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقالوا: يا رسول الله لو سعرت؟ فقال: "إن الله هو القابض الباسط الرازق » 
وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل » ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم أو 
مال * 7 


وجه الاستدلال بالحديث : أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر › فامتنع 


أحاشية ابن عابدين: ۳۹۹/١‏ حاشية الطحاوي»ص ۰۲٠۲ء‏ ومجمع الأنهر ٥٤۸/۲»‏ . 


2 السبكي» الابهاج في شرح المنهاج» ٠١۹/١‏ وزيدان» الوجيز في أصول الفقه» ص4". 

© سورة النساء : آية ٠۹‏ . 

©) سنن الدارقطني» ٠۲٦/۳‏ ومجمع الزوائد للهيثمي» باب خطب الحج 775/72 و177/4١‏ دار الكتاب » بيروت. 
(" قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم» وصححه ابن حبان» وصححه الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء 
في التسعير .۳۸/٤‏ وسنن أبي داودء باب التسعير ۲٠۷/۳‏ . 


1A 

عن ذلك » لأنه يريد أن يلقى الله وليس في عنقه مظلمة لأحدء فدل ذلك على عدم 
کو ا 

- وأما استدلالهم بالمعقول :- فقد استدلوا بأن الثمن هو حق للبائع » فيرجع إليه 
في تقديره» ولا ينبغي للدولة» أو اجهزتها التعرض لهذا الحق أو المساس به» 
والتسعير الجبري يحمل في طياته مصادرة للرضا ؛ الذي هو ركن من أركان 
التبادل وصحة العقدء فلا يجوز لما فيه من معنى الإكراه . 
فالأصل العام عند الحنفيةق بعل اختلاف_فيمابينهم -عدم_جو از التسعيرء إلا أنهم 
قالوا بجوازه أو وجؤبه في حالات ,اسستثنائية » وذلك في حالةإإذا تعدى أرباب الطعام 
على القيمة تعديا فالبثتا ؛ وتحكموا في تمضتير -الناس؛ وتتجزات الدولة عن صيانة 
حقوق المستهلكين وتعيّن التسعير باعتباره الوسيلة الوحيدة لضمان السعر العادل » 
ففي هذه الحالة لا بأس به شريطة أن يتم بمشورة أهل الرأي والنظر'. 
مذهب الشافعية :- 
ذهب جمهور الشافعية إلى القول بحرمة التسعير › وأنه لا يحل ذلك لا للإمامء ولا 
لنائبه ولو كان النائب قاضياء وأن هذا الحكم يسري على السلع كافة» بغض: التظار 


عن الوقت سواء أكان في وقت الغلاء أو في زمن الرخص '. 


() الهداية وتكملة فتح القدير » وشرح العناية : ١۲۷٠ء‏ والميداني اللباب ٤/۷١٠ء‏ وحاشية ابن عابدين 00/5 4»؛ 


7 النووي» الروضةء ٠١١/١‏ والرافعي» فتح العزيزء ۲٠۷/۸‏ وحاشية الجمل "/47»: وإعانة الطالبين» 
٠/۳‏ والشافعي » الأم 17/8 . 


A۲۳ 


واسقدل7الشاففية ا وا اة اقول و اقول .+ 

- أما المنقول : فقد استدلوا بما روي ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى » وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله 
عن سعرهما فسعر له مُدين بدرهم . فقال عمر: لقد حدثت بعير مقبلة من الطائف 
تحمل زبيباء وهم يعتبرون سعرك فإما أن ترفع في السعرء وإما تدخل زبيبك البيت 
فتبيعه كيف شئت » فلما رجع عمر حاسب نفسه » ثم آتى حاطباً في داره فقال له : 
إن الذي قلت لك لب-بعزيمة-من_ولا-قضاء_إنمل- هوشي ءرأردت به الخير لأهفل 
البلدء فحيث شئت فلع( وجه الاستدلال : أن عمر. بن. الخطافي - ما كان له أن 
يرجع عن قراره فيإ التسعير وهو يرى ”فب مصلحة لأهل”البلّد » إلا بسبب قوي 
دعاه للرجوع» فدل ذلك على حرمة التسعير» وعدم جوازه("). 

- وأما المعقول : فإن التسعير لا يُمكن الناس من التصرف في أموالهم بحرية » 
فهو متضمن لمعنى من معاني الحجر التي تحجب حرية الشخص في التصرف في 
ملکه» وهذا غير معهود في عرف الشرع » والتسعير قد يكون سبباً من الأسباب التي 
تدعو المنتجين والبائعين إلى الامتناع عن البيع بالسعر المحدد › فتشتد الأزنمة 


الاقتصادية وتزداد E‏ 0 


1 ليقي + اسن الكبري 305/5 ووو تاقضا في فوط مالك 190/6 : 
7 الشافعي » الأم » 17/8. 
الدولة ووظيفتها الاقتصادية في الفقه السياسي » د. عبد اللطيف الهميم ص7؟"5. 


A 

مذهب المالكية:- 

ذهب جمهور المالكية إلى القول بحرمة التسعير» وهو إحدى الروايات عن الإمام 
مالك حيث شدد النكير على التسعير › واعتبره من التحكم بارزاق الناس »ووصفه 
بالظلم7'. يقول التلمساني : " التسعير على الناس تحكم بغير الحق في أموالهم › 
واجبارهم على بيعها بما لا يرضيهم » حرام ومنكر يجب القيام بتغييره لأنه 
EEA‏ 

والرأي الآخر عند المالكيةتبذهب_ ال جوانالتسعيتاذاسدي ت الحاجة إليه › 
واقتضته الضرورة أء وممن ذهب إلى ,هذا .الرأي أشهب واب حبيب وغيرهماء وهو 
الرواية الآخرى عر الامام مالك 7"). 

والتسعير مبررٌ عند اصحاب الرأي الآخير » لأنه مما يجب على الدولة النظر فيهء 
فقد تعلقت به مصالح الأمة في المنع من رفع السعرء وسد حاجات الناس» ومع هذا 
لا يرون الحق للدولة إجبار المنتج على البيع بالسعر المحدد »ولها المكنة في منع 
البائع من البيع بغير السعر الذي حددته بحسب ما ترى فيه من المصلحة لطرفي 
العملية الاقتصادية » وهناك فرق واسع بين الإجبار على البيع بسعر محدد» والمنع 
من البيع بأعلى من السعر الذي حددته الدولة وإن كان مؤدى النظرين من الناحية 
العملية البحتة واحد » فالأول يؤسس للدولة سلطة الإجبار على البيع مع إمكانية 
(8) المنتقى للباجي18/5» المجيلدي» التيسير في أحكام التسعير» ص۸٤.‏ 


)2 التلمساني» تحفة الناظر 2 ص١3 .١‏ 


)@ الباجي» المنتقى» ۰۸/٥‏ والتيسير في أحكام التسعير» ص۸٤۰‏ وتحفة الناظر > ص ۱۲۲. 


تحديد السعرء أما الثاني فهو لا يعطيها إلا حق التدخل في تحديد السعر » ولعل مرد 
هذا النظر الفقهي هو تحرجهم من الاصطدام مع قاعدة الرضا المشروطة ققتها 
في أية عملية من عمليات التبادل المعتبرة شرعا (). 

ويلاحظ أن دائرة التسعير -بناء على هذا الرأي - قاصرة على أهل السوق » فهو 
يختص بما ينتج في البلدء لا ما يجلب من خارجه» ذلك لأن الجالب لا يسعّر عليه › 
بغض النظر عن السلعة المجلوبة ونوعها (). 

مذهب الحنابلة :- 

ذهب الحنابلة إلى القول بحرمة التسعير 27 ؛.لأن. الناس أحراار في بيع ما يمتلكون 
بالطريقة التي يختارؤواتهاء قال أو يعلى: "لا يجوز أن يَتتَعَرا على الناس الأقوات » 
ولا غيرها في رخص ولا غلاء "). 

واحتجوا بذات الأدلة التي استدل بها المانعون للتسعير ؛ إلا أنهم أضافوا إلى ذلك 
دليلا عقلياً آخر يتلخص في أن. التسعير ربما كان عاملا من العوامل المؤثرة في 
ارتفاع الأسعار » وغلائها » فالموردون إلى السوق إذا علموا بتحديد الأسعار › فإنهم 
يمتنعون عن التوريد » ويبحثون عن أسواق جديدة تحقق لهم فرصة أفضل للبيع 
بالسعر الذي تحدده قوى العرض والطلب. 

الدولة ووظيفتها الاقتصادية في الفقه الإسلامي» د. عبد اللطيف الهميم ص٤٤‏ . 


NE 5 5 3‏ 3 أ 5 :. 
)8 المقدسي 2 الشرح الكبير» IE‏ وابن قدامة » المغني 1 ومطالب اولي النهى للرحيباني» 1/۳ ٠.‏ 
أبو يعلى» الأحكام السلطانية » ص07". 


1۸٦ 
-: أقسام التسعير‎ 
-: يرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن السعر ينقسم إلى قسمين/!‎ 
أحذهما : تسعير ظالم »> وذلك إذا كان السعر متضمنا لأي معنى من معاني الظلم؛‎ 
والإكراه بغير حق على البيع بتمن لا يرضاه البائع» أو المنتج» » والمعيار المحدد‎ 
للتسعير الظالم أن المنتج أو البائع لم يعمد إلى رفع الأسعار بإصطناع حالة تقتضي‎ 
ذلك ؛ فهم يبيعون سلعهم على الوجه المعروف . ولكن اختلال التوازن في قوى‎ 
السوق ( كاختلال ضما لطا سات )ني هن لطت سيكون التسعير حراما ؛‎ 
لأن المؤثر فيه اختالآل قوى السوق, ولم يكن هو الذي أدى ال ارتفاع الاسعار".‎ 
وعلى هذا المعنى تمك التصواشن التي ورك بالنهي غ اللمعيرء يقول ابن تيمية:‎ 
قاذ كان فان يدون و فلن اة امور امن عون قلاخ م وار‎ 
السعر إما لقلة الشيء؛ وإما لكثرة الخلق» فهذا إلى اله فإلزام الخلق أن يبيعوا‎ 
." بالقيمة بعينها إكراه بغير حق‎ 
وثانيهما : - تسعير عادل » وهو في حالة إكراه البائعين وحملهم على البيع بثمن‎ 
المثل» ومنعهم من الزيادة » فهذا النوع من التسعير جائز بل واجب في حالات‎ 
معينة» وهو كما يراه ابن تيمية عندما لا تكون قوى السوق هي العامل المؤثر في‎ 
ارتفاع الاسعارء وعندما يكون هذا الارتفاع خارج دائرة العرض والطلبء فإذا امتنع‎ 
. 70 - ۲٤ص ابن تيمية » الحسبة‎ 7 


2 الدولة ووظيفتها الاقتصادية في الفقه السياسي الإسلامي » ص1٤‏ . 
(© ابن تيمية » الحسبة ص٤۲‏ - 70 . 


AV 
المنتج أو البائع عن البيع الا بسعر أعلى من سعر المثل في حالة المعاوضه‎ 
الاعتيادية » وكانت السلعة ضرورية للناس» ففي هذه الحالة يجب التسعيرعليهم‎ 
واجبارهم على البيع بقيمة المثل » وفي هذا يقول ابن تيمية: " ولا معنى للتسعير إلا‎ 
. © إلزامهم بقيمة المثل » فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به‎ 
-: مناقشة الأدلة‎ 
: أو ترحيه الأحانيك الناهية عن القعير‎ 
يرى ابن تيمية  ,والإماسمالك فى إحدى_الوويات_عند كل أن الأحاديث التي‎ 
والتي استدل بها القائلون بالتكّريم ؛ إنما وردت على‎ ٠ وردت في النهي عن التسعير‎ 
حالة مخصوصة هي خالة 'المدينة المنوة وغلى اقتصا3 ”معن هو أقرب إلى‎ 
الاقتصاد الطبيعي 7“ منه إلى اقتصاد المبادلة » ومن ثم فإنه من غير الممكن القول‎ 
بعمومها في كل حالة » وفي كل نوع من أنواع الاقتصاد » يقول ابن تيمية في‎ 
معرض رده على منع التسعير مطلقاً محتجاً بالنصوص بأن :" هذه قضية معينة ليس‎ 
فيها أن أحداً امتنع من بيع يجب عليه؛ أو عمل يجب عليه » أو طلب في ذلك أكشر‎ 
من عوض المثل» ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايده فيه فإذا كان‎ 
صاحبه قد بذله - كما جرت به العادة - ولكن الناس تزايدوا فيه » فهذا لا يسعر‎ 
. ابن تيمية » الحسبة » ص4؟-5؟‎ )!( 


©" المصدر السابق . 


0 المنتقى للباجي » ١8/5‏ . 
) ويقصد به : الاقتصاد الذي تعمل فيه قوى الطلب والعرض بصورة طبيعية . 


3A۸ 


عليهم" ‏ » ويصف في موضع آخر حال المدينة» وما كانت عليه في عهد النبي 
صلی الله عليه وسلم بأنه ' لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء» ولا من يبيع 
طا ولا کر كل كانوا يشتوق الحب ويطحنونه في بيوتهم » فلا يحتاجون إلى 
تسعير » وكان من قدم بالحب باعه » فيشتريه من الجالبين' ‏ . 

ويقول في مكان آخر: " والسعر لما غلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وطلبوامنه التسعير فامتنع» لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام امتنع عن بيعهء 
بل عامة من كانوا يييعونالطعام_إنملهم_جالبون-يبيعونه.إذايهبطوا السوق' (). 
ثانياً: الأحاديث الدالة على التسعير :- 

استند القائلون بجواز 'التسعير أو توجوبه إلى عدة أدلة من الأسنة النبوية » ولعل 
أقوى الأدلة ما يلي :- 

- قوله صلی الله عليه وسلم :' من أعتق شركا له في عبد » فكان له مال يبلغ ثمن 
العبد » قوم عليه قيمة العبد » فأعطى شركاءه حصصهم » وغتق عليه العبد وإلا فقد 
مزق فقة ينا عم 1ل 

وجه الاستدلال بالحديث :إذا أراد أحد الشركاء اعتاق نصيبه في عبد مشترك › فإنه 
يقوم ثمن العبد ليعرف ثمن حصة الشريك الآخر » ليعطيه المعتق مقدار حصته › 


۳ اين تة الحسيية ص : 


7 ابن تيمية » الحسبة صه" . 

9 المصدر السابق ص 4850. 

©) صحيح مسلم » كتاب العتق ١75/٠١‏ وصحيح البخاري» كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة 
عدل ۹٤/١‏ وشرح النووي على مسلم »١75/٠١‏ وعمدة القاري» .51/١7‏ 
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وعتق العبد عليه » يقول ابن تيمية: " فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك 
مالكه بعوض المثل » كحاجة الشريك إلى اعتاق ذلك » وليس للمالك المطالبة 
بالزيادة عن نصف القيمةء فكيف عن حاجة اعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك 
النصيب ؛ كحاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك» وهذا أمر به النبي - 
صلى الله عليه وسلم- من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير (". 

الرأي الراجح :- 

من خلال العرض المتقدميمكن-القوك-أن-جميع-المذاهب_ الفقهية باستثناء الظاهرية لا 
تخاو ن فن بكرا ال و ا ا ا 
فإني أميل إلى تبني أي الأمام" ابن تيمية وابن-القيم في التسكير › فنفرق بين حالتين 
> أحدهما: الأحوال الاعتيادية والتي يكون فيها المحدد الأساسي في ارتفاع السعر 
هو قوى العرض والطلب في السوقء فهذه الحالة لا يجوز للدولة أن تلجأ إلى 
التسعير. وثانيهما: الأحوال غير الاعتيادية » والتي يكون فيها ارتفاع السعر نتيجة 
تدخل المنتج أو قوى السوق الآخرى خارج دائرة العرض والطلب» وفي هذه الحالة 
يجب على الدولة التدخل في تحديد الأسعار ٠‏ والحد من ارتفاعها إذا دعت إلى ذلك 
حاجة أو اقتضته ضرورة ؛ شريطة أن تستنفد الدولة كافة الوسائل في معالجة 


ارتفاع السعر ولم يبق غير التسعير وسيلة وحيدة ومتفردة في حل الأزمة . 


() صحيح مسلم » كتاب البيع» باب الشفعة .45/١١‏ 


الأسس والمعايير المعتمدة في التسعير :- 

إن المعايير المعتمدة في التسعير هي معايير السوق في حالة توازن العرض 
والطلب» وباستقراء نصوص الفقهاء يمكن تحديد الأسس المعتمدة في التسعير بما 
ا 

أولاً:- احتساب كلفة الإنتاج :- 

حيث يعتبر من أبرز الأسس في تحديد السعر › وقد اشار الفقهاء في العديد من 
نصوصهم إلى ذلك ب»ومنها-ما-نصم-عليه الإمام_مالك-في-ووواية أشهب عنه بقوله: ' 
إذا سعّر عليهم قدر أما يرى من شرائهم فلا بأس به » ولكن أجاف أن يقوموا من 
السوق(1): وهذا الاش جتكد ا اند يكبا ان بو ةه بالا قات شراء المواد 
الأولية» وتكاليف الإنتاج» لأن التسعير بطريقة عشوائية أو اعتباطية دون اعتبار هذه 
النفقات يؤدي إلى مغادرة المنتجين للعديد من أنشطة الإنتاج ‏ . 

ثانياً: تحقيق هامش الربح :- 

وقد نص الفقهاء عليه في أكثر من مناسبة » منها :- 

نص ابن حبيب : " وتسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون ؟ فينازلهم إلى ما فيه 
وللعامة سواء حتى يرضوا » ولا يجبرون على التسعير » ولكن عن رضى " 7" 
ثالثا: مشورة أهل الرأي والخبرة :- 

7 الباجي» المنتقى ١8/5‏ » المجيلدي › أحكام التسعير ص۹٤‏ . 


7 الدولة ووظيفتها الاقتصادية في الفقه الإسلامي » الهميم ص55 4 . 
9 الباجي» المنتقى ١/١٠ء‏ المجيلدي ص٦٤‏ . 
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ومن ذلك ما قاله ابن حبيب : " ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيءء 
ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم » فيسألهم كيف يشترون ؟ وكيف يبيعون ؟ 
فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سواء حتى يرضوا 7" . 

وهذه النصوص تبين لنا عمق النظرة الإسلامية في حل المشكلات الاقتصادية › 
بروية ومشورة حتى لا يظلم أحد . 

رابعاً : رعاية حقوق طرفي التبادل : 

يجب على المسعر أن-ديواعيم حقوق_المنتج في تحقبق- وبسح معقول » وحقوق 
المستهلك في الحصلال على السلعة بثمن ريخيصن ؛ وهو ما اأسطلح الفقهاء على 
تسميته بالسعر العادال”.يقول ابن تيمية > "و أمدإذا كانت خالجة الناس لا تندفع إلا 
بالتسعير العادل › سُعْرَ عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط ( . 

والمعنى : لا تجاوز فيه على حقوق المالك بإنقاص السعر › ولا شطط فيه على 
المشتري والمستهلك بزيادة الثمن وارتفاعه . 

وبناءً على ما سبق » يظهر لنا أثر التسعير في حماية المستهلك » والحفاظ على 
حقوقه» وخاصة في ظل الأوضاع التي يكون فيها السوق مضطرباً لتلاعب المنتجين 
بالأسعار » أو لأي سبب آخر . 

والدولة صاحبة القرار في التسعير » فيلقى عليها مسؤولية حماية المستهلك بفرض 


77 الباجيء المنتقى :١5/5‏ والمجيلديء أحكام التسعير ص48 . 
7 ابن تيمية » الحسبة ص١ه‏ . 


1۹۲ 
التسعير العادل » ومتابعة تنفيذه من التجار والمنتجين. 
المبحث الثاني : مراقبة الدولة للأعمال التجارية . 
ل الدولة عتا مهما و اشا فى خا الاه ول دور ا فى فده 
الخماة بغر اة الذهانة و الاعات اكاز وين ت من مقاطعة تخار ية لن 
يعاديها من الدول» وأخيراً؛ ما يكون من رقابة متخصصة في الاسواق » ممثلاً بنظام 
الحسبة » وبيان ذلك في المطالب التالية :- 
المطلب الأول : مراقبة_الدولة-للدعاية_والإعلان-التجادي-. 
يعتبر الإعلان والداية الزائفتيند ؛ طن أهج الجوائم .الي تعن التشريعات الجنائية 
بالتصدي لهاء وخاطلة:بعد :أن “أحَذ_ترييف”الدغلية نمطا تاد إيكون معتادأء ويشكل 
غا خا لأننادة اتك متلظة: مر تات الإنتا أل التو زيم ,ال اة 
بالمساهمة والاشتراك في مؤسسات الدعاية والإعلانء والتي تهدد جموع المستهلكين 
بأضرار » وأخطار محتملة » نتيجة التدافع على شراء السلعة أو القبول بالخدمة 
المزيف إعلانها على خلاف الحقيقة . 
وللإعلان في الإسلام أهداف أهمها ما يلي :- 
- تعريف جمهور المسلمين وغيره بأهم خصائص ومميزات السلع والخدمات 
والتسهيلات والمنشآت الإسلامية» وتقديمها للمسلمين» وتدعيم وجودها في السوق 
('' وهدان » أحمد» الحماية التشريعية للحق في سلامة الغذاء» التقرير الأول » الدراسة النظرية »ص .57١‏ همام» 


طلعت» مائة سؤال وجواب عن العلاقات والإعلان» ص٤‏ "2 دار الفرقان» عمان عط ٤م‏ : 
عقوب » التسويق في الاقتصاد الإسلامي» ص5 ؟ ١‏ وما بعدها . 
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وتشجيعهم عليها . 

- تحرير الفرد والمجتمع المسلم من قيود التبعية الاستهلاكية» ومن قابليات 
الافكوواء الف واه تا العامة اف افا كن اترك 
- تنبيه وتحذير جمهور المستهلكين » من السلع الدخيلة المستوردة » التي تكون 
موضع شبهة من الناحية الشرعية» والدعوة لاستهلاك بدائلها في السوق المحلي . 
N AT E‏ ق ج ا 
ا ن ا ا 
والمشر و عة رال امن لاد اف الاجا الف والء تلفي 

- تزويد الفرد والمهثقع المسلم تالقيم والأقكار و المعارف”الإحيحة » التي تزيد من 
مستواه المعرفيء وترفع معنوياته. 

- تخفيض تكاليف البضاعة » أو الخدمة بتوجيه الجمهور إلى أماكن توافرهاء 
وتوقيت مبيعاتها وطرق الإقبال عليها » فتوفر عليه الجهد والوقت والتكلفة في 
البحث والانتظار . 

+ضييطل كذ فو ة E‏ عر N EN ETA‏ 
حركة السوقء والرفع الإيجابي من المستوى الاقتصادي للجمهور بما يتوافق 


15 
- إيجاد علامات فارقة محلية خاصة » وتدعيمها في مخيلة الفرد والمجتمع المسلم؛ 
لمواجهة (الماركات) العالمية المهيمنة على النفسيات والأسواق ("). 
- توجيه وتصويب القرار الشرائي لدى المستهلك المسلم الفرد » والمجتمع والتأثير 
فيه بالشكل الذي يتفق مع أهداف المنشآت الإسلامية في مجال تسويق وترويج السلع 
والخدمات في الظروف الخاصة » ووفقا لأولويات المجتمع . 
- الاهتمام والتركيز على الدعوة إلى إشباع الحاجات الحقيقية» وإبراز مفهوم تلك 
الحاجات وبيانها لجمهوربالمستهلكين--وكشف..و.فضيحج-«الحاجيات غير الحقيقية 
الوهمية » وترشيد الاستهلاك بالشكل: الصحيح وبما يتناسب ع دخل المستهلك 
اطا 
ويتوقف نجاح الإعلان إلى حد كبير على حسن اختيار الوسيلة المناسبة من 
جهة » ومدى تقنيات الإخراج الفني الموظفة فيه والتي تبدع في تزيينه وحسن 
تقديمه للجمهور من جهة أخرىء» وبما أن لكل وسيلة خصائصها ومميزاتها وتأثيرها 
الخاص ءفقد وجب إتقان هذا الاختيار » ومن أبرز وسائل الاتصال ما يلي ():- 
)١‏ الوسائل المطبوعة : وتشمل كلا من :- 
أ- الصحف اليومية : وتتميز بسرعة الانتشار وانخفاض تكاليفها وتوفرها ومرونتها 
الفنية . 
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(') عيساوي» الإعلان » ص7١ 1١0-1١‏ . 
7 عقوبء التسويق في القتصاد الإسلامي » ص54 .١‏ 
0 طلعت» التسويق الفعال » ص5١575-5؛‏ عيساويء الاعلان» ص۲۸-۱۲۰٠.‏ 


ب- المجلات : وتتميز بأنها ذات توجهات جمعية خصوصية:؛ وبقدراتها الفنية 
وطول عمرها . 

) الوسائل المسموعة : وتشمل الإذاعة المسموعة: وهي أهم وسيلة إعلانية تصل 
لجمهور عريض مباشرة وبصور متعددة . 


*) الوسائل المرئية : 
أ- الإذاعة المرئية : وهي أشهرها وأوسعها انتشارا » وقد سيطرت على نمط الحياة 


حيث يشاهدها %۹٠0‏ من سكان العالم » ولهذا امتازت عن غيرها بمرونتها وقلة 
ب- شبكة (الانترشة) : وهي شيكة تريط بين. العديد.من_البلبكات المنتشرة في 
العالم» من شبكات حكومية وجامعات ومراكز بحوث وشبكات تجارية وخدمات 
فورية» وبدأ استخدامها في البلدان منذ عام ۹٦۱۹م‏ تحت اسم (264 4128/4 ) في 
الجيش الأمريكي » ثم تطورت » وفي عام 117١م‏ » تم إصدار برنامج نتسكيب 
Ne 503©(‏ وغيره كمستعرض للشبكة» وتتميز بسهولة استخدامها وسعة آفاقها 
وشمولها لكل المجالات التجارية وغيرها ("). 

ويتمثل دور الدولة في حماية المستهلك في مجال الدعاية والإعلان التجاري بتطبيق 


مجموعة من المبادئ والقواعد » والضوابط العامة » التي ينبغي توافرها في 


('؟ بسيوني» البيع والتجارة على الانترنت وفتح المتاجر الالكترونية > ص١٠‏ مكتبة ابن سيناء995١م»‏ وعقوب» 
التسويق في الاقتصاد الإسلامي »ص55 .١‏ 


١55 
الإعلان» ليكون فيه النفع والفائدة للمستهلك » وقد ورد ذكر هذه الضوابط والقواعد‎ 
في التدابير الاحترازية لحماية المستهلك في مجال الاعلانات  » ويضاف إليها ما‎ 
0 يلي‎ 
عدم المغالاة في تكلفة الإعلان » لأن التكلفة الإعلانية للسلعة ؛ تعني زيادة في‎ - 
. تكلفتها الكلية » والتي تنعكس على المستهلك سلباً ؛ بارتفاع الأسعار‎ 
مراعاة القيم والمبادئ الاجتماعية في الاعلان » والحرص على اس تخدام‎ - 
العبارات والمعاني الفاضلت»إضافةإلب-استخدام_اللغةالسليمية الواضحة » وتجنب‎ 
نشر الصور المنافي للاخلاق: على مواد الدعاية.والإعلان » أو أي أمر من الأمور‎ 
.)© التي تتنافى وقيم المليتقع المسلم ومبادئه..“ أو تؤدي الى الاس به‎ 
عدم نشر أي مادة إعلانية تشجع على الإسراف في الاستهلاك » أو تجلب‎ - 
الضرر للمستهلك › أو تشجعه على سلوك سبيل المسرفين» أو التعامل الاقتصادي‎ 
الحرام» كالإعلانات التي تحث على الاسراف في الاستهلاك » فأي سلوك مضر‎ 


بالمستهلك وبعقيدته محرم ° . 


010 انظر صفحة ٠١۷‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 

2 عبده» حماية المستهلك في الفقه الإقتصادي الإسلامي» ص785-784: الشرواني وابن القاسم»حاشية 
الشرواني؛»175/4”.»وصابات»الإعلان.)ص 57 7؛والمصريء الإعلان »ص٤‏ ”محم وده إدارة 
التسويق »ص١٠١۳‏ بو العنتيل»أساس الدعاية والإعلان»عص88:وأبو ركبة»الإعلان »ص١٤‏ . 

العنتيل» أسس الدعاية والإعلان» ص۸۸ وحموده » إدارة التسویق »ص .٠٠۷-۳٠۱۹‏ 

المصري» الإعلان » ص٤".‏ 

9 عبده» حماية المستهلك في الفقه الاقتصادي الإسلامي » ص٥۲۸‏ . 


1۹۷ 
المطلب الثاني: نظام الحسبة . 
الحسية لغة : العد والحساب + ويجىء الأحساب يس الأتقان على الشيء: 


والحسنة يدعت كس الق , 


والحسبة اصطلاحاً : هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه » ونهي عن منكر إذا ظهر 
فعله (). 


أدلة مشروعيتها ¢ عر كي مودو عبر ود و ود STEERS‏ 
ثبتت مشروعية الحلبة في الكتاب والببنة.والإجماع :- 


أولاً: من الكتاب : 1 


دع رص ہے ص وار : > ممه رر سے “صر ا ری سے خم حل اج - 
قوله تعالى : ۰ ولتک نکم آم يدَعونَإِلَ افير ویامرو نالروف وتهودَعنٍ المنگره (, 


ple ٠. و مقرو سے اء و‎ TE 5 ۽ رو‎ A 
وقوله تعالى؛" والمۇم نو وا مۇت بعص م أؤياء بعض یا مروت المع روف و هون‎ 


2 م مهما مك + عرس 2 06 م 2٥ےے‏ ا حر ن م 72 2 
0 تم خَيْرأمَةٍ حرجت لتاس تام ون یالمعروف وَتَنْهَو, عن المنحكر )°( 5 


9 الفيروأبادي » القاموس المحيط + 45/١‏ فصل الحاء »وموسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية؛ للشيخ 
الولوي»محمد علي بن علي التهانوي ۲۷۷/۲ - ۲۷۸ » طبعة بيروت . 

7 الماوردي» الأحكام السلطانية ص٠5‏ 7» مقدمة ابن خلدون ص٠۲۲»ابن‏ القيم الطرق الحكمية ص۲۳۳» 
والغزالي » إحياء علوم الدين ؟/517. 

© سورة آل عمران » آية 4 .٠١‏ 
سورة التوبة » آية ۷١‏ . 


سورة آل عمران » آية .٠٠١‏ 


(4) 


(5) 


۹۸ 
وجه الدلالة : - 
إن دلالة هذه النصوص القرآنية واضحة على الأمر بالمعروف ٠»‏ والنهي عن المنكر 
وأن الله تعالى جعل هذه الأمة متميزة وسباقة إلى هذا الأمرء ولا شك أن الحسبة 
قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' . 
ثانيا: من السنة : "قولة صلى ال عليه وسل فيما رواه أبو هريرة: فال :"من 
رآى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 
اخ الان +01 
وجه الدلالة : أن رول الله + صلى :الله عليه وسلم- أمرنا إ والأمر للوجوب - 
بأن نأمر بالمعروف] ٤‏ وننهى عن المنكر كل خسب طاقتة بالهوة »واستطاعته. 
ثالثا : الإجماع : أجمع علماء الأمة على وجوب الحسبة » لأنها أمر بالمعروقف 
وكين قن سكن وها راان فل :كل محل تافل لذلك وحكميما الترهي كرشن 
كفاية » وقد يصبح فرض الكفاية فرض عين على من تعين ممن هو أهل له . 
اختصاصات والي الحسبة ؛) :- 
لوالي الحسبة اختصاصات كثيرة مهمة » وسنبين أهم الاختصاصات الاقتصادية 
للمحتسب » التي لها دور كبير في حماية المستهلك » أهمها :- 
7 الرقابة المالية في الفقة الإسلامي © دبحسين رات زيان» ص1۸۸ : 
أخرجه مسلم في صحيحه › ح رقم )٤۹(‏ » وابن حبان في صحيحه »547/١ ٠‏ وأحمد في المسند » رقم 
٠۰/۳ » )۱۱۰۸۸(‏ وابن ماجه في سننه »ح رقم (50117) 1720/7١وصحيح‏ مسلم بشرح النووي» ؟/75-57. 


ابن تيمية» الحسبة ص1٠٠‏ وابن القيم الجوزية» الطرق الحكمية ص۲۳۷. 
) ويقوم في الوقت الحاضر بكثير من هذه المهام : ديوان المحاسبة » أو ما يسمى دائرة الرقابة والتفتيش . 


١1 
. مراقبة تحصيل إيرادات الدولة العامة‎ - 

فيجب على المحتسب أن يراقب تحصيل الإيرادات العامة للدولة » وخاصة المتعلقة 
بالزكاة » ومساءلة من امتنع من الناس عن إخراجهاء أو التهرب من دفعها » وفي 
ذلك قال الإمام الماوردي: " وأما الممتنع من إخراج الزكاة » فإن كان من الأموال 
الذاهرة فهائل الشتدقة اه ذه هيو ا 

فعندما تضبط ايرادات الدولة » وتكون خزانة الدولة فيها الكفاية » فإن ذلك يؤدي 
إلى الاستقرار الاقتصادي ينتج عنه استقوايف_ الأسوياق», ويحصل المستهلك 
على حاجته بسهولة ويسر . 

- مراقبة إنفاق أموال”الدوالة فى وجو هها المستحقة ٠“‏ 

فيجب على والي الحسبة أن يحول دون إنفاق الأموال العامة في غير الأبواب 
المخصصة لها شرعاء ويكشف ما قد يحدث من إسراف وبذخ وتبذير من قبل 
القائمين على الإنفاق العام للدولةء وذلك قبل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر .وللمحتسب أن يمنع غير المستحق من الحصول على نصيب من أموال 
الزكاة الباطنة والتي قد يخرجها أصحابها بأنفسهم» ولا يراعون فيها أن تخرج 
لمستحقيها الشرعيين» ويظهر أثر ذلك في حماية المستهلك في التوزيع العادل 
للأموال والثروات » فيؤدي إلى تقارب المستهلكين في القدرة الشرائية بحيث يصبح 
7 للماؤزردي: الأشكام السلطانية ضن48 ##القراء + الأحكام السلطائيقص؟9؟. 


2 عوف الكفراويء الرقابة المالية في الإسلام ص۷٦٠.‏ 
9 عوف الكفراوي » سياسة الإنفاق العام في الإسلام »> ص۸۸٤.‏ 


الجميع قادرين على شراء احتياجاتهم دون تمييز بين الفقراء والأغنياء من 
المستهلكين » أو تخصيص أسواق للأغنياء وأخرى للفقراء . 

وکر الم ك ا انكو اجن ايان الق رشت ارما رفا 
ما تفن .عليه الشيوززى +" أن لمكتست يتحد له.علمانا وأعوانا وت له.عيونا 
يوصلون له الأخبار والأحوال " ("). 

- مراقبة المرافق العامة للدولة . 

بين علماء الإسلام بأن-من-واجبات_المحتسب_ أن-يو اقب الموافق العامة للدولة» والتي 
تمس المصلحة العامة لجماعة المسلمين, م فيعمل على صيانتا وحفظها من التخريب 
والعبث » ويعمل ع توفي الغؤارق الصاليّة أثلاومة لفتتياتته||من بيت مال المسلمين 
» قال أبو يعلى :" وإن تعذر المقام في البلد لتعطيل شربه » وانهدام سوره » وكان 
البلد ثغراً يضر بالإسلام تعطيله؛ لم يجز لولي الأمر أن يسمح في الانتقال عنه 
وعلى جميع القادرين أن يساهموا في إصلاحه» وواجب المحتسب في ذلك أن يعلم 
السلطان به » ويرغب القادرين من الناس في إصلاحه» إما بالمال وإما بالعمل لمن 
N‏ ل" 

والسوق من المرافق العامة الثي يجب صيانتها والمحافظة غليها + ختدئ يتيسر 
للمستهلكين التسوق فيه » وشراء حاجاتهم دون عناءء وبراحة تامة . 


الا إبوية لجد قي سا الس ع 
7 أبو يعلي» الأحكام السلطانية ص۲۹۰-۲۸۹. 


- منع التلاعب بالنقود 

فيمنع والي الحسبة من جعل النقود متجرآء فإن ذلك يدخل على الناس من الفساد 
الشيء الكثيرء فالواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر بها ولا يتجر فيهاء 
ويمنع المحتسب الذين يغشون النقود والجواهر ("). 

- مراقبة الأسواق. 

فالمحتسب يراقب الأسواق من حيث المنتوجات والسلع المعروضة › ومدى 
س الخو 1 ل و و اقات ال ةة 
والشروط الموضوعة لها » ويمنع الغش في البيع و إخفاء عيوب السلع» ويعمل على 
منع أي زيادة في الأشهار” توداية الي ارما الستهتك زاق يكون الربح فاحشاء 
ركلف يشم التقامل ارما فين الوق وا هله بودي إلن ية املك :»لوقع 


استغلاله وغشه » ويزيد من ثقة المستهلك بالمنتج» وبما يشتري من السلع ‏ . 
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الفصل الخامس 
مؤسمتات حماية المستهلك 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : مؤسسات حماية المستهلك في الدولة الاسلامية. 


المبحث الثاني : مؤسسات حماية المستهلك في الدولة في العصر الحاضر . 


الفصل الخامس 
مؤسسات حماية المستهلك 

تحدثنا سابقا عن حماية المستهلك › والتدابير الاحترازية » والتشريعية » لحمايته في 
الفقه والقانون » ولتحقيق هذه القوانين ومتابعة تنفيذها ؛ لزم وجود مؤسسات 
ومنظومات ؛ لتقوم بهذا الدور الفعّال » وهذه المؤسسات منها شرعية وأخرى 
وضعية ( أهلية أو حكومية ) »وبينت ذلك من خلال مبحثين: 
المبحث الأول : مؤسيات-حماية-المستهلك-فيب الدولة-الإسلاميةج. 

يزخر التشريع الإطلامي بوجود قوانين وضوابط.لحماية المشتهلك › ابتداء من 
حث الوازع الديني » ونتمية التربية الإسلامية الحقيقية للفرد والمجتمع › وانتهاء 
بوجود مؤسسات وقوانين لها دور كبير في حماية المستهلك » ومن أهم هذه 
المؤسسات : 
نظام الحسبة : 

نشأة الحسبة وتطورها : 
نشأة الحسبة في الدول الإسلامية بناءً على القواعد الشرعية » والاجتهاد العرفي ٠»‏ 
ونمت بنمو المجتمع الإسلامي حتى أصبحت نظاماً فريدا للرقابة » لم يسبق 


المسلمون إليه أحد » ولم يطبقه مجتمع قبل مجتمعهم » وقد اتبعهم الصليبيون 


والأوروبيون فيما بعد ) . 


وتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسبة بنفسه وقلدها غيره © » واتبعه في 
ذلك: الحلفاء الاشدؤن: + جيت كان اتمه الصفن الأول يماشووكها ٠‏ بأسهيد اع 
صلاحها » وجزيل ثوابها » ثم صارت ولاية من ولايات الإسلام » ونظاماً من 
أنظمة الحكم التي جرى عليها الولاة والحكام » وكانت موجودة بجوار ولاية 
الفا 

ولم يعرف عصر إالوسولى-صلي اش عليه وسلموالخلفاء-الو اشدين ولاية الحسبة 
بذاتها » وفي منتصف| القرن. الثاني للهجرة في بداية العصر العللاسي » اتسعت الدولة 
وترامت أطرافها » وفشظت التجارة والصتناعة -ودخل الآنتلاغ أقوام جدد لم يكن 
لهم سابقة في الإسلام » وليسوا من التابعين » ولا يوجد لديهم الوازع للدين ورقابة 
الضمير » كما كان لدى الصحابة والتابعين » وكان ذلك يتطلب مزيدا من الرقابة 
فانفرد بالوظيفة محتسب » وتولاها بأمر الخليفة (أو أحد ولاته > حيث حدث ذلك في 
زمن الخليفة أبى جعفر المنصور فولى الحسبة يحيى بن زكريا ( عام ٠١١‏ ه)› 


كما أن الخليفة الهادي ولى أمر الحسبة نافع بن عبدالرحمن بن أبى نعيم عام 


(» د. اسحق موسى الحسني » نظام الحسبة في الإسلام » بحث بالمؤتمر الأول لمجتمع البحوث الإسلامية » 
الأزهر ١155‏ م نقله عنه : الكفراوي » الرقابة المالية في الإسلام ص .٠١١‏ 

7" فضيلة الشيخ إبراهيم دسوقي الشهاوي ؛ الحسبة في الإسلام ص .٠١”‏ 

© محمد القرشي » ابن الاخوة » معالم القربة في أحكام الحسبة ص۷ 

© الكفراوي » الرقابة المالية في الإسلام ص .٠١١‏ 


5ه ١‏ () 
وتطور نظام الحسبة في عهد الفاطميين ‏ » فكان للمحتسب نواب يطوفون في 
الأسواق » وكان المحتسب يجلس للفصل بين الناس في جامعة الأزهر » واتسعت 
سلطته حتى اصبح من واجب رجال الشرطة القيام بتلبية أوامره » وتنفيذ أحكامه » 

وكان يقرأ سجله بمدينتي مصر والقاهرة على المنبر . 

وتبين لنا مما سبق أن الحسبة ولاية من ولايات الإسلام » ونظاماً من أنظمة 
الحكم التي اهتم بها الولاة-والحكام- و أصبح-ضووويا-أنديكون والي الحسبة مأذونا 
له من جهة الوالي وطاحب الأمر:» فتعيين. المحتسب فرض على القائم بأمور 
المسلمين أن بعين اذل ن ج ااه ا اراك 

وفي هذه المرحلة ظهر المحتسب المعين ء واهتم الولاة والحكام بتنظيم ولاية 
العسبة © ووضع قر أغدها تخد اكت ااا > وبيان سلظلة مفولبها و الى 
تختلف من وقت لآخر » فقد يتدخل المحتسب في ولاية القضاء في بعض الأزمنة 
والأمكنة » ويتدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان آخر/' . 
شروط المحتسب أو والي الحسبة : 

وضع الفقهاء شروطاً يجب أن تتوافر فيمن يقوم بأعباء الحسبة » ونذكر فيما يلي 


© ابن قتيبة » الإمامة والسياسة .١5٠0/7‏ 


7 د. حسن إبراهيم حسن > تاريخ الإسلام » النهضة العربية » ط١‏ سنة ۱۹۹۸م » 2/4 : 
)03 ابن خلدون ٠‏ المقدمة »> ص١١٠۲‏ 


ابن قيم الجوزية » الطرق الحكمية » ص7795. 


أهم هذه الشروط: 

الشرط الأول : أن يكون المحتسب مسلماً حراً بالغ عاقلاً عادلاً قادراً » فيخرج منه 
الصبي والمجنون والكافر ( . 

الشرط الثاني : العلم » يجب أن يكون المحتسب عالما بأحكام الشريعة ؛ ليعلم ما 
تأمر به وتنهى عنه » فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع » ولا مدخل 
للعقول في معرفة المعروف والمنكر إلا بكتاب الله ن وسنة رسوله » ورب جاهل 
يستحسن بعقله ما قبح الشرسع--فيودتكب«المحظوك-وهو» غيو عالم به » ولهذا كان 
طلب العلم فريضة على كل ملم ( 

الشرط الثالث : العدل) “فالمحتستب بمنزلة الأمين-المطاع ٠‏ لذلك يشترط فيه أن 
نوق عا ا او :هه ومر ا هته ال و الجن كنا مر مط في اميل 
والحاكم (). 

الشرط الرابع : أن يكون المحتسب قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ويستطيع أن يغير المنكر » ولا يخشى في ذلك سلطان » ولا يخاف على نفسه أو 


ماله » وفي ذلك يقول الماوردي :" أن من شروط والي الحسبة أن يكون حرا 


"١‏ إن الكو مال القرية في كا فة عن 
©" الشيرزي » نهاية الرتبة ص86 » ابن تيمية » الحسبة في الاسلام > ص 4 4ه-45 5. 
0 الكفراوي » الرقابة المالية في الإسلام » ص .١54‏ 


عادلاً > ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين > والعلم بالمنكر اك الا 00 


الشرط الخامس :يجب على المحتسب أن يكون عاملاً بما يعلم » ولا يكون قوله 
مخالفا لفعله » وأن لا يأمر بما لا يؤمر به(" . 
هذه أهم الشروط الواجب توافرها في المحتسب . وهناك الكثير من الشروط 
الأخرى موضعها في كتب الفقه والسياسة الشرعية » وقد مر معنا في الفصل الرابع 
عن دور المحتسب في حماية المستهلك . 
أساليب الاحتساب : 

للحسبة درجات ومراحل.يقوّم بها المجتبيب ».بعد أن: يتعرفك على المعروف 
الذي ظهر تركه » والمنكر الذي ظهن فعله > وقد-تكرن ألكتتبٌة] إصلاح بين الناس 
أيضا > فمن واجبه أن يضع الأمور في نصابها » ويكون بالأمر باتباع المععروف 
والنهي عن المنكر » متبعاً في ذلك وسائل:تبدأ بالتعريف بالخطأ » وتنتهي بالاستعانة 
بالاعوان والسلاح ؛ لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية » وفيما يلي نوجز هذه 
التوااحل 13 

-١‏ التعريف : ويكون ذلك بيان الحكم الشرعي ٠‏ فإن المُنكر قد يقدم عليه الشخص 


جاهلاً بكونه منكشراً » وإذا عرف انه منكر تركه؛ فينبغي أن يعرفه المحتسب بذلك 


Ea ER EYe E "0١ 
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- النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله »> ويجب أن يتبع المحتسب هذا 
ارب شفع خفن الذى وق فى المنكن لأول مره »وهر هالغ بكري كوا 
۳- التقريع والتعنيف » والقول الغليظ الخشن ٠‏ وذلك حين العجز عن المنع باللطف 
»> والموعظة الحسنة » وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ » حتى يرتدع 
المخالف عما قام به من منكر . 

5- التهديد والتخويف , كأن يقول المحتسب دع عنك هذا » ويستحسن أن لا يهدد 
المحتسب إلا بما يقدر وعليب لكلاديؤدي-ذلك_ لب الاستهانة- نويا لاستخفاف بأوامره 
° التغيير باليد » كإرااقة الخمر . 

*- الضرب والحبس ر٤‏ فإذا لم يرندع المخالت رغم آتباع"الظل[ق السابقة معه. 
فيحق للمحتسب أن يباشر ضربه أو حبسه » بشرط الضرورة والاقتصارعلى قدر 
الحاجة . 
۷- الاستعانة بالأعوان والسلاح : ويلجأ المحتسب إلى هذه الطريقة عندما لا يقدر 
بنفسه على منع المخالف » فيحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح . 

ومراتب الاحتساب هذه لا يجوز اللجوء إلى واحدة » إلا عندما يرى المحتسب أن 


الطريقة السابقة لها غير مجدية مع المخالف . 


المبحث الثاني : مؤسسات حماية المستهلك في الدولة في العصر الحاضر . 
كرا إتحافة النائنة لشمادة الموكياك فق كيرت ر م ا 
والجمعيات الاهلية التي تعنى بحماية المستهلك » وأصبحت هذه المؤسسات 
والجمعيات تلعب دورا هاما في حماية المستهلك » ولم تقتصر على بلد دون آخر › 
بل اصبح لها تجمعات قطرية أو عالمية » من أجل توحيد القوانين التي تعنى بحماية 
المستهلك » لأن جميع المستهلكين بحاجة الى حماية بغض النظر عن أماكن سكناهم» 
واختلاف الوانهم » ودجانتهيم- 
ومن أبرز المؤسسات) الحكوميّة لجماية الميستهلك؛ في الاردن ‏ مؤسسة المواصفات 
والمقاييس ٠‏ أما ابرزا الجمعيّات الأهلية لخمايّة المستهلك ؛ قهَي الجمعية الوطنية 
لحماية المسكيلك ٠‏ 
أولا : مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية (). 

انش مو نة المواضقات والمقابيين انبتعادا لفاون ركد 8 العام 032 وهن 
الخلف القانوني لمديرية المواصفات والمقاييس التي أنشئت في عام .٠۹۷۲‏ 

إن المؤسسة هي الجهاز الوطني لإعداد المواصفات القياسية » ونشرها في 
الأردن» وهي تقوم بمنح علامات الجودة للمنتجات» وتعمل على تطبيق "أنظمة 
الجودة" في الأردن حسب المواصفات الدولية (إيزو )41٠٠١‏ › كما تقوم بتنظيم 
الندوات والدورات التدريبية في مجالات المواصفات . والمقاييس والاختبار 


() نشرة : مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية » عمان »447١م‏ » مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية . 


والجودة ٠»‏ للعاملين في المؤسسات المختلفة من القطاعين العام والخاص» وتقدم 
المعلومات المطلوبة في هذه المجالات لأرباب الصناعة » والتجارة وغيرهم من 
المهتمين . 

زل عد العامليق: فى المؤسينة عا ١335‏ رال 17 ت ضرا مسن 
المهندسين والإداريين والفنيين المؤهلين . 
المهام الرئيسة للمؤسسة : 
أ- إعداد المواصفات بالقياسيةت-الأودنية»-بنوعيها-الإلوامسوالاختياري: واعتمادهاء 
ومراجعتهاء وتعديلهاء) ومراقبة تطبيقها. 
ب- وضع نظام وطنلي للفيامن ومراقبة تطبيقة ٠‏ 
ج- منح علامة الجودة وشهادة المطابقة » واعتماد مختبرات الفحص والمعايرة . 
د- مراقبة العيارات المقررة لمصوغات المعادن » والأحجار الثمينة والمجوهرات» 
وفحصها ودمغها. 
ه- قبول المواصفات القياسية للدول الأخرى » والمنظمات العربية » والإقليمية 
والدولية » واعتمادها كمواصفات أردنية» شريطة أن تصدر هذه المواصفات باللغة 
العربية أو الإنجليزية. 
و- التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية › والإقليمية والدولية » التي تعمل 


في مجال المواصفات والمقاييس» والتنسيق معها أو الانتساب إليها. 
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وللموؤسنة دون كبيو فى جماية المستهلكين: ٠‏ وذك بوضبع ارصبت التق لله 
والخدمات » ومتابعة تنفيذه » ويكون ذلك ضمن كوادر مؤهلة تأهيلاً مناسباً لهذا 
الخو المهم.:. 

ثانياً : جمعيات حماية المستهلك . 

من غايات الجمعيات © : 

-١‏ إجراء دراسات مقاونة -للسلم الهاسةبالفسبة المستهلك-سحيث الجودة » والسعر 
والأضان: 

؟- تمثيل مصالح المإمثهلك في اللجان الْحَكوّمَية التي تفت لك مثلاً : 

- لجان إعداد المواصفات القياسية . 

- لجان تحديد الأسعار وغيرها من اللجان » التي ترعى مصالح المستهلك . 

- تلقي شكاوي المستهلكين ودراستها » والاتصال بالجهات المسؤولة لمعالجتها. 
4- خلق الوعي العام لدى قطاع المستهلكين » بالنسبة لجودة السلع » وملاءعمتها 
لاان نيل ع ك فر كام كال القو ف ا عار رة 
وتوعيتهم للتأكد من أن السلع المستوردة» وخاصة الأدوية والأغذية . يسمح 
باستعمالها في بلد المنشأ » وغير مرفوضة لسبب من الأسباب . 


7 جمعية حماية المستهلك » انشاؤها » دورها » ومشاكل المستهلك » الطبعة الاولى » صدرت عن الامانة 
الا للمنظمة العؤبية المو|صفات. و القاس عمل :3/4 
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5- لفت نظر المستهلك إلى السلع التي تتعرض للغش › وإيداء الرأي حول 
الدعايات التجارية التي لا تتفق مع الواقع » وحماية المستهلك من المعلومات 
المغلوطة » والدعاية الكاذبة . 

35 تشجيع إضدار الشريعات اللازمة لحماية النستيلك. © وذلك بقث الأجهزة 
الحكومية المختصة على إصدار القوانين » والأنظمة لقمع الغش وحماية المستهلك 
۷- مراقبة مطابقة السلع للمواصفات ٠‏ والتأكد من الجودة والأمان » ومن وضع 
المعلومات الصحيحة جلي البطاقة الإعلاميت- 

۸- إرشاد المستهلك إلى الأنظمة والقوانين ن التئ ينبغي الاستقادة منها ؛ لحماية 
مصالحه » وإعلامه بِلْلِدُوّائرَ 'المختضة بها”. 

1- إرشاد المستهلك إلى ضرورة محاربة الغلاء » عن طريق الامتناع عن شراء 
المواد المرتفعة الأسعارء وعدم التهافت على شراء السلع وقت الأزمات ؛ لمنع 
الاحتكار . 

- الاستعانة بالمؤسسات الحكومية والمختبرات العامة ؛ لإجراء الفحخصص 
المخبري على بعض السلع » للتأكد من الجودة والنوعية والأمان . 

-١‏ استخدام وسائل النشر والإعلام وغيرها من الوسائل القانونية › لتحقيق 
أغراضها . 


. التعاون مع الجمعيات والمؤسسات العالمية » لتبادل الخبرات والمعلومات‎ -١ 
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-١‏ إصدار النشرات الدورية » التي تبين نشاطات الجمعية ومنجزاتها. 
5 - إجراء الاستطلاع السوقي لأخذ رأي المستهلك عما يؤثره من السلع 
والخدمات . 
دور الجمعيات في حماية المستهلك : 

تقوم الجمعية بحماية المستهلك » ورعاية مصالحه » وذلك عن طريق 
تحسين جودة السلع » وأمانهاء وتزويده بالمعلومات » ونشر الوعي الاستهلاكي 
بين كل أفراد المستهلكيذب-وخيو-ذلك-من- الأمود- 
دور الجمعيات في تحيسين جودة السلع ونوعيتها:١:‏ 

يهتم المستهلك |بإتتاج سلع بأقل. التكاليف» وبالتالن هرز أهمية دور 
المواصفات. ويلاحظ أن العالم العربي بحاجة إلى المواصفات حيث إنه يحتاج إلى 
أساس وعماد صناعي يقوي من اقتصاده. وكونه من الدول النامية» فقد استسلمت 
شعوبه للظاهرة الاقتصادية الشائعة وهي الرغبة بالأشياء المستهلكة وزيادة الطلب 
زت جات حنانة المستهلك :دور ا هاما في تحن خر السلى ا يلي : 
-١‏ تطالب جمعية المستهلك الجهات المختصة › باشراك ممثليها في اللجان الفنيةء 


1٤ 
؟- تحث جمعية المستهلك دوائر المواصفات والمقاييس »› للاسترشاد بمواصفات‎ 
. المنظمات الدولية والإقليمية‎ 
تسعى الجمعية لإصدار بعض المواصفات للسلع المعلبة » وأحجامها »كما‎ -۳ 
والأمان الإلزامي‎ ٠ تطالب بإيجاد مواصفات خاصة بالغذاءء والأوزان» والمقاييس‎ 
. من أجل الدفاع عن حقوق المستهلك‎ 
تراقب الجمعية التزام التجار بالأسعار المكتوبة على السلع المسعرة من‎ - 5 
الدولة؛ كي تضمن عدمالتلاعب_بالاسعار-وتطالب-منتجيب الأدوية بتبرير تفاوت‎ 
. أسعار الأدوية » وتقو م بمراقبة:الإعلان. عنها:ء وعن.مواد التجظّيل‎ 
تسعى الجمعية لاستضدازَ فوانين_تتعلق بالجودة › وذلك ع طريق النشر‎ -5 
والإعلان عن حالات » وسابقات أدت إلى مخاطر » ومساوئ › نتيجة عدم وجود‎ 
. مثل هذه القوانين‎ 
تساعد جمعية المستهلك الحكومية على رفع نوعية » ومستوى جهاز الرقابة‎ -1 
› والاختبار » بحيث يضم كفاءات فنية » وعلمية على مستوى عال‎ ٠ والتفتيش‎ 
. يعمل على جميع المستويات‎ 
والمقاييس › لزيادة ثقافة‎ ٠ تتعاون جمعية المستهلك مع دوائر المواصفات‎ -۷ 


المجتمع والمواطن والمستهلك » عن دور المواصفات وأهميتها . 


۸ تالف جمفية الستديلك بو برك فو انين مشاكمة: +:تعاقتن : المتخالفين الو اضفات 
الإلزامية» وتطالب بوضع رقابة أقوى على الأوزان » والمقاييس › وأنواع 
الات احا 
دور الجمعيات في فرض أمان السلع : 

تساهم جمعية حماية المستهلك في فرض مواصفات الأمان ٠»‏ والتحذير من 
خطر السلع. وفي هذا المجال تقوم الجمعية بما يلي : 
-١‏ السعي لاستصداروقانون-لسحب السلع-الخطوة»من-السوقسي وتحمل المنتج 
والمقاول » والمستورم » مسؤولية ,أمان: السلع: عند استعمالها بالظرق المقترحة . 
-١‏ تتعاون جمعيات اتلك بإغلام_بعضلها بعضا > عَنْ"التتلا] الخطرة. 
*- السعي لاستصدار قوانين » تقضي بالتشديد على وضع المعلومات الدقيقة على 
السلع الجيدة » والمفيدة » والتي قد تكون خطرة في حال استعمالها بطريقة 
خاطئة» ( مثلاً وضع علامة بارزة على الأبواب الزجاجية التي ليس لها إطارء 
مما يتسبب في ارتطام الناس بها ) . 
-٤‏ تسعى الجمعية لاستصدار قوانين تحدد مواصفات الأمان » ومتطلبات معينة 
لكل سلعة » خطرة كالأجهزة الكهربائية » والسلع التقنية والكيميائية والأدويةء 
وتكون هذه المواصضفات طبقا للمؤاصفات الدولية» كي يطمئق المستهلك إلى انلع 


المحلية . 
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ه- تسعى لاستصدار قوائين المتطلبات » والمواصفات الخاصة مثل " التحذير من 
الخطر" و " التعليب" و " إحكام الغلق" . 
دور الجمعيات في تزويد المستهلك بالمعلومات : 

يحصل المستهلك على معلوماته ؛ إما من بائع التجزئة ؛ أو من المنتج »أو 
الصانع؛ أو من مجالس حكومية عامة » وشبه عامة » أو من جمعيات حماية 
المستهلك. وكي تقوم الجمعية بدورها في تزويد المستهلك بالمعلومات » عليها أن 
تدرك حقيقة معلوماتبالمستهلك»-وتحوصم- عب دقة-سحصساد به ذه المعلومات»› 
والتأكد من صحتها » أؤاستقلإليتها وموضوعيتها وشموليتها . 
كيفية تزويد المستهلك بالمعلومات : 
تقوم جمعية حماية المستهلك بتزويد المستهلك بالمعلومات وذلك عن طريق : 
-١‏ نشر نتائج اخبارات المقارنة بشكل منتظم في المجلة التي تصدرها الجمعية» 
ونشر موضوعات مختصة. وكتيبات إرشادية » ونشرات ثقافية . 
؟- تسعى لتطبيق وضع المعلومات الصحيحة » والدقيقة على البطاقة الإعلامية › 
وتطالب بأن ترفق " تعليمات للاستعمال" مع كل سلعة مباعة . 

تواجه جمعية حماية المستهلك مشاكل حين تقوم بتزويده بالمعلومات . مثلاً 
هناك حاجة ماسة إلى مستوى عال من الدقة» وإلى اختبار أسلوب مثالي في تقديم 
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المواضيع الفنية» ووضعها بشكل مثير للاهتمام. ليس هذا فحسب بل يصعب تحديد 


إن من واجب جمعية حماية المستهلك حث المستلك لأخذ المعلومات الكافيةء 
كما أن :مخ واجبها رة ونع المعلومنات" »:وصتحتها ومظابقته] للواقع:والحقيقة. 
ي إن امتا بذلك» فإنها سشتع أساليت اتن 6 وغااة الأمنعان. وكين زود 
الشكواك ا ا E‏ 
الجودة والسعرء إذ يقارن ميزات وخصائص- السبلع المتشابهة ؛ ويقارن السعر » 
وبعدها يختار ولن يني -الشلعة الأغلى ثمنأ“لاغتقاده أنها“الأجلادء كما هو حاصل 
الآن» بل سيختار عن وعي وإدراك » اختياراً مبنياً على حقائق ومعلومات 
صحيحة. فهو لن يُضلل » أو يتعرض إلى وسائل إقناع كاذبة؛ بل إن الخيار 
متروك له ليحدد ما يحتاجه» بعد أن تتوفر لديه كل الحقائق والمعلومات . 
دور الجمعيات في نشر الوعي الاستهلاكي : 

إن ثقافة المستهلك جزء من عملية تطور كاملة نحو مجتمع صناعي. لذا 
تقوم جمعية حماية المستهلك بمساعدته على التمييز بين السلع؛ وتوعيته» كي لا 
يقع ضحية الدعاية المضللة» وإقناعه بضرورة ترشيد الإستهلاك » وضرورة شراء 


مواد رخيصة جيدة الصنع ٠‏ بدل المواد غالية الثمن المستوردة؛ والاختصار من 
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المواد الكمالية وتقليل الهدر والإسراف › وتوعيته بأن غلاء السعر لا يعني 
الجودة» وإن السلعة التي يشتريها هي تمن أتعابه» وبالتالي من حقه أن تكون 
مطابقة لاحتياجاته وتتصف بالجودة والأمان . 
القوانين التي تحمي المستهلك : 

تقوم جمعيات حماية المستهلك بإعلامه بالمبادئ الشرعية › والأساسية 
المتعلقة رة و الال ال در ا حقو قث وان ا الا 
»> وقانون قمع الغش > وإعاداسه بحقوف--وواجباقهكمستهلاك» بو حقوق وواجبات 
البائع والمنتج . 
وتعتبر الجمعية الوطدة”لحماية المستهلك في الاردن > من الجُمعيات والمؤسسات 
التي تلعب دورأ هاما في حماية المستهلك » وخاصة في مجال التوعية والارشاد 
اک ع ری O‏ 6و الم قد اكه N‏ 
ونلقي الضوء فيما يلي عن أهم أهداف وغايات هذه الجمعية © : 
أولا : دراسة مشاكل المستهلك وتحديدها » والعمل مع الجهات الرسمية والأهلية 
والمؤسسات العلمية » للتغلب عليها . 
ثانيا: تنمية الوعي العام لدى الجمهور ٠»‏ بكافة الوسائل في التعامل مع المواد 
والسلع الاستهلاكية بأنواعها من حيث الكم والنوع . 


() ينظر مجلة حماية المستهلك » التي تصدر عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك » الاردن . 
72 ينظر : النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك » الاردن » والمؤرخ في : 7؟/١١/989١م‏ . 
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ثالثا: توعية فئات المستهلكين والجمهور ٠‏ للتعامل مع السلع والمواد الاستهلاكية 
بما يضمن المصلحة الفردية » ويدعم الاقتصاد الوطني . 

رابعا: مقاومة الغش في النوعية ٠»‏ والتلاعب في الأسعار ٠‏ ومحاربة الغلاء 
والاحتكار » وإرشاد المستهلك وتوعيته بالطرق المشروعة ٠‏ والتعاون والتنسيق 
مع الأجهزة الرسمية المختصة . 

خامسا: حماية مصالح المستهلكين ٠»‏ وتمثيلهم أمام مؤسسات القطاعين العام 
والخاص ٠»‏ وأمام الجهات-الوسميةوالقضائيفء 

سادسا: وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والغايات.للجمعية تشكيل فرق عمل ميدانية 
وإصدار مطبوعات ومجلات متخصصة > ونشرات دوزي واستخدام وسائل 
الاتصال المختلفة . 

سابعا: الاتصال والتعاون مع الهيئات والجمعيات العربية والدولية ذات العلاقة » 
بما يتفق مع القوانين والأنظمة المرعية . 

ثامنا: ليس للجمعية غايات سياسات » أو نشاطات دينية أو طائفية وهي تقدم 
خدماتها للجميع طبقاً للقوانين ن والأنظمة المرعية دون تمييز . 

ومع الدور الكبير الذي تلعبه الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ؛ فإنه يوجد على 


نظامها الاساسي بعض المآخذ » وأهمها : 


أنه يركز على إدارة الجمعية » ويضع جل إهتمامه في ذلك » ولم يتكلم في أهداف 
وغايات الجمعية إلا في المادة الثانية فقط » وبشكل عام » دون تحديد مشكلة 
المستهلك وآلية حلها » وحمايته من الضرر ٠‏ وفي الفرع رقم (1) من المادة الثانية 
؛ حاول النظام الاساسي وضع آلية تنفيذية لتحقيق غايات الجمعية . وأهدفها › 
وفي رأيي المتواضع أن هذه الآلية بحاجة الى توضيح » وتدقيق أكثر بما يتناسب 
مع اهمية الموضوع ٠‏ فتشكيل فرق العمل الميدانية » واصدار النشرات والمجلات 
» واستخدام وسائل الاتصاللاتفج_بالغوضمب»_وذلك للاسباسم التالية : 

.١‏ لا بد من تحدإد آلية عمل :الفرق, الميدانية٠»‏ وهل هي طوعية أم متفرغة 
براتب » وتحدلد”أهداف هذه الفرق: وطرق عملهآ © ووسائل اتصالها 
بالمستهلكين » والمنتجين » وكيفية معالجتها لقضايا المستهلك » وحمايته . 

؟. اصدار المجلات والنشرات له جانب ايجابي في توعية وتثقيف المستهلكين 
> ولكن نسبة من يقرأون هذه المجلات والنشرات قليلة . 

۳. واستخدام وسائل الاتصال لا يفي بالغرض » فالمستهلك بحاجة الى جمعية 
ومؤسسة تكون قريبة من حاجاته ومتطلباته » وترعى حقوقه وتطالب 
بصيانتها » وترفع الظلم والغش عنه » وذلك لا يتحقق إلا بوضع آلية عمل 
حقيقية من قبل مختصين » تحقق أهداف وغايات الجمعية » بطريقة حديثة 


۲۱ 
و عزن E E E E‏ و تمل کات 
حمايته » وتشدد العقوبة على المخالفين والمتجاوزين ٠»‏ والتركيز في آلية 
La EGO E‏ 
END e‏ ر 


المستهلك من تزشيد الاستهلاك » وعدم الاسراف . 


Y۲ 


الخاتمة 

بحثت هذه الدراسة موضوع له مساس بحياة الناس اليومية » ويتعلق بجانب مهم 
من جوانب الحياة الاقتصادية » وهو موضوع حماية المستهلك في الفقه الاسلامي 
- دراسة مقارنة - » وبينت أهم المصطلحات الفقهية والقانونية والاقتصادية التي 
لها علاقة بهذا الموضوع » ثم بينت الدراسة التدرج التاريخي لحماية المستهلك 
كمباديء وأصول عامة مع التأكيد على أن الشريعة الاسلامية كانت سباقة في هذا 
الميدان » ثم بينت أهدافكسحوكة-حمابة-المستيلك_-ومجالاتها-- 

ثم تناولت الدرااسة التدابير:الاحترازية والتشريعية لحكّاية المستهلك » 
وسلطت الضوء على |التضوص القانونية المتعلقة-بذلك مت القافؤن المدني الأردني 
مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف في ذلك » وركزت على بيان التدابير الاحترازية 
والتشريعية لحماية المستهلك في جميع مراحل الاستهلاك : قبل العقد وعند ابرام 
العقد » وبعده . 
وبينت الدراسة : دور الدولة في حماية المستهلك ضمن المباديء الكلية العامة من 
خلال : نظام التسعير » ومراقبة الدعاية والاعلان » ونظام الحسبة . 
وبحثت في موضوع مؤسسات حماية المستهلك : الشرعية منها كمؤسسة الحسبة » 
والوضعية كمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والجمعية الوطنية لحماية 


المستهلك . 


YY 
: أهم النتائج والتوصيات في هذه الدراسة‎ 

.١‏ أن الحماية التي توفرها الشريعة للمستهلك › حماية شاملة » فهي تراعي 
مصلحته في الدنيا والآخرة › لذلك تركز على دائرة الحلال والحرام » أما 
القوانين الوضعية - أكثرها - لا يهتم في هذا الجانب . 

۲. تعتبر شريحة المستهلكين أوسع شريحة في المجتمع » لحاجة الناس الى 
السلع والخدمات ٠»‏ فيجب الاهتمام بحماية هذه الشريحة » وذلك عن طريق 
سن القوانين التومستكفاسسالعحمماب ةلهم سو« توسعيتهمسو«تتقيفهمس» وتوفير السلع 
والخدمات لهم اإتنافس كر ؛ لإ احتكارٍ فيه:. 

". ضبط قواعد إلسوق » وتشريع القؤانين التي تضمن اسفقلالية السوق من 
الاحتكار » أو التسلط » فالسوق الحرة تؤدي الى راحة وحرية وحماية 
للمستهلك » أما السوق الاحتكارية - كما هو الحال في كثير من الأسواق 
الآن - فهي تساعد على احتكار القلة من التنفذين والمنتجين » مما يؤثر 
سلباً على المستهلك » مع التأكيد على ضرورة مراقبة الدولة للسوق الحرة. 

.٤‏ من خصائص الاسلام صلاحيته لكل زمان ومكان › وبالتالي لا بد من 
الاهتمام بمجال الفتاوى والاجتهادات الاقتصادية المتعلقة بمعاملات الناس » 


ومنها حماية المستهلك » وخاصة في ظل التطور الهائل في جميع مجالات 


٤ 


الحياة » والتقدم العلمي الهائل الذي من نتائجه تطور عمليات البيع والشراء 
بطرق حديثة وعصرية ( كالانترنت ) . 

: الاكثار من النذو ات و المو ترات الشوفية الاقتصادية » لمواقية ما هو حديد 
فو به اجات © وايكك الحلول الستزصية لض #وخاصيدنة أن اللشويعة 
مبتناها التيسير على الناس في معاملاتهم » ورحابة وروح الشريعة لا نجده 
في القو انين ا کب 

. ايجاد مؤسسات تعن بحماية المستهلكب»-ومنحها-صسلاجيات موسعة » حتى 
تستطيع القيام الواجبها على: أكمل ويه » وتزويدها (لالكوادر العلمية 


المتخصصة في ذلك + 


فهرس المراجع والمصادر 
أولا : القرآن الكريم وعلومه 


القرآن الكريم . 

الجصاص ٠‏ أبو بكر أحمد بن علي الرازي » أحكام القرآن › دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه »> مصر . 

الجمل » حاشية الجمل على الجلالين » المكتبة الإسلامية . 

المالكي ٠‏ ابن العربي المالكي .»ط: ۱۳۷١‏ ه ٠‏ ۷١۱۹م‏ › أحكام القرآن › 
تحقيق محمد علي البيجاوي + ط١‏ ء.دار_احياء الكتب القربية . 


ثانيا : الحديث الشريف وعلومه 


إلى 


الألباني »ط: 1ه ء ١15١م‏ ء مشكاة المصابيح › تحقيق الألباني 
المكتب الاسلامي » طا ». 

الباجي ٠»‏ أبو الوليد سليمان الباجي ءط: 07٠5١ه ٠»‏ المنتقى شرح الموطأ 
> دار الكتاب العربي » بيروت » ط". 

البيهقي » أحمد بن الحسين .»ط: 755١ه‏ ء السنن الكبرى › مطبعة 
مجلس دائرة المعارف في الهند » ط١.‏ 

البخاري » عبد الله بن اسماعيل »ط: ١٠٠٠١ه.‏ الصحيح . عبد الله بن 
اسماعيل › دار المعرفة للطباعة والنشر › بيروت » مصور عن طبعة 
المطبعة الاميرية . 

الترمذي » محمد بن عيسى › ط: 155١م‏ » السنن › مكتبة دار الدعوة › 
حمص » سوريا . 

ابن حاتم » عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الرازي › العلل » دار المعرفة 


> بيروت » تحقيق : محب الدين الخطيب . 


۲٦ 


ابن حبان ٠»‏ أبو حاتم البستي »ط: ٤١٤‏ ١ه‏ الصحيح» مؤسسة الرسالة » 
بيزوت طا تحقيق + شعيب الازتاؤوظ : 

ابن حنبل » أحمد بن حنبل » المسند › الناشر : مؤسسة قرطبة » مصر . 
الدارقطني ٠‏ ابو الحسن بن علي بن عمر » السنن . بدون تاريخ . 

ابو داود »سليمان بن الأشعث السجستاني ٠‏ السنن › دار إحياء السنة النبوية 
> بيروت . 

الساعاتي » أحمد عبد الرحمن البنا > ط: ١77١ه‏ الفتح الرباني » طا . 
الشوكاني » محمد بن علي ,»ط: ۱۹۷۳م › نيل الوطار › دار الجيل » 
بيروت. 

الشوكاني ٠‏ مجم حاءبءطب هكمب السيق-الجواو-المتدفق على حدائق 
الأزهار » تحقيق محمود آبزاهيم “ط١‏ » دار الكتب العلية » بيروت 
الصنعاني » مجمد بن اسماعيل »ط: ١۱۹۷ح ٠‏ سبل المؤلام » طبعة احياء 
التراث العربي] ء بيروات 

العسقلاني » أحمد بن علي » المععروف بإبن حجر العسقلاني »ط: 
۹ه ء فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ دار المعرفة » بيروت . 
العيني » بدر الدين محمود بن أحمد » عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 
ابن ماجه » ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » السنن › تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار الفكر الطباعة والنشر › بيروت . 

مالك » مالك بن أنس » الموطأ . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » طبعة : 
دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه » مصر . 

مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري ءط: ۱۹۸۷م › الصحيح › منشورات 
إدارة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية » باكستان . 

المنذري »عبد العظيم بن عبد القوي » ط: 3177١م,‏ الترغيب والترهيب من 
الحديث الشريف . مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . ط٣.‏ 

النسائي ٠‏ أبو عبد الله أحمد بن شعيب »ط: 5548١ه‏ ء ١11750‏ مء السنن » 
دار المكتبة التجارية الكبرى » مصر . طا . 


۷ 


النووي » أبو زكريا محي الدين بن يحيى بن شرف »ط: ۱۳۹۲ ه› شرح 
النووي على صحيح مسلم › دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط؟ › 
الهيثمي › علي بن ابي بكر .ط: 4017 ١ه‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد › 
دار الريان للتراث » القاهرة ٠‏ ودار الكتاب العربي » بيروت ط۲ 


ثالثاً : اللغة العربية 


ابراهيم أنيس وآخرون » المعجم الوسيط . دار إحياء التراث العربي » 
بيروت › ط۲ . 

ابن البيمطار ime.‏ 

ابو جيب » سي ابو جيتٍ ءط: ۹۸١‏ ١م»‏ القاموس الفزلهي » دار الفكر . 
دمشق » ط١.‏ 

الرازي ٠‏ محمظ بن أبي يكرت ط: ۳۹۸۷م ء مختار_الصحاح . الهيئة 
المضزية العامة للكتاب: 

الفيروزأبادي » مجد الدين محمد بن يعقوب ٠‏ القاموس المحيط › دار الجيل 
> والمؤسسة العربية للطباعة والنشر » بيروت . 

الفيومي ٠»‏ أحمد بن علي ٠ م١17١ ٠‏ المصباح المنير › المطبعة الميرية 
بالقاهرة » ط٤‏ . 

قلعجي قنيبي » ومحمد رواس حامد» »ط: 5 ام ء معجم لغة الفقهاء › 
دار النفائس بيروت » ط١.‏ 

ابن منظور » ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم » لسان العرب » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت ٠»‏ مؤسسة التاريخ العربي . 


۸ 


رابعاً : الفقه الاسلامي وفروعه 


ابن الاخوة » محمد القرشي ءط: ٠» 7٠١١‏ معالم القربة في أحكام الحسبة 

> دار الكتب العلمية » بيروت طا » علق عليه ابراهيم شمس الدين . 

ازبيده > علي رمضان ٠‏ 185١م‏ » النظرية العامة للاهلية . دراسة 

مقارنة بين الشريعة والقانون ٠»‏ المنشأة العامة للنشر والتوزيع » طرابلس » 

اا 

الأزهري ٠‏ صالح عبد السميع ٠‏ جواهر الاكليل › دار احياء الكتب العربية 

> عيسى البابي الحلبي وشركاه » مصر . 

الاشقر ؛ عم ر سح نوج»و زد حنج ادح الج اني › دار الخط › 

الكويت . 

امين » سيد امن » ط:175١م»‏ المعاملات الشرعية ۾ مطبعة جامعة 

الخرطوم > ودآر_التأليف والنشر الخرطوم. 

الأنصاري ٠‏ ابو يحيى زكريا » أسنى المطالب شرح روض الطالب › 

وعليه حاشية الرملي . 

البابرتي » محمد محمود :ط: »> 17١١1ه‏ ء شرح العناية على الهداية › 

المطبعة الكبرى الاميرية. 

بابللي » محمود محمد . 

- ط : 176١مء‏ المال في الاسلام » طا » دار الكتاب العربي » بيروت . 

- ط: 137١م‏ ء الايات القرآنية والأحاديث النبوية في المال والاقتصاد 
والتعامل المادي والخلقي › المكتب الاسلامي » بيروت » ودار الخاني 
> الرياض » طا. 

الباجي ٠‏ ابو الوليد سليمان الباجي .»ط: ”1ه ء المنتقى شرح الموطأ 

> دار الكتاب العربي » مصور عن طبعة دار السعادة. 

البخاري » عبد العزيز بن أحمد » كشف الاسرار على أصول البزدوي › 

مكتب الصنايع . 


۲۹ 


البدوي ٬ط‏ : ١١٤٠١ه‏ »ء عناصر الانتاج في الاقتصاد الاسلامي 
والاقتصاد الوضعي . جامعة الكويت » لجنة التأليف والتعريب والنشر. 
ابن بسام » محمد بن أحمد » نهاية الرتبة في طلب الحسبة › دار الحداثة » 
بيروت . 

البعلي » ابو الحسن علي بن محمد ؛»ط : 755١ه‏ › الاختيارات الفقهية 
من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد حامد الفقي › دار 
المعرفة » بيروت . 

البعلي ٠‏ عبد الحميد البعلي »ط : ۱۹۸۹م . ضوابط العقود - دراسة 
مقارنة - مكتبة وهبه » القاهرة » ط١.‏ 

البهوتي ٠‏ كشافك-القناعسعن-متن الاقنتاع»-سنسو بنع إدريس . مطبعة 
النضر الحديثة؛ الرياضيت 

البوطي » محك توفيق رمضان ٬ط:‏ 515 اه٠‏ البيواع الشائعة وأثر 
ضوابط المبيع على شرعيتها-؛ مطبعة داز الفكر ٠‏ دمشق » ودار الفكر 
المعاصر › بيروت › طا . 

التمرتاشي › محمد بن عبد الله »ط : ۳٣١٤٠١ه ٠‏ ١٠٠٠م‏ › الدر المختار 
شرح تنوير الابصار › تحقيق : عبد المنعم ابراهيم » دار الكتب العلمية › 
بيروت › طا . 

ابن تيمية » تقي الدين ابن تيمية » الحسبة ومسؤولية الحكومة الاسلامية › 
تحقيق صلاح عزام » مطبوعات الشعب » مصر . 

ابن تيمية » عبد الحليم بن تيمية » مجموع الفتاوى . ترتيب : عبد الرحمن 
محمد قاسم » مكتبة المعارف » الرباط » المغرب . 

الجزيري ٠‏ الفقه على المذاهب الاربعة »> ط۸ » دار احياء التراث العربي 
جمعية الدراسات والبحوث الاسلامية »ط: ء» ٠118م,‏ دور الاقتصاد 
الاسلامي في احداث نهضة معاصرة . ط١‏ 

الجمل ٠‏ سليمان الجمل » حاشية الجمل على شرح المنهج › دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . 


ابن حزم » علي بن احمد »ط: ۳۸۸١ه.‏ المحلى › دار الاتحاد العربي » 

القاهرة . 

الحصفكي » محمد بن علي ٬ط:‏ ١٠٠۲م‏ » الدر المختار » تحقيق : عبد 

المنعم خليل » دار الكتب العلمية » بيروت » طا . 

الحطاب » محمد بن علي الطرابلسي › مواهب الجليل لشرح مختصر 

خليل » طبع ونشر : مطبعة النجاح » طرابلس » ليبيا . 

حسن » حسن ابراهيم حسن »ط: 158١م‏ » تاريخ الاسلام » مطبعة النهضة 

العزيية +1 : 

الحسني » اسحق موسى الحسني ٠‏ نظام الحسبة في الاسلام » بحث قدم 

بالمؤتمر الأول لمجتسم-البحوثالاسلامية.- 

حسنين » علي محمد :ط:-ه ٠‏ : هه الرقابة الادارية قي الاسلام - المبدأ 

والتطبيق - دال الثقافة للنشر والتوزيع » القاهرة طا. 

الخطيب » أنولالخطيب“.ظطده 2195, الأهلية آلقدنيلة في الشرع 

الاسلامي والقوانين اللبنانية » المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر › 

بيروت › طا . 

الخطيب » صبا ماجد عبد الرحمن »ط: ١٠٠5م‏ » 5706١1ه ٠»‏ عناصر 

الانتاج عند الجصاص من خلال كتاب أحكام القرآن » رسالة ماجستير غير 

منشورة» جامعة اليرموك » قسم الفقه والدراسات الاسلامية . 

الخفيف . علي الخفيف ٠‏ أحكام المعاملات الشرعية › القاهرة » دار الفكر 

العربي » ط٣‏ . 

ابن خلدون » عبد الرحمن بن خلدون » المقدمة › دار احياء التراث العربي 

بیروت . 

الخناط + غنة. ارز الخناط + 

- ط: ١18١مء‏ المجتمع المتكافل في الاسلام » بيروت › مؤسسة الرسالة . 

- ط: 185١م‏ ء المؤيدات التشريعية » نظرية العقوبات » ط۲ » دار السلام 
القاهرة . 


۳1 


- نظرية العقد والخيارات في الفقه الاسلامي › المعهد العربي للدراسات 
المالية والمصرفية . 

الدردير ٠»‏ ابو البركات سيدي أحمد الدردير ٠»‏ الشرح الكبير » دار احياء 
الكتب العلمية » عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

الدريويش ٠‏ أحمد الدريويش › ط : 184١م‏ أحكام السوق في الاسلام 

وأثرها في الاقتصاد الاسلامي › دار عالم الكتب للنشر والتوزيع › 
الرياض» ط١‏ 

ابن دقيق العيد » الإحكام شرح عمدة الاحكام » تفي الدين الشهير بابن دقيق 
العيد » دار الكتب العلمية » بيروت . 

الد لالعة » مر فج حسم عبد طب .ام حماية-المستهلك في الفقه 
الاقتصادي الاسشلامي › عمان الأردن » طا ». مطبعة ميّجدلاوي » رسالة 

ماجستير منشولزة » اليرموك › منشورة . 

الدوري ٠»‏ قحطان عبت الرحمن.» ط: ١۲٤١ه‏ © الاظذكار وآثاره في 

الفقه الاسلامي › دار الفرقان » عمان طا. 

دوكوري » عثمان دوكوري .ط: 114١م‏ » التدابير الواقية من القتل في 

الاسلام » رسالة ماجستير غير منشورة»ء دار الوطن للنشر › طا » الرياض 


الرافعي » ابو القاسم عبد الكريم بن محمد › فتح العزيز شرح الوجيز › 
الناقيق © شركة فخ كيار علماء الازهر :. 

الرحيباني » مصطفى السيوطي ءط: ١15١م,‏ مطالب اولي النهى » المكتب 
الاسلامي . 

اين ر شد + أبو الولية محمد.يق. أحمذ ين رشد القرطبي ,ط: ۳۹۰١ه‏ »› 
م ء بداية المجتهد ونهاية المقتصد . تحقيق : محمد سالم وشعبان 
اسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية » حسين إمبابي. 

ابن رشد » البيان والتحصيل » تحقيق : سعيد أعرب » دار الغرب 
الاسلامي » بيروت ط۲ . 


YY 


الرملي » محمد بن ابي العباس »ط: ١۳۸٠١ه ٠‏ ۷٦۱۹م‏ ء نهاية المحتاج 

إلى شرح المنهاج › مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

ريان » حسين راتب »ط: 1415١م,‏ الرقابة المالية في الفقه الاسلامي › 

دار النفائس للنشر والتوزيع » عمان طا . 

الزحيلي » وهبة الزحيلي . 

- ط: ۱۹۷۹م ء نظرية الضرورة الشرعية › مؤسسة الرسالة » بيروت . 

- ط : ١۹۸١م»‏ نظرية الضمان أو احكام المسؤولية المدنية والجنائية في 
الفقه الاسلامي › دار الفكر . 

- ط : ١15١م‏ ءالفقه الاسلامي في ثوبه الجديد » ط٤‏ »دمشق › مطبعة 
جامعة دشنم 

- ط : 137١م‏ الفقه الآسلامي وأدلته › دأر القلم » دكّشق » ودار الفكر 
المعاصر| »› بيروت طا . 

الزرقاء » مصفطفى أحمد الزرقاء » ط :-519 ه2 )) شرح القواعد 

الفقهية » دار القلم » دمشق » طه . 

الزرقاني » محمد الزرقاني » ط : 738١ه‏ . 11728١م»‏ شرح الزرقاني 

على الموطأ . دار المعرفة للطباعة والنشر › بيروت. 

الزمخشري »› جار الله محمود بن عمر »ط : 17395١هاء‏ ۱۹۷۹م » أساس 

البلاغة » دار صادر بيروت. 

ابو زهرة » محمد ابو زهرة . 

- ٤۱۹۷م‏ » تحريم الربا تنظيم اقتصادي . الدار السعودية للنشر » جده. 

- ابو زهرة » محمد ابو زهرة › الملكية ونظرية العقد › دار الفكر العربي. 

زيدان » عبد الكريم زيدان» ۹۷۹٠م‏ » الوجيز في أصول الفقه › مطبعة 

مصطفى العاني » بغداد » ط٤‏ . 

سانو » قطب مصطفى» ١٠٠٠م ٠‏ الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه 

الاسلامي › الجامعة الاسلامية » ماليزيا » دار النفائس » الاردن » ط١.‏ 


YY 


السباعي تكسي ن أحكد ام ٠‏ الروض النضير › مكتبة دار البيان » 
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دمشق. 
السبكي . عبد اللطيف محمد ٠»‏ ١١٠٠مء‏ تاريخ التشريع الاسلامي › دار 
العصماء ¢ دمشق. 


السرخسي » شمس الدين السرخسي . ۳۹۸١ه‏ .978١م‏ ء المبسوط › 
دار المعرفة للطباعة والنشر › بيروت › ط؟. 

السميران » محمد مطرود › طبعة 115١م‏ »ء الاحتكار بين الشريعة والنظم 
المعاصرة. 

السيد البكري » ابو بكر » إعانة الطالبين ٠‏ مطبعة دار احياء الكتب العربية 
> عيسى البابي-العحلبدوشوكات 

ابن سينا » 575315١ه‏ » القانون > مطبعة بولاق. 

شابرا » محمد إعمر » الاسلام والتحدي الاقتصادي .اترجمة : محمد 
السمهوري ٠‏ المعهد العالمي للفكر الاسادمئ. 

الشاطبي ٠‏ ابراهيم بن موسى ٠‏ 337١م‏ » الموافقات في أصول الشريعة › 
مطبعة المكتبة التجارية » مصر . 

الشافعي » محمد بن ادريس » ۳۹۳١ه‏ - ۱۹۷۳م ء الأم » دار المعرفة 
للطباعة والنشر » بيروت » ط؟. 

الشافعي » محمد بن ادريس » ۳۸۸١ه‏ 154186١م,‏ الرسالة » تحقيق محمد 
سيد كيلاني » مكتبة ومطبعة البابي الحلبي » مصر › ط١.‏ 

الشربيني » محمد الشربيني الخطيب . ۳۷۷١ه‏ 1586١مء‏ مغني المحتاج 
> مطبعة البابي الحلبي » مصر. 

الشرنباصي ٠‏ علي الشرنباصي » 05٠5١1هء‏ حماية المستهلك في الفقه 
الاسلامي . طا » مطبعة الامانة. 

الشيرازي ٠‏ ابراهيم بن علي ٠‏ 154١م»‏ المهذب » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » القاهرة. 
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الشيرزي » عبد الرحمن بن نصر . 755١ه,‏ نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة » مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة ٠‏ القاهرة. 

شلبي » ١١٤٠١ه ٠‏ ۱۹۸۳م »المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي 
وقواعد الملكية والعقود فيه » دار النهضة العربية » بيروت. 

شيخ زاده > ١١١١ه‏ مجمع الانهر › دار الطباعة العامرة. 

الشيخلي » شامل رشيد ياسين .174١م‏ » عوارض الأهلية بين الشريعة 
والقانون › مطبعة العاني » بغداد » ط١.‏ 

الصابوني » علي الصابوني » ١١٤٠١ه‏ . ”118١م‏ » المدخل لدراسة 
التشريع الاسلامي › المطبعة الجديدة » دمشق. 

طحان ٠‏ بيان محمحكد-دحسددواسةاقتصادية- للاعلان في الاقتصاد 
الاسلامي . رشّالة ماجستير غير منشورة في الاقتصادا الاسلامي › جامعة 
أم القرى » مك المكرمة. 

طنطاوي » مطمد سيد-ء سْتة 3317م معاملات البَنوك| وأحكامها الشرعية 
> دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة » مصر . طه١.‏ 

ابن عابدين » محمد أمين » ط7/85١1ه ٠‏ 155١مءرد‏ المحتار على الدر 
المختار »المشهور بحاشية ابن عابدين » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
واولا :ممصي 

ابن عاشور . 7757١1ه ٠‏ مقاصد الشريعة الاسلامية › مكتبة الاستقامة › 
تونس » ط١.‏ 

العبد » أسامة محمد . 1/5١مء‏ نظرية الاستهلاك › رسالة دكتوراة 
منشورة » الازهر. 

ابن عبد الرؤوف » رسالة ابن عبد الرؤوف في أدب الحسبة › مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار . 

عبد الحميد الشرواني وأحمد العبادي » حواشي تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج على تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي » طبعة المكتبة التجارية . 


عبد الواحد » عطية عبد الواحد » 137١م‏ » حق الفقراء المسلمين في 
ثروات الأمة الاسلامية » الناشر : دار النهضة العربية بالقاهرة . 

ابن عبدون » محمد بن أحمد » 155١م‏ » رسالة ابن عبدون في القضاء 
والحسبة . الناشر : المطبعة الشرقية بالقاهرة. 

عرفة » محمد عرفة » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير › دار احياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

عساف » محمد مطلق محمد . ١٠٠٠م»‏ أحكام المصادرة » دراسة مقارنة » 
رسالة دكتوراة في الفقه وأصوله غير منشورة » الجامعة الاردنية. 
العصيمي ٠»‏ فهد حمود » ۳۹۸٠١ه.‏ خطة الاسلام في ضمان الحاجات 
الاساسية لكل فود--وسالة-ماجسنيك غهيد-نفسووة>»جاميعة الامام محمد بن 
سعود » المعهدا العالي للقضاء . 

عفر » محمد بد المنعم > 65٠5١ه,‏ الاقتصاد الاسإللامي (الاقتصاد 
الجزئي ) مطببة “دار البيان العربي-» جدهء طا. 

عقوب » فتحي خليفة » ١٠0٠م‏ » التسويق في الاقتصاد الاسلامي › 
أحكامه وضوابطه › رسالة ماجستير غير منشورة . قسم الاقتصاد 
الاسلامي ٠‏ جامعة اليرموك. 

عناية » غازي عناية » 5114 1ه »ء ضوابط الاقتصاد في السوق الاسلاميء 
دار النفائس » بيروت. 

عودة » عبد القادر عودة » ١٠٠٠م‏ التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا 
بالقانون الوضعي › مؤسسة الرسالة » ط؛ .١‏ 

عليش » محمد بن أحمد › منح الجليل » مكتبة النجاح » ليبيا . 

الغزالي ءابو حامد الغزالي ٠»‏ احياء علوم الدين › المكتبة التجارية ٠»‏ 
مكدر 

الغزالي ٠‏ ابو حامد الغزالي » ١١١١ه‏ . الوجيز في فقه الامام الشافعي 
> مطبعة الادب والمؤيد » مصر 


امن 


الفراء »> محمد بن الحسين » 775١هء‏ الاحكام السلطانية » تعليق : محمد 
حامد الفقي » ط۲ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر 

ابن فرحون » إبراهيم بن علي بن فرحون ٠‏ ۱۲۷۸ هھ 1158م › تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصر . 

فريد » واصل فريد » 1187١م,‏ الفقه الاسلامي › دار الاتحاد العربي 
للطباعة » القاهرة. 

ابن قدامة » محمد بن عبدالله »> ١۸١١ه ٠»‏ 515١م,‏ المغني › تحقيق : 
طه محمد » مكتبة القاهرة » مصر. 

القرافي » شهاك-الديف القوافب--الفووق+-داك المعوفةٍ للطباعة والنشر › 
بیروت . 

القرة داغي › أعلي محيي الدين » ١۱۹۹م‏ حكم اجراء العقود بالات 
الاتصال الحديثة على ضوع قواعد الفقه الاسلامي“ جإمعة قطر » مؤسسة 
الوسنالة طا 

القرضاوي ٠‏ يوسف القرضاوي » 115١م‏ » دور القيم والاخلاق في 
الاقتصاد الاسلامي › الناشر : مكتبة وهبه » القاهرة » ط١.‏ 

ابن القيم > شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ابي بكر » 157١م‏ » الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية » تحقيق محمد جميل غازي » مطبعة 
المدني » القاهرة . 

ابن القيم » ابن قيم الجوزية » شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابي بكر » 
اعلام الموقعين › مراجعة : طه عبد الرزاق » دار الجيل » بيروت . 
الكاساني ٠‏ علاء الدين ابو يكر بن مسعود الحنفي » 151ه, بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع › الناشر : مطبعة شركة المطبوعات العلمية . 
الكفراوي » عوف محمود 3/876١مء‏ الرقابة المالية في الاسلام » مؤسسة 
شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع » الاسكندرية. 
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الكفراوي » عوف الكفراوي › ٤٠٠١‏ ١ه‏ تكاليف الانتاج والتسعير في 
الاسلام » مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية. 

الماوردي ٠»‏ علي بن محمد › الأحكام السلطانية والولايات الدينية › 
منشورات وتوزيع المكتبة العالمية » بغداد » طبع دار الحرية . 

الماوردي ٠‏ علي بن محمد بن حبيب › سنة ”١٠٠م,‏ الرتبة في طلب 
الحسبة . تحقيق أحمد جابر بدران » دار الرسالة القاهرة » ط١.‏ 
المجيلدي ٠»‏ أحمد سعيد » التيسير في أحكام التسعير » تحقيق : موسى 
إقبال » الشركة الوطنية » الجزائر . 

المرداوي » علاء الدين ابو الحسن علي بن سليمان › 155١م,‏ الانصاف › 
تحقيق : محمد وحامت الفقو سط ١‏ 

مرعي › محم البشير »3١٠5م‏ > الحاجات البشراية › دار البحوث 
للدراسات الاسللامية واحياء الترات »ظ١‏ » دبي . 

المصري › رفلّق” يونس ١11٩‏ أَصَوَل الاقتضاد ”الالإدلامي . دار القلم 
دمشق » والدار الشامية بيروت » ط؟. 

المصري » عبد السميع » ۱۹۸۷م» لماذا حرم الله الربا . طا » مكتبة 


وهبه » مصر. 
المكتب الاسلامي . 


المقريزي» 375١م ٠‏ السلوك › لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة. 
المقدسي » بهاء الدين عبد الرحمن بن ابراهيم ٠»‏ العدة شرح العمدة » ضبط 
وتحقيق : ابراهيم رمضان › دار الارقم » بيروت . 
المقدسي » الحجاوي المقدسي » الاقناع » المطبعة المصرية بالأزهر › 
موسوعة جمال عبد الناصر . ۳۸۸١ه‏ ؛ مؤسسة دار التحرير للطباعة 
والنشر » مطابع شركة الاعلانات الشرقية » القاهرة. 


TTA 


الميداني » عبد الغني الغنيمي › ›» ۹۳١١ه ٠‏ اللباب › تحقيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد » مطبعة محمد علي صبيح واولاده » مصر › ط٤.‏ 
النبهان » محمد فاروق» ٠۱۹۷١م‏ › الاتجاه الجماعي في التشريع 
الاقتصادي الاسلامي . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › بيروت › 
ط١.‏ 

ابن نجيم ٠»‏ العلامة الزين ابن نجيم الحنفي ٠‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق › مكتبة دار الكتب العربية الكبرى » مصر . 

النووي ٠»‏ أبو زكريا يحيى بن شرف ٠‏ روضة الطالبين › المكتب الاسلامي 
للطباعة والنشر ٠‏ طبع على نفقة خليفة آل ثاني . 

النويري ۰ 3773ل دنهاية-الاوج--دابك الكقب-المصديةج 

النيادي ٠‏ علي] عبد الله 245٠١١‏ أثر القيم الاسلايية على سلوك 
المستهلك › دز اسة مقارنة بين الامارات العربية المتحة والاردن » رسالة 
ماجستير غير ألنثتورة › جامعة اليرموك. 

ابن الهمام » كمال الدين محمد بن عبد الواحد » ١١۳١ه.‏ شرح فتح 
القدير » المطبعة الكبرى الأميرية » مصر. 

الهميم » د. عبد اللطيف الهميم » طبعة 5١٠8٠مء‏ الدولة ووظيفتها 
الاقتصادية في الفقه السياسي الاسلامي . دار عمار للنشر » عمان. 

وفا » محمد وفا . 05٠54١هء‏ أبرز صور البيوع الفاسدة » مطبعة السعادة 
مصر. 

ابو يحيى » محمد حسن ٠‏ ۱۹۸۹م» اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة › 
دار عمار » عمان » ط١‏ . 


۹ 
خامساً :المراجع الاقتصادية 


الأطرم » عبد الرحمن الأطرم » 517١ه‏ »ء الوساطة التجارية في 
بازرعه > محمد صادق 3 ام إدارة التسويق »> دار النهضة العربية 3 


القاهرة » ط؟. 
الارن فة دري المونتوعة7الاقحضانية اا دن التونمضة 
ارح + القالهز 8 


بسيوني » 1144م البيع والتجارة على الانترنت › وفتح المتاجر 
الالكترونية » مكتبة_ابن سينا. 

ارسي 

توفيق ومعلا » رائف توفيق وناجي معلا » ۱۹۹۹م» أصول التسويق › 
جامعة الدول العربية » ١٠٠٠م,‏ دراسة نظم الرقابة على الاغذية لحماية 
المستهلك في الوطن العربي » الخرطوم. 

جمعية حماية المستهلك ¢ انشاؤها > دورها »> ومشاكل المستهلك ca A6‏ 
طاوث امود ف دعي [لقئانة: العاينة ا ار للم اتاك اقا 
عمان 

الحاج > طارق الحاج 3 ۷ مء تحليل الاقتقصاد الجزئي > طا > دار 
صفاء للنشر والتوزيع » عمان » الاردن . 

الحجار > محمد فهمي › 5م حماية المستهلك . دراسة تحليلية للواقع 
الاردني » رسالة ماجستير في العلوم الادارية غير منشورة › الجامعة 
الاردنية. 


حمودة » عبد المنعم حمودة » إدارة التسويق › تخطيط ومراقبة الانتاج في 
الصناعة » دار الجامهات المصرية » الاسكندرية . 

ابو ركبة » حسن عبد الله » الاعلان » دار النهضة العربية » ١۱۹۷م‏ . 
سليمان » أحمد علي ٠‏ ١٠٠٠م‏ سلوك المستهلك بين النظرية والتطبيق 
مع التركيز على السوق السعودية. 

الشمري وعبد الرحمن » ناظم محمد الشمري › ومحمد موسى عبد الرحمن 
> مدخل في علم الاقتصاد ٠.‏ دار زهران » عمان . 

صابات » خليل صابات » 151١م,‏ الاعلان » مكتبة الانجلو مصرية › 
القاهرة . 

الصميدعي و أخووب--حموجا حم م دت لوك المستهلك › 
مدخل كمي وتليلي ٠‏ داز“«المناهج للتشر والتوزيع » الالزدن » طا. 
الضمور » هاي حامد الضمور » 133١م ٠‏ إذارة قنوآت التوزيع › دار 
وائل للنشر ط. 

طلعت » أسعد عبد الحميد » ۱۹۹۸ء» التسويق الفعال › الاساسيات 
والتطبيق › المتحدة للاعلان » ط۸. 

طلعت وجبر » أحمد جبر » وطلعت أسعد » ١۱۹۸م‏ التسويق " النظرية 
والتطزيق: ١‏ ما عن فن 

عبد الهادي › محمود عبد الهادي > 1197م ادارة المبيعات وحماية 
المستهلك . دار النهضة العربية » القاهرة . 

علي » محمد أمين ٠‏ ١٠٠٠م‏ أسس التسويق › عمان ٠‏ مؤسسة الوراق » 
طا . 

عبيدات » محمد عبيدات » ١١٠۲م‏ سلوك المستهلك › مدخل استراتيجي › 
وائل للنشر والتوزيع » عمان ط". 

العنتيل » علي العنتيل » ۱۹۸۲١م»‏ الدعاية والاعلان › الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة. 


٤1 


كامل » ميسون عبد الرزاق ٠‏ ۱۹۹۷م ٠‏ سلوك المشتري المستهلك في 
مدينة حلب › رسالة ماجستير غير منشورة في الاقتصاد › جامعة حلب. 
المساعد » زكي المساعد » ۱۹۹۷ءم» التسويق في المفهوم الشامل › دار 
زهران » عمان. 

المصري » أحمد محمد » 185١م,‏ الاعلان » مؤسسة شباب الجامعة › 


الاسكندرية. 
موسى ٠‏ أحمد كمال » ٤١١‏ ١ه‏ الحماية القانونية للمستهلك في المملكة 
العربية السعودية. 


النبر » ربى نقولا » 145١مء‏ دور الاعلانات التجارية التلفازية في حماية 
المستهلك ؛ درواسة-سدانة->-وسالة>مساجستيصخغي منتثوير ة في التسويق » 
قسم الاقتصاد ) الجامعة الاردنية. 

النفوري » محإلد منذرء ١١٠5م‏ > تخطيط الحملات الاعلانية للسلع 
الاستهلاكية › إوأثرها على سلوك المتستهلك > رسنال ماجستير غير 
منشورة » جامعة دمشق . 

هاشم » ۸٦۱۹م‏ »ء المدخل الى الاقتصاد التحليلي » ط۲ » دار النهضة › 
بيروت. 

همام » طلعت همام » 187١م»‏ مائة سؤال وجواب عن العلاقات العامة 
والاعلان » دار الفرقان » عمان » طا. 

وافي » علي عبد الواحد » 157١م,‏ الاقتصاد السياسي › القاهرة › دار 
احياء الكتب العربية. 
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تناغو » سمير عبد السيد » 3177١م,‏ عقد البيع › منشاة المعارف 
بالاسكندرية. 

الجندي » حسني أحمد » 387١م,‏ الحماية الجنائية للمستهلك › الناشر : 
دار النهضة العربية » القاهرة. 

بكار » حاتم حسني » سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير 
الاحترازية » رسالة ماجستير غير منشورة في الحقوق › جامعة قار يونس 
4 ليبا : 

حبيب » محمد شلال . ١۹۷م‏ التدابير الاحترازية..دراسة مقارنة › 
الدار العربية للطباعة والنشر ٠‏ بتغذاذ » طا: 

حسين »نصيف] محمد © طبعة ٠۹۹۸‏ النظرية العامة في الحماية الجنائية 


للمستهلك. 
حيدر » علي حيدر › ۱م > درر الحكام شرح مجلة الاحكام › دار 
ال 


الرفاعي » أحمد محمد › ٤‏ ۱۹۹م» الحماية المدنية للمستهلك › دار النهضة 
العربية » القاهرة. 

ابو السعود » 31/85١م»‏ رمضان محمد › مباديء الالتزام في القانون 
المصري واللبناني › الدار الجامعية » بيروت. 

سفرجلاني » ١١٠۲م»‏ وائل نافذ » الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع 
> رسالة ماجستير منشورة في الحقوق » جامعة بيروت العربية. 

سليمان » عبد الله سليمان » 1/77١م,‏ النظرية العامة للتدابير الاحترازية › 
رسالة دكتوراة منشورة في الحقوق › جامعة القاهرة. 

السنهوري ٠‏ عبد الرزاق السنهوري » الوسيط . دار احياء التراث العربي 


»يروت 


EAH 


صالح » نائل عبد الرحمن » 0١‏ م حماية المستهلك في التشريع 
سلامة الغذاء » القاهرة. 

عمران ٠‏ محمد السيد »> ١۱۹۸ءم»‏ حماية المستهلك اثناء تكوين العقد › 
منشأة المعارف » الاسكندرية. 

القيسي ¢ عامر قاسم ¢ ca‏ الحماية القانونية للمستهلك ¢ الناشر : 
الناهي » صلاح الدين الناهي » 385١م‏ » الوجيز الوافي » مطبعة البييت 


عا تور يات المجلاتو المو تما 


ابراهيم » أحمد عبد الرحمن » ١0٠5١هء‏ التدابير الزجرية والوقائية في 
التشريع الاسلامي › مجلة أضواء الشريعة » عدد ۲. 

ابراهيم » يوسف ابراهيم» ١5١5‏ ه ٠»‏ الرقابة على الأموال العامة بين 
الفكر الوضعي والفكر الاسلامي + حولية كلية الشريعة » جامعة قطر › 
العدد : .١١‏ 

ابراهيم » يوسف ابراهيم » ۸١٤١ه‏ السوق في ظل الاسلام » حولية 
كلية الشريعة » العدد 1. 

ابراهيم » يوسف ابراهيم » 1/1١مء‏ الاشكال المعاصرة للسوق › حولية 
كلية الشريعة » جامعة قطر » العدد : ه5. 

الامانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب»ء 184١م ٠‏ المجلة العربية 
للفقه والقضاء » عدد 1. 


٤ 


أبو بكر مصطفى » تشرين اول ۱۹۸١‏ م» حماية المستهلك . المجلة 
العربية للادارة. 

جامعة الملك عبد العزيز » ١۹۸١م‏ الاقتصاد الاسلامي » بحوث مختارة 
من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الاسلامي » طا » السعودية . 

الجمعية الوطنية لحماية المستهلك . ۲۳/١٠/۱۹۸۹ءم»‏ الاردن › النظام 
الاساسي للجمعية. 

الحموري والمومني › قاسم الحموري › ورياض المومنيء 551١م‏ › 
مفهوم الاحتكار بين الفقه الاسلامي والاقتصاد الرأسمالي › حولية كلية 
الشريعة » العدد٤ .١‏ 

عبد الرحمن »وأ حمدسعبداأروسحمنه ل له التدابيو الزجرية والوقائية › 
مجلة أضواء الأشريعة » تصدر عن كلية الشريعة بالرياضشٌ » عدد : .٠١‏ 
عبد الهادي ومصيلحي > أحمد عبد الهادي »> وأمينة مسليلحي › ١١‏ اكتوبر 
> 155 ١م»‏ حطايّة المستهلك في مجال الخدمات الحكوملة » المؤتمر الاول 
لحماية المستهلك » القاهرة. 

عطية » جمال الدين عطية» ٤١ ٤‏ 1ه ٠»‏ مقاصد علم الاقتصاد الاسلامي › 
حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الاسلامية » جامعة قطر › 
العدد : .١١‏ 

ابو غدة » حسن أبو غدة » 5٠05‏ ١ه‏ التدابير الاحترازية في الاسلام › 
مجلة الوعي الاسلامي » عدد 15. 

سالم » فؤاد الشيخ » 1/5١م»:‏ حماية المستهلك في الاردن وتونس › 
دراسة تحليلية مقارنة » مجلة دراسات » ( اقتصاد وعلوم ادارية ) الجامعة 
الاردنية » المجلد ١١‏ » العدد الاول. 

صالح » نائل عبد الرحمن » تشرين أول : 185١م‏ » جريمة الدعاية 
التجارية الكاذبة » مجلة دراسات » الجامعة الاردنية » مجلد ١١:‏ › عدد". 
قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس › رقم )١١(‏ لسنة : ١٠٠٠م‏ » 
عمان » الاردن . 


to 


كامل ¢ عبدالرزاق » ه5956 امء كيف نحمي المستهلك من الاعلان » عدد؟. 
مجلة حماية المستهلك » تصدر عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في 
الاردن . 
مرسي » عبد العظيم مرسي . ط :۱۹۸۳ء حماية المستهلك في ظل قانون 
العقوبات الاقتصادي > مجلة القانون والاقتصاد المصرية » سنة : ٣ه.‏ 
نكاس »۰ جمال نكاس » يونيو 8امء حماية المستهلك وأثرها على 
النظرية العامة » مجلة الحقوق » الكويت »> عدد ” »> سنة ۳. 
ثامناً : المصادر الانجليزية 
 Willim J.Stanton , 1984 Fundamentals of Markting , New‏ - 
York, Mc Graw-Hill , INC, .‏ 
James 1. Heskett 9H6mMrarketingemsNewaorls ,‏ - 
Macmillan , Publishing Go. INC.‏ 
Joseph C. Seibert , 1973 Concepts Of Markting‏ - 
Management Nêw York ; Harpéêr and Row Publishefs , INC‏ 
James F. Engel, and Daved 1 . Kollat,, 1978 Consumer‏ - 
Behavior Illifois , The Dryden Press. .‏ 
Reed Moyer & Mıchael D.Macro Marketing‏ - 
William Lazer, &James P. Culley , Marketing Mangement ,‏ - 
Foundations and Practices‏ 
James carman & Kenneth . Marketing — Principles and‏ - 
methods ,‏ 
Philip Kotler , Marketing Management analysis , Planning (‏ - 
and control‏ 
William .G.Nickels , Marketing communication and promotion‏ - 
Douglas J.Dalrymple ,& Leonard J.Parsons, Marketing‏ - 


Management- Text and Cases 
Arch W. Troelstrup, The consumer In American society 


تاسعاً : الانترنت 
© انترنت ٠»‏ رسالة التقريب » العددان ۲٤۰٩٥:‏ » خريف ١577‏ ه ء موقع 
:المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية المطبوعات رسالة 
التقريب العدد ٤۳و 1۳.۳٣‏ » اخذت بتاريخ : 7/3/55١٠٠م‏ . 
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ملحق رقم(١)‏ 


فهرس الايات القرآنية 


نص الآية السورة الصفحة 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض.... الشورى ۲۷ ۱۹ 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ENN (1. 2 ae‏ ۱۹ 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه م ب-/-/٠/‏ الملك ١6‏ ۱۹ 
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض م 0000 “الساء مم 18 
إن أريد إلا الاصلاح وما توفيقي الا بالله لسك 2 || ۲٤ MER‏ 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض - ٤ a ١3‏ 
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ٤ a arl A a e‏ 
إن الحكم إلا لله NEN o a e a ER‏ ۳۳ 
ويل للمطففين ال 0O‏ "° ”7 إككد ١ ١‏ ۷ 
يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وَكونوًا مغ الصادقين س | النوابة ١١1‏ ۸ 
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ع6 ا الأعراف ٠١۷‏ ۷۲ 
يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ..... | البقرة؟/ا١‏ ۷۳ 
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ل | الأعراف ”؟ 0 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن الله لمم 2-2 | الاعراف ٥۸‏ 0 
فلم دوا ماء فتيممو | خض طعا نمم إل ا ۷٤‏ 
يسألونك ماذا أحل لهم ييه _ ا ا ٤‏ 
قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرما لصحو <<< EM‏ ۷ 
والآتي تخافون نشوزهن واي إإإ - الشاي ۹۳ 
يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود لمم 00 2102020 المائدة ۱۰٦ ١‏ 
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ...0 20 | المائدة .84 1۰۷ 
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ....... إإإ التحل ه١٠١‏ ۰۸ 
وأحل الله البيع وحرم الربا Weyl ll es‏ ۳۰ 
الذين يأكلون الربا لا يقومون ل ب 2220200 | “التقوة هلالا ۳۰ 
هل في ذلك قسم لذي حجر ات ٢‏ لقره ١41‏ 


¥ 


و لو هدن | و ERIE‏ 

يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 2 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 1217111118 
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 0 
فليكتب وليملل الذي عليه الحق SS‏ 


يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير A‏ 


والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعص 201011 


كنتم خير أمة أخرجت للناس N‏ 


الفرقان ۲۲ 
البقرة ۲۸۲ 
النساء ه 
النساء" 
البقرة ۲۸۲ 
البقرة ١95‏ 
النساء ۲۹ 
آل عمران ٠١5‏ 
التوبة ۷١‏ 


YA 
فهرس الأحاديث والآثار‎ 


الحديث أو الأثر 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام 0 


من احتكر الطعام أربعين يوما بريء من الله N‏ 
اليمين الكاذبة منفقة للسلعة E‏ 


لا يحتكر الا خاطيء E‏ 

من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام EET‏ 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر e‏ 

إن الله طيب لا يقبل الا ظككا SEE‏ 


لا تحاسدوا ولا تباغضوااولا تدابروا 0 
إن الله إذا حرم على قوم اأكك شنيء ایا ج .! 
لا تلقوا الركبان a‏ 


نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان 52-7 
ا الحاب ممن قان 327 


إن الله هو القابض الباسط المسعر E NA‏ 
رحم الله رجلا سمحاً إذا باع econo‏ 
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه E‏ 


ف کک کو اط a‏ 


التا هة 

0 . 0 2 2070010101 
لا ضرر ولا ضرار ڪڪ 
إذا بايعت فقل لا خلابة 


من اشد و 
شترى شيئا لم یره eee‏ 


البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 58 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه 53 
لا يصلح الناس الا هذا 5 00 
TT‏ 0 ن 

يت من نفسة فو ا 


ملحق رقم (۳) 
الهيكل التنظيمي لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية 


مجلس الإدارة 


لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة 


مكتب المدير العام والعلاقات العامة وحدة الرقابة الداخلية 
ا د وحدة الاستشارات القانونية 


مديرية الجودة مديرية المقاييس مديرية تقييم المطابقة مديرية التخطيط 
والتطوير الإداري 


مديرية الشؤون الإدارية مركز المعلومات 


والمالية 


ملحق رقم )٤(‏ 


النظام الاساسي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك (الأردن ) 
التأسيس : 
بتاريخ ٠۹۸۹/٠١/۲١‏ أسس الموقعون على هذا النظام جمعية تسمى(الجمعية الوطنية 
لحماية المستهلك )» وقد صادقوا على نظامها الأساسي ؛ ليقدم الى الجهات الرسمية » مع طلب 
تسجيل » على الوجه الآتي :- 
المادة الأولى : تسمى هذه الجمعية بإسم (الجمعية الوطنية لحماية المستهلك) » ومركزها عمان 
» ص.ب (177737) عمان )١١١30(‏ » ويجوز إنشاء فروع لها في كإفة أنحاء المملكة وفق 
هذا النظام . 
المادة الثانية : أهداف الجمعية و غابانها ”: 
أولا : دراسة مشاكل المستهلك وتحديدها » والعمل مع الجهات الرسمية والأهلية والمؤسسات 
ثانيا: تنمية الوعي العام لدى الجمهور ٠»‏ بكافة الوسائل في التعامل مع المواد والسلع 
الاستهلاكية بأنواعها من حيث الكم والنوع . 
ثالثا: توعية فئات المستهلكين والجمهور › للتعامل مع السلع والمواد الاستهلاكية بما يضمن 
المصلحة الفردية » ويدعم الاقتصاد الوطني . 
رابعا: مقاومة الغش في النوعية » والتلاعب في الأسعار › ومحاربة الغلاء والاحتكار › 
وإرشاد المستهلك وتوعيته بالطرق المشروعة › والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرسمية 


المختصة . 


۲ 


خامسا: حماية مصالح المستهلكين » وتمثيلهم أمام مؤسسات القطاعين العام والخاص » وأمام 
الجهات الرسمية والقضائية . 
سادسا: وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والغايات,للجمعية تشكيل فرق عمل ميدانية وإصدار 
مطبوعات ومجلات متخصصة » ونشرات دورية واستخدام وسائل الاتصال المختلفة . 
سابعا: الاتصال والتعاون مع الهيئات والجمعيات العربية والدولية ذات العلاقة » بما يتفق مع 
القوانين والأنظمة المرعية . 
ثامنا: ليس للجمعية غايات سياسات » أو نشاطات دينية أو طائفية وهي تقدم خدماتها للجميع 
طبقا للقوانين » والأنظمة وتسور ص 
المادة الثالثة : شروط العضوية : 
)١(‏ يحق لكل مواطن أردني تجاوز بالثامنة عشوة»:.ذكرا-أوا :أنقى أل ينتسب الى الجمعية 
كعضو عامل » على أن يحوز على الشروط التالية :- 
أ. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة . 
ب. أن يكون حسن السيرة » والسلوك وذا أخلاق حميدة . 
ج. أن يقدم طلبا خطيا بالانتساب مزكى من عضوين عاملين » أو عضو من أعضاء 
الهيئة . 
د. أن توافق الهيئة الإدارية على طلبه . 
(۲) تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب » أو 


رفضه دون بيان الأسباب . 


Yor 


(۳) يجوز لهيئة إدارة الجمعية قبول أعضاء شرف » وأعضاء مؤازرين في الجمعية ضمن 
الأسس والمعايير التي تقررها الهيئة الإدارية » على أن لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في 
الانتخابات » أو الترشيح للمناصب الإدارية في الجمعية . 

)٤(‏ للهيئة الإدارية قبول الأشخاص الاعتباريين كأعضاء عاملين على أن يمثل كل منهم 
بصوت واحد . 

المادة الرابعة : تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ : ستة دنانير للفرد» وخمسين دينارا 
المادة الخامسة : زرال ۹2د سجس 

تزول العضوية في أي خالة من الحالات التالية: 

)١(‏ الانسحاب أو الاستقالة.من :الجمعية.. 

)ہآ( التأخر عن دفع الاشتراك في موعد استحقاقه مدة تزيد عن سنة بدون عذر مشروع . 

(۳) فقدان أحد شروط العضوية . 

. إذا أخل العضو بنظام الجمعية » أو ارتكب ما يسيء إلى سمعتها أو أهدافها‎ )٤( 

(5) لا يحق للعضو المفصول أن يشترك في الجمعية مرة أخرى › إلا إذا قررت الهيئة العامة 
بالأكثرية المطلقة زوال الأسباب التي دعت إلى فصله » وبعد مرور سنة كاملة من تاريخ 
قرار الفصل . 

المادة السادسة : موارد الجمعية : 

تتكون موارد الجمعية من : 

. اشتراكات الأعضاء‎ )١( 


(۲) التبرعات والهبات والإعانات وفقا لأحكام القانون . 


(*) ريع إيرادات المشاريع والخدمات › والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية. 
)٤(‏ أية موارد أخرى توافق عليها الإدارة . 
المادة السابعة : هيئات الجمعية : 
-١‏ الهيئة العامة :- وتتكون من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم . -١‏ الهيئة 
الإدارية:- تدير الجمعية هيئة إدارية تتكون من تسعة أعضاء » تنتخبهم الهيئة العامة ولمدة 
ثلاثة سنوات » ممن ليس لهم مصلحة مباشرة تتناقض ومصلحة المستهلك » أو تتعارض مع 
أهداف وغايات الجمعية . 
-٠‏ اللجان الفرعية الجموكةك انك ددس عب ادنتو تعينها الهيئة الإدارية 
حسب الحاجة . 
المادة الثامنة : تجتمع |الهيئة“الإدارية؛ فور أ انتخابها. من الهيئة العامة » وتنتخب من بين 
أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ٠‏ وأمينا للسر وأمينا للصندوق » وناتباً لأمين الصندوق . 
المادة التاسعة : 
)١(‏ تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً خلال الشهرين الأولين من كل عام › 
بدعوة من الهيئة الإدارية » ترسل إلى جميع الأعضاء العاملين ٠‏ قبل تاريخ الاجتماع 
بأسبوعين على الأقل ويعلن عنها في صحيفتين يوميتين » وفقا لما تقرره الهيئة الإدارية › 
وتجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بدعوة من الهيئة الإدارية » وموقع من عدد لا 
يقل عن ربع أعضاء الهيئة العامة » وتتم الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة وفقا للطريقة 


المقررة في دعوة الهيئة العامة العادية . 


(۲) يراس اجتماع الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة:وفي حال تغيب الرئيس يرأس اجتماع 
الهيئة نائب الرئيس ٠‏ وفي حال تغيبهما تفوض الهيئة الإدارية أحد أعضائها لرئاسة ذلك 
الاجتماع . 

(؟) يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة 
العامة » من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية » فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين النصاب 
القانوني » يعين موعد ثاني للاجتماع خلال )١5(‏ يوما ويعتبر النصاب قانونياً في هذه الحالة 
مهما بلغ عدد الحضور . 

mia gı "i 52| =4 المادة العاشرة : تختے‎ 

-١‏ انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية. 

؟- النظر في التقرير الهالي بما فىبذلك ميزانية-السنة المالية :العنتقي » وحساب الإيرادات 
والمصروفات لتلك السنة . 

'-مناقشة وإقرار التقرير المالي بما في ذلك ميزانية السنة المالية المنتهية » وحساب 
الإيرادات والمصروفات لتلك السنة . 

5 - مناقشة وإقرار الميزانية التقديرية للسنة القادمة . 

5- تعيين مدققي الحسابات . 

5- أية مسائل تعرضها هيئة الإدارة » بما في ذلك تعديل النظام الأساسي إذا اقتضت 
الضرورة إلى ذلك . 

۷- يجري الاقتراع بالطريقة العلنية » وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات »› إلا فيما يتعلق 
بانتخاب الهيئة الإدارية فيجري انتخابها بالاقتراع السري . 


المادة الحادية عشر: تختص الهيئة العامة غير العادية بالنظر في الأمور التالية : 


. تعديل النظام الأساسي‎ -١ 
؟- إقامة الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدتها » وانتخاب هيئة أخرى للمدة المتبقية‎ 
. أية أمور طارئة أخرى‎ -۳ 
تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأعضاء‎ -٤ 
. الحاضرين على الأقل‎ 
: المادة الثانية عشر‎ 
ولا تن :ات ف كل ا تعلق اباد أن ن الج وا لدی‎ 


الجهات الرسمية » و ادى ولوك عمس افوس سس سدس اد سبد 
ية › و 3 : 2 


-١‏ تفويض رئيس هيئتا الإدارة: بتمثيل ا الجمعية لدئ الغيرأ .وله أن يُفوض أيا من أعضاء 
الحيفة ليذه القاية : 

. وضع برنامج العمل السنوي لنشاط الجمعية‎ -١ 

۳- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية . 

4 - تصريف شؤون الجمعية الإدارية والمالية . 

. تعيين وفصل الموظفين اللازمين للجمعية » والنظر في أمورهم‎ -٥ 

5- تسمية أعضاء اللجان الفرعية » والمتخصصة وتعيين الأجهزة التنفيذية للجمعية. 

۷- وضع التعليمات المالية والإدارية اللازمة لإدارة شؤون الجمعية 

ثانيا : 


. تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بالأكثرية » وفي حالة التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا‎ -١ 


؟- يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته فيها اذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للهيئة 
الإدارية دون معذرة مشروعة . 
*- إذا شغرت عضوية أحد أعضاء الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدتها ؛ فيحل محله العضو الذي 
يليه في عدد الأصوات › وإذا لم يكن هنالك من يحل محله بهذه الطريقة فتختار الهيئة الإدارية 
من بين أعضاء الجمعية عضوا أخر بدلا منه للمدة المتبقية » على أن لا يزيد عدد الأعضاء 
المعينين بهذه الطريقة وبدون انتخاب عن ثلاثة أعضاء » وتتبع الإجراءات ذاتها في حالة 
شغور العضوية لأي سبب أخر . 
المادة الثالثة عشر : 
-١‏ تتضمن صلاحيات الزئيس ما يلي : 
أ- تمثل الجمعية لافخ..الغيل ٠١‏ واتمثيلها الدى-السلطات -القضائية )) وله ان يفوض عنه 
محاميا أو اكثر لهذه الغاية . 
ب-الدعوة إلى اجتماعات الهيئة الإدارية » والهيئة العامة » ورئاستهما . 
ج- الإشراف على أعمال الجمعية ٠»‏ واللجان المنبثقة عنها . 
-١‏ أمين الصندوق ويختص بما يلي : 
أ- استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية ؛ بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه › 
وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة . 
ب- التوقيع على شيكات الصرف بالإضافة إلى توقيع رئيس الجمعية أو نائبه في حال 
غيابه . 


ج- تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية . 


تت لقاع بو لعا اا ف مركن اتج اتكد ون تيت اه لات 
المختصة . 
و- تحضير مشروع الموازنة السنوي . 

العادة الرايعة خشرة : 

إذا حلت الجمعية لأي سبب من الأسباب فتؤول أموالها المنقولة » وغير المنقولة إلى خزينة 


الدولة . 
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Abstract 

This study dealt with consumer protection ihn Islamic Jurisprudence 
in comparison With law and economic systems. 
This study revealed. what we mean by protecting the consumer and 
the expressions tHAtAFE FETATET tO BFOLCCLION. 
It also revealed the historical progression for protecting consumer, 
confirming that Islamic Law anteceded in the fields of protecting 
consumer through rules and bases that are derived from the Holy 
Quran and Hadith. 
The study also focused on juristic procedures for protection in order 
to control the matters of this topic and revealed the criteria of these 
procedures, its kinds, the objectives of consumer protection 
movement and its domains. 
It also dealt with precautionary and legal measures for protecting 
consumer in the law and Islamic law. 
I made a comparison between them and I focused on the legal texts 
pertaining to the consumer protection in the Jordanian law with 
finding the similarities and differences between them and Islamic 


law. 
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I mentioned the ways of protecting consumer through the stages 
(before concluding the contract, at the time of concluding the 
contract and after concluding the contract). 

I also revealed the state role in protecting consumer through 
applying tariff system, taking part in the commercial activity for 
protecting consumer, represented by monitoring publicity and 
applying accounting system. 

I also talked about the most important institutions for consumer 
protection in the Islamic law such as accounting institution. 

The most important institutions for consumer protection in law are 
represented in the_department.of_standards_and._specifications and 
the national society for protécting consumer. 

In the end of my research, I came up with a number of results and 
recommendations:such as: 

First of all, thé“ ®IAmMiT TAW Titêrest iî spreading justice between 
people and putting laws to protect weak people as a realization for 
this principle. 

Secondly, Islamic law tackled the topic of protecting consumer and 
all aspects related to that topic. 

Thirdly, The accounting institution is considered to be one of the 
most important Islamic models in protecting consumer. 

Fourthly, protecting consumer is a joint responsibility between state 
and individuals. 

The fifth point: the necessity of applying tariff system whenever a 


need arises. 


